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کتاب البيوع 9 


کتاب البيوع 


مسألة : [عدم وجوب خيار المجلس إلا بالشرط] 

قال أبو جعفر : (وإذا تعاقد الرجلان البيع بلا شرط خيار: فليس 
لواحا منهما فسخه بعد ذلك» قرفا بأبدانهما عن مواطن البيع» أو لم 
برغا . 


قال أحمد : وذلك لقول الله تعالى: یادها ار : منوا لا كأ ڪا 
ر n‏ ی 0 
آمو کک بتڪم گم بالطل إل e‏ 
فأباح الأكل بوجود التراضي عن التجارةء والبيع تجارة» فدل على 
تفي الخيار» وصحة وقوع الملك للمشتري بنفس العقد» وجواز تصرفه 
فره. 


ھر م چ 24 


ويدل عليه أيضاً: قو تعالیٰ : انها آلذر لذت ءامنا أوفوا امود 4 


وذلك عقد فيلزم الوفاء به بظاهر الآية» وفي إثبات الخيار نفي للزوم 


.١ المائدة:‎ )۳( 


1 کتاب البيوع 


انشا ال لله تعالی: وشیا 5ا يقر 4 تدب الله تعالن 
إلى الإشهاد على العقد توثقة لهماء ووجوب الخيار لكل واحد منهما ينفي 
معنى التوثقة بالإشهاد» إذ لا يلزم أحدهما لصاحبه به حق» فلما كان في 
إثبات الخيار إبطال معن الآية» كان القول بإيجاب الخيار ساقطاً» وحكم 
الآية ثابتا. 

e E 


قضه ت 7 
فاد یبعه حتی يقبضه 


a‏ ولو كان هناك خیار للبیع امتنع جواڑ 
تصرف المشتري فيه. 
الصاعان: صاع البيّم» وصاع المشتري». 
فأباح بيعَه بعد جريان الصاعين فيه من غير شرط الافتراق. 
و ص D0‏ 2 
ویدل عليه آيضا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلا 


(۱) البقرة: ۲۸۲. 

(۲) صحيح البخاري - مع الفتح < »۳٤٤/٤‏ صحيح مسلم .٠١١١/۳‏ 

(۳) البيّم لغة: هو البائع» وستتكرر هذه اللفظة بهذه الصورة كثيراً. 

٠۳٠٠/١ سنن الدارقطني ۸/۳ سنن البيهقي‎ ۷٥۰/۲ سنن ابن ماجه‎ )٤( 
قال البيهقي: «هذا الحديث روي موصولاً من أوجه» إذا ضضم بعضها إلى بعض قوي»‎ 
.۲۷/۳ كما في التلخيص الحبیر لابن حجر‎ 

قال الحافظ ابن حجر في الدراية :٠٠١/۲‏ «وأخرجه البزار من حديث أبي 
هريرة بسند جيد)» وحسن إسناده ذ في الفتح ."٠١١/٤‏ 


کتاب البيوع ۷ 


مؤبّرا» فثمرئّه للبم إلا أن يشترطه المبتاع» ومن باع عبداً له مال» فماله 
للبم إلا ن يشترطه المبتاع». 

فأزال ملك البيع عن الثمرة والمال بنفس العقد» وأوجبه للمشتري»› 
ولو كان للبيّع خيارٌ: ما اسح عليه ذلك بالعقد. 

TET‏ قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجّزي ولد 
اده لا أن جه ا فیشتریه» فیعتقه». 

اه عله هن ار ةة من قير فرط اراق دل غل اء 
اا 

ويدل عليه أيضاً: : قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند 

شروطهم» ا اف فل هه الك رقن اتد 
فواج ب أن يملك به» وأن لا يف على الافتراق. 

وكذلك إن شر بنفس العقد بیعاً بتاتاً بلا خيار» كان بتاتاً بمضمون 


. ۱۱۷۳/۳ صحیح مسلم‎ »٤۰۱/٤ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ۱۱٤۸/۲‏ . 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً ٠٤٥٠/٤‏ وأخرجه الترمذي في جامعه ٠٠/۳‏ 
وقال: حدیث حسن صحیح» سنن أبي داود ۲۰/٤‏ وسكت عنه» ااا 
المستدرك ٤4/۲‏ قال الذهبي في تلخيص المستدرك: لم يصححه» وكثير: ضعفه 
النسائي» ومشاه غيره. اه. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤١٠/٤‏ : «كثير بن عبد الله: ضعفه الأكثر» لكن 
البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون آمره». اه وينظر التلخيص الحبير 
1/۳ 


۸ کتاب البيوع 


الخبر» وليس نفي الخيار من الشروط الفاسدة فيفسده» وإذا انتفىٰ ثبوت 
الخيار في هذا الوجه» انتفىٰ بنفس العقد وإن لم يكن شَرَط؛ لأن أحدا لم 


س 
۾ 


يفرق بينهما"» ولأن دخوله في العقد رضا بإيجاب الملك من غير خيار. 

# ومن جهة النظر: إن النكاح» والخلعء والعتق على مال» والكتابة 
متفق” على صحة وقوعها بالعقد من غير خيار» فوجب أن يكون البيّعٌ 
مثله» والمعنى الجامع بينهما: أن العاقد راض بما تضمنه عقده من إيجاب 
الملك من غير شرط خيار. 

وأيضاً: يجمع بينهما بأنه عقد معاوضة لم بُشترط فيه خيار» فلا يجب 
به خيار المجلس. 

وأيضا: فلو وجب الخيار بالعقد» لما صح عقد الصرف؛ لأن شرط 
صحته وتمامه ان يفترقا عنه وليس بينهما شيء» كما رُوي عن النبي صلی 
E SS mE E‏ 
به مالم ت ترقا ولیس یکنا کی 


(۱) أي في حالة اشتراط البيع بتاتاً» وحالة عدم هذا الشرطء لأن الدخول في 
العقد أصلاً هو رضا بإيجاب الملك من غير خيار» والله أعلم. 

(۲) الإفصاح لابن هبيرة .۲٠۹/۱‏ 

(۳) سنن النسائي ۰۲۸۱/۷ سنن الترمذي ٥٤٤/۳‏ وقال: هذا حدیث لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من حديث سماك بن حرب» وروي موقوفا على ابن عمر. اه سنن أبي داود ٦5۰/۳‏ 
المستدرك ٤٤/١‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» وصححه ابن حبان (موارد الظمآن) رقم 
۸,ء وقد حسّن هذا الحديث السبكي في تكملته لمجموع النووي .١١١/٠١‏ 
تحفة المحتاج ۲۳۳/۲ وكذلك ابن الهمام في فتح القدير ١/١٤۱ء‏ أما ابن حجر 


كتاب البيوع ۹ 


فلو وجب الخيار لم يملك واح منهما على صاحبه بالعقد» 
وافرافهما قل مام الملك يطل الصرفت فلا جوز أن بكرن الب الذى 
يبطل به العقد قبل تمامه» هو الذي يصححه قبل تمامه. 

[الجواب عن أدلة القائلين بوجوب خيار المجلس] 

وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرًقا». 

فإنه رواه ابن عباس» وحکيم بن حزام» وابن عمر» وأنس» وسَّمرة» 
وعبد الله بن عَمّرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظٍ مختلفة» ليس في 
شيء منها ما يدل عل خلاف قولناء» بل فيها ما يدل على صحة مذهبنا. 

وذلك لأن قوله: «البيْعان بالخيار ما لم يتفرّا»: إذا حول على حقيقته 
يتناول حال العقد قبل وقوعه وتمامه؛ لأن هذا الاسم إنما يستحقه فاعله 
فى حال الفعل» كما يقال: المتقابلانء والمتضاربان: يتناول ذلك حال 
فاو اا ل ب قف اها 

ويدل على ذلك: آنهما لو تفَاسَحًا العقد بعد صحته» كانا متفاسخين 
على الحقيقة ولا جائز أن يكونا متبايعين متفاسخين في حال واحدةٍ على 
الحقفة فل دل عل أن اتقغا اع ا ن اکر 
متبايعين على الحقيقة» وإنما يقال: إنهما كانا متبايعين. 

ويصح أن يقال: هما متبايعان إذا دخلا في سسوم البيع » كما روي عن 
فقد رجح وقفه» كما في الدراية ٠٠١/١‏ وقد توسع في الكلام عنه الزيلعي في 
نصب الراية ٠۳/٤‏ وابن حجر في التلخيص الحبیر .٠٠/۳‏ 

(۱) صحیح البخاري ۰۳۲۹/٤‏ صحیح مسلم ۱۱۹۳/۳. 


۳ کتاب البيوع 
ا وسلم آنه قال: «لا یہي يبيعن أحدكم على ج ا 


NETE 

فعيّر تارة بلفظ البيع » وتارة بلفظ الوم فدل على أن أحد اللفظين 
ینبیء عن معنی اا 

ويدل عليه حديث عبد الله بن دينار» ونافع عن ابن عمر أن النيي 
صلی الله عليه وسلم قال: «کل بیُعین فلا بَيْم بینهما حت يفترقاء إلا بيع 
الخیاں“. 

فنفى وقوع البيع إلا بعد الافتراق» فعَلِمتًا أن مراده السَوم؛ لأنهما إذا 
تعاقدا بتراضيهماء فالبيع واقع لا محالة» ووجوب الخيار لا ينفي وقوع 
البيع» ولا يسلبه اسمه. 

آلا ترئ إلى قوله: «إلا بیع الخيار»: فأثبته بيعاً مع الخيار» فدل على أن 
قولّه: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا): إنما أراد به حال البيع» وهو السوم. 


[معنى التفرق بين المتبايعين] 
والفرقة المذكورة في قوله: «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا»: عندنا على 
وجهین: 


(۱) صحیح البخاري »۳۰٥۲/٤‏ صحیح مسلم ١٠١٤/۳‏ كلاهما بلفظ «لا يبع 
بعضکم...٠.‏ 

(۲) صحیح البخاري ۰۳۲٤/١‏ صحیح مسلم ۱٠٥٤/۳‏ کلاهما بلفظ «نهیٰ آن 
يستام الرجل على سوم أخيه». 

(۳) صحيح البخاري »۳۲۹/٤‏ صحيح مسلم ۳/۳١٠۱ء‏ وقد جاء في الأصل: 
(نافع عن عمر)» والتصويب من كتب السنن. 


کتاب البيوع ۱1 


INS E as E 
فتن أراد فرقة الأبدان: كان معناه أن كل واخد من المتعاقدين إةا قال‎ 
لصاحبه: قد بعك هذا العبد: فله قبوله في المجلس مالم يفارقه» ولهنذا‎ 
الرجوع فيه قبل قبول الآخرء فإن افترقا قبل القبول» وتمام البيع» لم يكن‎ 
له القبول» وانفسخ الإيجاب» وأفادتًا بذلك أن هذا الخيار مقصور على‎ 

الا د 

وأما فرقة القول: فهي أنه إذا قال له: قد بعتّك هذا العبد: فله الرجوع فيه 
قبل قبول الآخر» فإن قَبلّه الآخرء فقد فارقه بالقول» فلا خيار له بعد ذلك. 

وأفاد به الفرق بين البيع» وبين العتق على مال» والخلع؛ لأنه لو قال 
لعبده: أنت حر على ألف درهم: كان للعبد القبول في المجلس»› ولیس 
للمولى الرجوع فيه قبل قبول العبد. 

وقد يجوز أن يسم ذلك فرقة وإن لم يفترقا ا 


2 


لله تعالى: وماكَقرَى أن أونوا الكت إلا من بعد ما جاهنم ايند4 » ومعلوم 


أنه لم يرد تفرق الأبدان. 

ويقول القائل: اجتمع القوم على كذاء وافترقوا على كذا: وهم حضو 
في المجلس. 

ويدل على صحة تأويلنا: حديث ابن عَجُلاّن عن عَْرو بن شعيب 
فن ماعن جد عن الي بان اف عل وت انه قال: «البيُعان 
بالخيار ما لم يتفرًّفاء إلا أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارق 


.٤ البينة:‎ )١( 


۱۲ كتاب البيوع 
اة تة ان قله 

فقوله : «بالخيار ما لم يتفرّفا): معناه تفرق الأقوال؛ لأنه لو أراد التفرق 
بعد البيع› لم يصح معه معني قوله: «خشية أن يستقيله»؛ لأن الاستقالة لا 
تكون إلا في بیع البتات الذي لا خيار فيهء لأن الاستقالة هي مسألته 
الإقالةء ووجوب الخياز لكل واحد منهماء ينافى ذلك» فثَّت أن قوله: 
«ما لم يتفرقا»: معناه تفرق القول. ٠‏ 

ثم قال: «ولا يحل له أن يفارقه ببدنه» خشية أن يندم» فیستقیله): 
وليس ذلك على جهة التحريمء إنماهو على جهة الندب والحث على 
سماحة الأخلاق. 

وقد روي عن عمر آنه قال: «البيع صفقة أو خیار»» فنفےا" 
وجوب الخيار» موقوع الصفقة» إلا مع الشرط. 

قال بو جعفر في فرقة الأبدان نحو ما ذكرنا. 


(1) أصل الحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)» هو في الصحيحين» كما 
تقدم» واللفظ الذي أورده المصنف أخرجه النسائي ۷ وأبو داود ۰۷۳۹/۳ 
والترمذي ٥٥٩/۳‏ وقال: حديث حسن. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ٠1۲۷/۷‏ مصنف عبد الرزاق ٥۳/۸‏ سنن البيهقي 
),٥‏ وضعفه البيهقي وقال: قد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن 
عمر» وقد تكلم عن ضعفه أيضاً ابن حزم في المحلىٰ ۳٦۳/۸‏ والزيلعي في نصب 
الراية ۳/٤‏ وينظر الأم للشافعي ۹/۳ لكن قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في 
الحجة على أهل المدينة 1۹1/۲ عن أثر عمر هذا بأنه معروف مشهور. وانظر إعلاء 
السنن ۲٠/٠١‏ فقد ذكر له عدة طرق» وناقش مَّن تكلم في ضعفه» مرجحاً قبوله. 

() في الأصل : (فبقي). 


كتاب البيوع ۱۳ 


٭# وقال : (إنما يجوز له القبول من صاحبه ما لم يكن أحَذ في عمل 
آخر٬‏ أو کلام آخر)» وذلك لن الإيجاب يقتضي جواباً من الموجَّب له» 
فإذا اشتغل عن الجواب› وأعرض عنه» فكانه قل فته واختار ترکه. 
مسألة : [مدة خیار الشرط] 


فال ى جو لا رو اط الا في البيْع أكثر من ثلاثة آيام 
في قول أبي حنيفة» ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد أكثر من ثلاثة أيام 
إذا كان إلى نهاية معلومة). 

وجه قول أبي حنيفة: «نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع 
العَرّر""» والبيع على ار ر ل در اى 
يحصل له به: المبيع أو الثمن؟ فاقتضى عمومّه بطلان البيع على شرط 
SR EE E‏ 
«أنه نه جَعَل رجلا بالخیار في کل بع به يشتريه ثلاثة أيام»» واتفقت الأمة" 
على جوازه» خصصناه من عموم الخبر» وبقي ما عدا الثلاثة غ 
لفظ الخبر. 


(۱) صحیح مسلم ۱۱١۳/۳‏ . 

(۲) سنن ابن ماجه ۷۸۹/۲ المستدرك للحاكم ۲۲/۲ ووافقه الذهبي على 
تصحيحه» سنن الدارقطنی .٠٠٥/۳‏ سنن البيهقى ۲۷٠/٠‏ نصب الراية ٠٦/٤‏ 
التلخيص الحبير ٠.۲٠/۳‏ ۰ 

وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۳۳۷/٤‏ في زيادات الباب ضِمْن الفوائد 
المتنية والإسنادية» فهو صحيح أو حسن على قاعدته في هذه الزيادات» وقد ذكر هذه 
القاعدة في مقدمته للفتح (هدي الساري) ص٤‏ . 

(۳) بداية المجتهد .۲٠۹/۲‏ 


۱٤‏ كتاب البيوع 


ولأبي يوسف ومحمد: أن الخرر فيما عدا الثلاثة كهو في الثلاثة » فلما 
جاز بشرط الثلاثة» جاز ما فوقها. 

ولأبي حنيفة : أن زيادة المدة في الخيار زيادة في الغرر» ألا ترئ أن 
SA‏ ولم يجز أكثر منه. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وعِثق المشتري فيما فيه شط الخيار للب : باطل) 

وذلك لأن شط الخيار يمنعم خروجه من ملكه؛ لأنه حين شَرَّطّ 
الخيار لنفسه»ء لم يرض بخروجه من ملكه إلا بعد بطلان الخيار» فلم يجز 
عتق المشتري فيه» لأنه غير مالك. 

۳ عق المشتري فيما له فيه الخيار جائز؛ لأنه قد حرج من ملك البيعء 
ا وبقي موقوفاً لم يدخل في ملك المشتري عند أي 
حنيفة » فإذا أعتقه فقد رضي بإدخاله في ملكه› فَفذ عتقه فيه» وتم البيع. 

وقال ابو يوسف ومحمد: هو في ملکه» فیجوز عتقه منه أیضاً. 

مسألة : [ضمان العبد المشترّى إذا مات حال الخيار] 

قال : (ون مات في ید المشتري فیما له فيه الخیار» کان عليه ثمنه للبیع). 

قال أحمد : يعني إذا لم يكن خيار الم مشروطاً معه» وذلك لأنه 
لزمه البيع بموته. 

وإنما لزمه البَيّم ؛ لأن العبد صار معيبا في آخر أجزاء حياته قبل 
الموت» ومتى حَدَّث به عيب في يد المشتري» بَطّل خيار المشتري؛ لأنه 
لا يمكنه رده معيباً على البيّم» وقد قبضه صحيحاًء فم ابيع فيه قبل 
الموت لما 


كتاب البيوع 1٥‏ 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإن مات فى يد المشتري ما لبيعه فيه الخيار: كان 
فلن ف 1 

وذلك لأنه مات على ملك اليّم» لما ّا من أن خيار الع يبقي 
الشيء على ملكه» وحصوله معيباً في آخر آجزاء حیاته لا يبطل خيار 
ا آلا ترئ آنه لو خدٽ به عيب في يد المشتري› کان خيار الم باقياً 
في إجازته أو فسخه» فلما كان كذلك» ثم مات قبل بطلان خيار الع 
مات على ملك الببّم » وبطل البيع؛ لأنه لايصح تقل الملك فيه بعد 
الموت› و ف ال ى وا فیضمن قیمته؛ لآن الكمن لايلزم 
إلا مع صحة البيع. 

مسألة : [خيار الشرط لا يورث] 

E AN Ob 

وذلك لأن خيار الشرط حى [لا] يملك بهء فأشبه خيار القبول» 
وأا رة آفال رف الخ فا ق الت ا 
نل ااالار ا ور للعلًة التي ذکرناها. 

وأيضاً: فإن الخيار مشروط للفسخ» لا للإجازةء ألا ترىئ أن مضي المدة 
يوجب جواز البيع» فصار خيار الشرط بمنزلة إيجاب الإقالة» فلو قال: لقد 
أقلتك: ثم مات قبل أن يقبلها: لم ينتقل الخيار إلى وارثه» كذلك ما وصفنا. 


(1) ساقطة من الأصل» وفي شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي /١‏ لوحة 
قول يوجب الملك للمشتري قبل قبول ابه ولا يكو ن موروثا» 


۱٦‏ كتاب البيوع 


وليس خيار الشرط بمنزلة خيار العيب؛ لأن خيار العيب يتعلق وجوبه 
بفوات جزء من المبيع» فله الخيار في استدراكه» ألا ترئ أن العبد لو مات 
في يده قبل الرد» رجع بأرش العيب» فلما كان خيار العيب قد يصير 
مالاء انتقل إلى الورثة» ويار الشرط ليس بمال» ولا يصير مالاء وكذلك 
خيار الرؤية» فلذلك افترقا. 


FF FR FF 


کتاب البيوع ۷ 


باب الربا والصرف 

مسألة : [بيع الذهب بالذهب] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مِثلاً بيل» 
وكذلك الفضة بالفضة. ويتقابضان قبل أن يفترقا). 

قال أحمد : ورّوى تحريم التفاضل في الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة عن التبي ضلى اله عليه وسلم جماعة) خي صاار ورود ههن 
طريق التواتر الموجب للعلم. 

منهم أبو بكر» وعمر» وابن عمر» وعثمان»ء وعبّادة بن الصامت» 
وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة»› وفضالة ن عك ورويفع بن ثاببت› 
وأنس بن مالك» وأبو بكرة» والبراء بن عازب. 

وقد كان ابن عباس يجيز التفاضل فى الذهب بالذهب» والفضة 
ال دا د غ ی و ا م 
وسلم قال: «لا ربا إلا في اللسيعة»"» تم لماتواراخنةة الخبر عن الي 
صلى الله عليه وسلم بتحريم التفاضل في الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» رَجَح إليه» وترك قوله الأول" . 


(۱) صحيح البخاري ٤‏ /۳۷۹» صحیح مسلم ۱۲۰۸/۳ . 

(۲) صحيح البخاري € eTA\/‏ صحیح مسلم ۱۲۱۸/۳ . 

(۳) كما في مصنف عبد الرزاق ۰۱۱۷/۸ سنن ابن ماجه ۰۷٥۹/۲‏ شرح معاني 
الآثار ۷١ ٦۸/٤‏ المستدرك للحاكم ٤۲/۲‏ سنن البيهقي ۲۸٠/٠‏ لكن في 


قال جابر بن زيد: رَجَع"" ابن عباس عن قوله في الصرف» وفي 
المتعة. 

وقال محمد بن سيّرين: أشهد على اثني عشر من أصحاب ابن مسعود 
Gg‏ 

وخبر أسامة بن زيد عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «لا ربا إلا 
في النسيئة): غير منافي للأخبار الأخر» لاحتمال كون مراده في الجنسين» 
خو اذه اة وال اهت 

مسألة : [بيان علة الربا] 


قال آبو جعفر : (ويدخل الربا في کل مکیل وموزون» مأکولاً کان أو 
غير مأکول). 

قال أحمد : الربا اسم مُجْمَّل في الشرع» يتناول معاني مختلفة» فقد 
يكون الربا في التفاضل» إذا كان على وصف» وقد يكون في النسيئة» وقد 
يتناول ضرباً من الجهالة فيما في الذمة» فهو لفظ مَجَّل يجب استعمال 


مصنف عبد الرزاق ۱۱۸/۸ ذكر أثرا آخر أنه لم يرجع» ولهذا قال الحافظ ابن حجر: 
احتف في رجوعه» كما في الفتح ۳۸۲/٤‏ ثم ذكر حديث الحاكم في المستدرك في 
رجوعه» مما يشعر بترجيحه قول الرجوع» وأيضا فإن رواية ابن ماجه عنه فيها تصريح 
تام برجوعه. 

(1) في الأصل: (ترك). وفي أحكام القرآن للجصاص ٤٦1/١‏ بلفظ (رجع)ء 
وهي أصح والله أعلم» وينظر في رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة: فتح 
الباري ۱۷۳/۹. 

(۲) ينظر حاشية (۳) في الصفحة السابقة. 


كتاب البيوع ۱۹ 


حكمه على حسب قيام الدلالة. 

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار مستفيضة شائعة » 
النص على تحريم التفاضل في ستة أشياء E EE E‏ 
والشعيرء والملح» والتمر. 

رواه عن النبي صلئ الله عليه وسلم عم بن الخطاب وعبادة بن 
الصامت› وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم. 

# واتفق الفقهاء”" على استعماله» ثم اختلفوا في العلة الموجبة 
لتحريم البيع عند وجود التفاضل في هذه الأصناف: 

فقال أصحابنا: علة تحريم البيع في ذلك زيادة كيل في جنس» ووزن 

وقال آخرون: العلة في تحريم البيع في هذه الأشياء المذكورة في 
الخبر - ما عدا الذهب والفضة - كونه مقتاتا مدّخرا في جنس. 

وال رر ماکول کن 

تفق الجميع على اعتبار الجنس في إيجاب تحريم التفاضل ‏ 
واختلفوا ذ في المعنى المضموم إليه على الوصف الذي قمناء وأنا أذكر 
ا غ و ا ا ا 
بتصحيح اعتلالنا من طريق التَظر. 

فأَحَدٌ ما يحت به في ذلك: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا 


.٠١٠١/۳ وصحیح مسلم‎ ۳۷۷/٤ صحيح البخاري‎ )١( 
.٠١٤/٤ المغني لابن قدامة‎ )۲( 


موسیٰ بن الحسن عن آبی عباد قال: حدتا القعتّبی قال: حدثنا سليمان بن 
ESN SS‏ 
بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدّثاه «أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بعث خا بني عدي من الأنصار مره على خير فقدم عليه 
بتَمْر» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اکل تیر شیر مکدا؟ 

قال: لا والله يا رسول الله إلا لنشتري الصاع بالصاعين»› والصاعين 
بالثلاثة. 

فقال النبي صلىئ الله عليه وسلم: لا تفعلواء ولكن مِفْلاً بيفْل» 
بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك الميزان». 

O 
التفاضل في سائر الموزونات» إذ كان معلوماً أ نه لم يرذ بقوله : «وكذلك‎ 
الميزان»: ما ورن به الأشياءء وإنما أراد الموزونات» وإذا ثبت ذلك فى‎ 
٠ الموزونات» كان المكيل مثلها؛ لأن أحداً لم يرق بينهها".‎ 

وقد انتظم هذا الخبر أحكاماً: 

أحدها: تحريم التفاضل في التمر بالتمر. 

والثاني: بيان حكمه صلى الله عليه وسلم في الموزونات. 

والثالث: إباحة الحيْلة في التوصل إلى جواز البيع. 


(1) في الأصل: (عبد الحميد)» والصواب عبد المجيد» كما هو في سند 
(۲) صحیح البخاري ›۳۹۹/٤‏ وT1V/11‏ صحیح مسلم ۱۲۱٣/۳‏ . 
(۳) المغني ۱۲۸/٤‏ الإفصاح لابن هبيرة .۲۱۳/١‏ 


وقد روئ عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبى سعيد الخدري «أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دخل على بعض أهله» فوجد عندهم تمرأً أجود من تمرهم» فقال: 
من آين هذا؟ 

فقالوا: أَبْدلّنا صاعين بصاع» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا 
يصلح صاعان بصاع» ولا درهمان بدرهم»'. 

وقوله: «لا يصلعح صاعان بصاع): عموم في تحريم المكيلات 
متفاضلة ؛ لأنه معلوم أنه لم يرد به الصاع الذي يكال به. 

فإن قيل: هو راجع إلى التمر الذي َرَج الكلام عليه. 

قيل له: لا يجوز أن تقصره عليه مع عموم لفظه إلا بدلالة. 

وندل اله أيضاً : ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم 
ابن مروان الواسطي قال: حدثنا یحییٰ بن زکریا حیويه قال: حدثنا 
خلف بن خليفة عن أبي جاب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول 
ا ا عو ا الف هينر الان 
بالدينارين» ولا الصاع بالصاعين» إني أخساف عليكم الرَمَاء» وهو 
الربا. 

فقام إليه رجل» فقال: يا رسول الله! الرجل يبيع الرس بالأفراس» 


(۲) في الأصل: (زكريا بن يحي حمويه)» والتصويب من تقريب التهذيب 
ص4۰٥‏ حيث إن لقب يحيی هو حیویه. 


۲۲ كتاب البيوع 
والبختية” بالإبل» قال: لابأس إذا کان يدا بيد». 


فقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا الصاع بالصاعين): ينتظم جميع 
المكيلات. 


- 


وهذا الحديث أيضاً يدل على امتناع السسَلّم في الحيوان؛ لأنه حين 
سئل عن بيع الفرَس بالأفراس» والبْحَييّة بالإبل» أجازه على شَرٌط أن 
یکون يدا بید. 

*# ويدل على آن اعتبار الكيل والوزن أولى من غيرهما: قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب ونا بوزن» ملا بول والب بالبر مِملاً 
بيثل› کیلاً بکیل»". 


() البختية: هي الأنث من الجمال البخت» والذكر: بختي» وهي جمال طوال 
الأعناق› النهاية .٠٠١١/١‏ مختار الصحاح (بخت). 

(۲) الجزء الأول من الحدیث رواه مسلم ۱۲۰۹/۳ بلفظ: «لا تبيعوا الدينار 
بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين»» ورواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند 
۲ وقال في مجمع الزوائد ٠٠١/٤‏ : رواه أحمد والطبراني في الكبير» وفيه 
آٻو جاب الكلبي» وهو مدلس ثقة. اه. وذكره ابن حبان في الثقات 0۹۷/۷ وفي 
تقريب التهذيب ص ۸٩‏ : أبو جناب يحيى ابن أبي حية: ضعفوه لكثرة تدليسه اه. 
وقد اعتمد الشيخ أحمد شاكر ضعف أبي جناب» وحكم بضعف السندء ثم قال: 
وللحديث أصل» ثم ساق عدة أحاديث في ذلك» كما في تحقيقه لمسند الإمام أحمد 
1/۸ 

(۳) الجزء الأول من الحديث في صحيح البخاري ۳۷۹/٤‏ صحيح مسلم 
۳ وبلفظ : «الذهب بالذهب وزنا بوزن» والفضة بالفضة وزنا بوزن» والبر بالبر 


کیلاً بکیل»› والشعير بالشعیر کیلاً بکیل › والتمر بالتمر...» رواه البيهقي في سنه 


كتاب البيوع ۲۳ 


فأوجب استيفاء المماثلة في الموزون من جهة الوزن» وفي المكيل 
من جهة الكيل» فدل على كونهما عَلَمَاً لتحريم التفاضل أولى من 
ر 

# ويدل على ما ذكرنا من جهة الظر: أنا لما اعتبرنا علل القايسين 
على الحد الذي بيّاء وجدنا لعِلتنا تأثيراً في جواز البيع وفساده» ألا ترى 
أن وجو زيادة الكيل في الجنس يمنع جواز البيع» وعدمها يوجب 
رازه ولم نجد هذه المزية للقوت والادخارء ولا للأكل. 

ألا تر أن المأكولَيْن قد يتفاضلان في کونھما مأکولیْن»› ثم لا يؤثر 
ذلك في جواز البيع ولا فساده» وكذلك المقتاتانء فرحب بذلك أن يكون 
اعتبار الكيل والوزن في تحريم البيع عند وجود التفاضل أولى. 

وإنما كان هذا الضرب من التأثير موجباً لترجيح الاعتلال» يِن قبل أن 
العلل هي المعاني التي تتعلق بها الأحكام» فما كان لها تأثير فيهاء فهو 
اول بالاعتبار. 

فإن قيل: قد يتعلق الحكم بالأكل أيضاًء بدلالة أنه لو اشترى حنطة» 
فوجدها عفِنَّة فاسدة» كان له الخيار ف فى ارد لآجل نقصانها في باب 
الآكل عما اقتضاه العقد. 

قيل له: لم يتعلق هذا الحكم بالأكلء وإنما تعلق بنقصان قيمتها عما 
أوجبه له العقدء وإنما هو خيار العيب» وذلك حُكم به جاز في سائر 
المبیعات» ماكرلا کان أو غ ماگرل» آلا ترىئ أن الثياب والعبيد» وسار 


41/0« وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج 1۰/۲ إسناده جيد» وینظر: نصب 
الراية .٤/٤‏ 


۲٤‏ کتاب البيوع 


المبيعات بمنزلتها من هذا الوجه» فلم يكن للأكل تأثير فيه» ليس لغيره. 

وقد اتفق الجميع“ على أن هذا الضرب من الحكم لا تأثير له في 
وجوب تحريم البيع › لأجل وجود التفاضل. 

فصل : 

وقد احتج المخالف لنا بعموم وتَظر» فأما العموم: فقوله تعالى: ل 
تا ڪا ألا 4 فانتظم جميع المأكولات. 

وبحديث بسر بن سعيد عن معمر بن عبد الله أنه كره بيع الحنطة 
بالشعیر إلا مثلا بیثل › وقال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم ينه 
عن بيع الطعام إلا ثلا برثل» قال: قلت: إنه ليس مله" قال إني أخا 
أن ا 


2 


. ٠١٤١/٤ المغني‎ )1( 

(۲) آل عمران: ۱۳۰ . 

(۳) أي ليس الشعير من جنس الحنطة حتى يشترط تماثلهما في القذر» فكل 

(6) يضارع: أي يشابه الشعيرٌ البرّء فيَحرم الربا والفضل فيه» كما في مجمع 
بحار الأنوار للفتني ٤١٠/١‏ وفى النهاية لابن الأثير :۸٠/۳‏ «يشبه فعلك الرياء» قال 
محقق النهاية في حاشية (۳): (في «الربا» والمثبت من الأصل واللسان ا.ه). قلت: 
وواضح تماما أن الرياء هنا غير وارد» والصواب أن بشبت: «الربا»» والله أعلم. 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم :۲٠/٠١‏ معني يضارع: يشابه ويشارك» 

ومعناه: أخاف آن يكون في معن المماثل» فيكون له حكمه في تحريم الربا. 

. ۱۲۱٤/۳ صحیح مسلم‎ )٥( 


کتاب البيوع Yo‏ 


وآما التظر: فهو أن كونه مأكرلاً صفة لأزمة للماكولات» والكيل 
والوزن صفتان قد يفارقان المكيلات والموزونات مع وجود أعيانها؛ 
لأنهما يلزمانها بجريان العادة بالوزن والكيل. 

ومن جهة أخرىئ: إن علة الكيل والوزن مقصورة على بعحض 
المنصوص دون بعض» وعلة الأكل تعم جميعه. 

والجواب : أن قوله تعالٰ E‏ : ليس بعموم؛ لأنه 
مَجْمَل يحتاج إلى بيا في استعمال حکوهء لِما بنا فيما سلف من أن الربا 
اسم يقع في الشرع على معان لم تنناولها اللخة قبل مجيء الشر؛ فتحتاج 
أن ثبت آولاً آنه رباً» حت يتعلق به به حكم التحريم. 

فإن قيل : كيفما تصرَفتٍ الحال» فالحظر إنما يتناول المأكول. 

ET‏ اھ 

اشا : قد د ثبتت الربا في المأكولات إذا كانت مكيلة أو موزونة» 
و ا فقد قضينا عهدة الآية. 

وأما حديث معمر بن عبد الله في نهي النبي صلىئ الله عليه وسلم عن 
بيع الطعام بالطعام» فإنه لفظ مخصوص في العُرّف» يتناول أشياء 
مخصوصة من المأكول دون جميعه. 

يدل على ذلك ما حدثنا عن محمد بن علي بن زيد الصائغ قال: 
ھا سید بن ضور ودا عن بوسف بن حفر ت قال دتا خد 
بن عيسئ قالا: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عَمرو بن الحارث أن 
آبا النضر حدثّه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله» وذكر 
الحديث إلى أن قال: 


۲١‏ كتاب البيوع 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الطعام بالطعام مِثلاً 
بیثل»› کان افا دا 

وكما روئ أبو سعيد الخدري قال: «كان طعامنا التمر والزبييسب 
والشعير» وكنا ترج من كل ذلك صاعاً في صدقة الففطر». 

نما اول للف غا كارا تارق ةه لاما اول ف غاد اد من 
الاين هة الق والأدوية المأكولة طعاماً ٠‏ 

ألا ترىئ أن سوق الصيادلة لا يسمى سوق الطعام» وإنما يسمى بذلك 
السوق التي تباع فيها الحنطة» فانصرف اللفظ إلى ما كان متعارفا معتادا 
منه. 

وأما قولهم : إن الأكل صفة لازمة للمأكول» فهو أولى بكونه علة» 
فكلام فارغ لا معني تحته؛ لأن العلل قد تكون لازمة» وقد يضاف 
المعلول فيكون الحكم متعلقاً بها إذا وُجدت؛ لأن العلة بعض أوصاف 
المعلولء ثم لا يبال إذا كان ذلك الوصف لازماً له لا يفارقهء أو قد 
يفارقه في حال» ویلزمه في أخری. 

ألا ترئ أن السَومٌ عندنا جميعاً علة في وجوب الزكاة في الماشية› 
وهو قد يفارقهاء فلا تكون سائمة» والشدة علة في تحريم الخمر»ء وقد 


(۱) تقدم وأنه في صحیح مسلم ۱۲۱٤/۳‏ . 

(۲) صحيح البخاري .۳۷٥/۳‏ 

(۳) بفتح السين والقاف والمدء قيل: يونانية» وقيل: سريانية» كما في 
المصباح المنير (سقم)» وهي نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن» ينظر تاج 
ارون تف 


کتاب البيوع ۷ 


يفارقها» فتخرج من أن تكون خمرا. 

وفك أغر الفا في ى زكاة الحلي مجن الأستمال وهو يغارق 
العين» فتكون تارة حليا للاستعمال» وتارة دراهم ودنانير. 

وعِلتنا فيها كونُها ذهباً أو فضة» فهذه صفة لا تفارقهاء فيجب أن 
تكون أولى بالاعتبار من علة الاستعمال. 

ولا نعلم أحداً يقول: شرط العلة أن يكون وصفاً لازماً للأصل 
المعلول» بل لو قال قائل: الوصف الذي يفارق المعلول في حال» ويلزمه 
في أخریئ: اول بأن يكون علة مما لا يفارقه» کان قوله أشبه» وإن لم يكن 
واحد من القولين عندنا سديدا. 

وأما قولهم: إن علة الكيل مقصورة على بعض المنصوص› جور 
التمرة بالتمرتين» وأن علتهم َعم جميع المنصوص: فلا معنىئ له أيضاً؛ 
لآن المنصوص لا يحتاج في إثبات حكمه إلى علةء وإنما العلل يحتاج 
إليها لغير المنصوص» ليقاس بها على المنصوص» فأما المنصوص عليه 
فمستخن بدخوله تحت النص عن الاعتلال له. 

وإجازتنا التمرة بالتمرتين» والبرة ' بالبرتين» فغير متعلق بشيء مما 
نحن فیه؛ لأنا إنما قصرنا حکمه عل ما وصفنا بما دل عليه فحویٰ خطابه 
عليه الصلاة والسلام» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «التمر بالتمر كيلا 

فلما شَرَط استيفاء المماثلة من طريق الكيل» لم يدخل في حكم اللفظ 


)۱( الواحدة من القمح› وجمعها: ر مختار الصحاح (برر). 
(۲) تقدم تخریجه. 


۲۸ كتاب البيوع 


إلا ما يدخحل تحت الكيل. 

ولدلالة الاتفاق على أن التمر بالتمر لو تساويا في العدد» وتفاضلا 
في الكيل: لم يجز» ولو تساويا في الكيل» وتفاضلا في العدد: جاز البيع › 
فدل على أن الاعتبار بالكيل دون غيره» فما لا يدخل تحت الكيل لم 
يدخل تحت الحكم. 

وقد عَوِلت هذه المسألة قديماًء واستوقَيّنا الكلام فيها لأصحابنا 
وللمخالفين» فتَركنا إعادته كراهة الإطالة. 

مسألة : 

قال : (ولا يجوز الخيار في الصرف). 

وذلك لأن الخيار المشروط في العقد يمنع صحة القبض» كما يمنع 
صحة الملك» وشرط صحة الصرف أن يفترقا عن قبض صحيح» فلما 
افترقا عن خيار» صارا كأنهما افترقا عن غير قبض. 

ویدل عليه حدیث ابن عمر قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع" فآخذ 
بالدراهم الدنانير وبالدنانير الدراهم» فسألت رسول الله صلىئ الله عليه 
وسلم» فقال لابأس به ما لم تفترقا وبینکما شيء». 


(1) المغني .٠١۳/٤‏ 
(۲) ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور» كما في التلخيص الحبیر ۲٠/۳‏ نقلاً عن 
النووي» تهذيب الأسماء واللغات ۳۹/۳. 


كتاب البيوع ۲۹ 


وفي بعض الألفاظ : «وبينكما لَبْس). 

وذلك یدل على بطلانه إذا افترقا مع خیار مشروط. 

مسألة : [القبض في بيع الربويات] 

قال أبو جعفر : (ويجوز بيع المكيل والموزون بجنسه متساوياء ولا 
يفترقان إلا عن قبض» إلا أن يكونا بأعيانهماء فيجوز تفرقهما قبل 
القبض» إلا الذهب والفضة» فإنهما لا يفترقان إلا عن قبض). 

قال أحمد : آما إذا کان أحدھما دیناًء فإنما لم یج يجز أن يفترقا فيه عن 
غير قبض الديْن» من قبل آنه لا يجوز الكساء ا 
وافتراقهما عنه وهو دين بمنزلة اللَساء» فيبطل العقد بالافتراق› كذلك 
سبيل كل ما لا يجوز شط الأجل فيه. 

ولا حلاف في ذلك بين الفقهاء"" فيما يدخل فيه الربا من هذه 
الأجناس. 

ES e‏ لما روئ 
ا ا 0 

فأثبت بيع الخيار بينهما بعد الافتراق من غير شرط القبض. 


() لبت الأمر: من باب ضَرّب: لَبَساً» أي خلطته» المصباح المنير (لبس)ء 
والمراد أي ليس بينكما حَلّط في الأموال» ولا شيء بينكما. 

() مراتب الإجماع لابن حزم ص/٥۸.‏ بداية المجتهد .٠٤٤/١‏ 

. ۱۱۹٤/۳ مسلم‎ ۰۳۲۸/٤ البخاري‎ )( 


ا كتاب البيوع 


وأيضاً: لا خلاف بين أهل العلم في جواز ترك القبض في الحنطة 
بالتمر إذا كانا بأعيانهماء والمعنى فيه أنهما عينان ليسا من جنس الأثمان 
التي هي الذهب والفضة» وذلك موجود في الحنطة بالحنطة. 

فإن قيل: روي عن النبي صل الله عليه وسلم آنه قال: «الحنطة 
بالحنطة ملا بمل» يدا بید»". 

قيل له: هذا لا يدل على وجوب القبض؛ لأآنه أشار به إلى حال 
العقد. 

والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: «لا تبيعوا 
الحنطة بالحنطة إلا يدا بيد». وذكر الحديث» ثم قال: «وبيعوا الحنطة 
ا کی ر 

فإنما أشار إلى حال العقد. 

RR‏ ا ااا وهر ا کن نا 
فى حال العقد» لا بالقبض» فدل آن قوله: «يداً بيد): يتناول حال العقد» 
کأنه قال: ما في يد هذا بما في يد هذا» ومعناه: عيناً بعين› وأفاد بأنه مسَع 
اللمتا 

ويدل عليه أيضاً: أنه دَكَرَ الي باليد في الجنسيّن المختلقَيْن» ولا 
O E A E O‏ 
المبيع في العقد» ومتع الَسَاء. ۰ 


)١(‏ في المخني لابن قدامة ٠١١/٤‏ ذکر خلافاً بينهم حيث منهم من منّع. 
(۲) مسلم ۱۲۱۱/۳. 
(۳) مسلم ۱۲۱١/۳‏ ۱۲۱۱. 


كتاب البيوع ۳١‏ 


ويدل عليه: ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم «آنه نهیٰ عن بيع 
الحيوان بالحیوان إلا يدا بيد“ ولا خلاف أنه لم يرذ به إيجاب القبض 

إن قیل ٠‏ إذا حملت قرل ندا يف عل محل التعيين» بطلت 
فائدته؛ لأآنه قد قال: «عینا بعین»› يدا بید). 

قیل له: کرره عل وجه التأكيد» قال : «مثلاً بيثل»› واو ا 
بسواء). 

فإن قيل: قد أوجبت التقابض فى الصرف بقوله: «يداً بيد. 

قيل له: لم نوجبه بذلك» وإنما أوجبناه بقوله في حديث ابن عمر: «ما 
لم تتفرقا وبينكما شيء٠»‏ وفي بعض الألفاظ : «وبينكما لَبْس»» فمَع 
افتراقهما مع بقاء شيء من حقوق العقد. 

ألا ترىئ أن الذهب والفضة لما كان من شط بقاء العقد فيهما 
المجلس» لم يختلف فيهما حكم النوع الواحد» والنوعين المختلفين 
في وجوب التقابض في المجلس› وأن سائر المكيلات والموزونات 
إذا اختلفت أجناسها: جاز ترك القبض فيهما فى المجلس إذا كانا 


OV NY‏ الترمذي ٥۳۸/۳‏ وقال: حديث حسن صحيح»› وسماع 
الحسن من سمرَة صحيح» هكذا قال علي بن المديني وغيره» وأبو داود ٦٥۲/۳‏ 
الموطاً ٠٥/۲‏ قال ابن حجر في الفتح :٤۱۹/٤‏ رجاله ثقات إلا أنه اختلف في 
سماع الحسن»ء ثم ذكر له عدة طرق يقوي بعضها بعضاًء وينظر التلخيص الحبير 
۳ ., وفي نيل الأوطار :۳٠١/ ١‏ «ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه». 


۳۲ كتاب البيوع 


مسألة : [بيع المكيلات بحنسها] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع شيء من المكيلات بجنسه نسيئة). 

قال أحمد : الأصل في هذه المسألة ونظائرها: أن التفاضل عندهم 
يحرم بشيئين: وجود الكيل أو الوزن» والجنس» فهذان الوصفان علة 
تحريم البيع عند وجود التفاضل. 

والَساء يحرم بأحد هذين الوصفين: الكيل أو الوزن» أو الجنس»› 
فالجنس بانفراده يحرم السَسَاء» والمعنى المضموم إليه في إيجاب تحريم 
التفاضل يحرم اللّساء على اختلاف الفقهاء فيه» فمن جَعَلّه كيلا أو وزناً 
حرم اللَسّاء بوجود ذلك منفردا عن الجنس. 

والأصل فيه قول النبي صلئ الله عليه وسلم في حديث عبادة بن 
الصامت: «وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيدا" . 

وفي بعض الألفاظ : «وإذا اختلف الصنفان»". 

وقال: «بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يدأ بيد» وبيعوا التمر بالشعير ٠‏ 
کا 

فأجاز التفاضل لعدم الجنس» وحرّم التَسسّاء بوجود الكيل. 

وأما الجنس بانفراده» فإنما من النَسَاء عندنا؛ لأنه أحد وَصفي علة 


(۲) الترمذي ٠٤١/۳‏ وقال: حديث حسن صحيح» النسائي ۷ اہو 
داود .TE/Y‏ 
() تقدم في الحاشية السابقة. 


كتاب البيوع ۳۳ 


تحريم التفاضل» فأشبه الكيل والوزن» والمعنى الجامع بينهما ما وصفنا. 

فإن قيل: قد أجزت الدراهم في الموزونات نَسّاء» مع وجود علتك 
الموجبة لتحريم التَسَاء. 

قيل له: لأن من أصلنا القول بتخصيص العلة» ولو قيدنا العلة في 
الأصلء بأن قلنا: إن علة تحريم التَسسّاء وجود أحد صنفي علة تحريم 
التفاضل في جنس ما يتعين» لم نحتج إلى تخصيص ؛ لأن الدراهم 
والدنانير مما لا تتعين عندناء وسائر الأشياء تتعين› فالعلة مستمرة على 
أصلنا. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (والتمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أسماؤها). 

وذلك لقول النبي صلىئ الله عليه وسلم: «التمر بالتمر ثلا بمشل»"» 
ولم يفرق بين الأنواع المختلفة منه. 

وقال فی حدیث أبى سعيد وأبى هريرة: «أكل تمر خير هكذا؟ قال: 
لل إنما نأخذ من هذا الصاع ا والصاعين بالثلاثة من الجمع"» 
فقال النبي صلىئ الله عليه وسلم: لا تفعلواء ولكن بع هذاء واشتر بثمنه 


۳ 
م 


() صحیح مسلم ۱۲۱۱/۳. 

(۲) بفتح الجيم وسكون الميم: التمر المختلط» كما في فتح الباري ›٤٠٠/٤‏ 
وفي النهاية ۲۹٦/١‏ «تمر مختلط من أنواع متفرقة» وليس مرغوبا فيه» وما يخلط إلا 
لرداءته».اه. 


٤‏ كتاب البيوع 


فأبان أن اختلاف أنواعه لا يبيح التفاضل فيه؛ لأن الجمْع هو الأنواع 
المخلفة مه٠‏ وكذلك الحطة كيا وصغطا: 

مسألة : 

(ولحوم الضأن والماعز جنس واحد). 

لأن اختلافهما كاختلاف أنواع التمرء ألا ترى أنهما من جنس واحد 
في الصدقات» وكذلك البقر والجواميس. 
قال : (والخنطة والشعير جتسان). 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «وبيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم» يدا 
7 
مسألة : [بيع الحيوان باللحم] 
قال بو جعفر : (ولا بأس ببيع الحيوان باللحم من جنسه» من غير 
اعتبار اللحم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: لا يجوز إلا أن 
يلم أن في الحيوان المبيع من اللحم أقل من اللحم الذي اشترئ به). 

لأبي حنيفة: أن اعتبار لحم الحيوان في حال حياته ساقط؛ لأنه لو 
اعترَ لما صح العقد رأسأء لأنه لا يحل إلا بالذكاة» ألا تری أن ما بان منه 
قبل الذكاة فهو ميتة» فلما جاز البيع إذا كان أقل» دل على سقوط اعتباره 
في حال الحياة. 

وآما ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه نهىٰ عن بيع اللحم 


بيد 


كتاب البيوع o‏ 


او و اکان جرا و ی ا و ت راا 
بعد الذبح» كما يقول القائل: أكلنا من الحيوان كذا. 

والفرق بینه وبين جواز بيع الزيت بالزيتون» علي الاعتبار أن 
الزيت الذي في الزيتون ليست إباحته موقوفة على الذكاةء فلذلك جاز 
اعتباره. 

# وجَعَلّه محمد بمنزلة الزيت بالزيتون» والشاة بالصوف» وذَهَب 
أيضاً إلى ظاهر ما روي من النهي عن بيع اللحم بالحيوان. 

مسألة : [بيع الزيت بالزيتون] 

قال بو جعفر : (ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون إلا أن يُعَلَّم أن الزيت 
أكثر مما في الزيتون من الزيت). 

وذلك لأن هناك زيتاً معقوداً عليه» فوجب اعتبار ما في الزيتون منه. 

والأصل في وجوب هذا الاعتبار: ما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم آنه انھی عن بيع اللحم لوان وف قامت الدلالة على أن 
المراد الحيوان المذبوح» وقد تقدم بيان ذلك» فصار أصلاً في الزيت 
بالزیتون ونظائره. 

والمعنى فيه: اعتبار المساواةء فإذا كان الزيت أكثرَء صار الزيت الذي 

في الزيتون بمثله من الزيت»› الل ا © 


(۳) «الثقل: مثل َمل حثالة الشيء» وهو الثخين الذي يبق أسفل الصافي»› 


E‏ كتاب البيوع 


فإن قيل: هلا أبطلته من حيث وجبت قسمة الزيت المعقود عليه على 
قيمة الزيت الذي في الزيتون وعلى الثفلء وما وقعت القسمة فيه علي 
القيمة لم تحصل فيه المساواة بيقين › فلا يجوز إذا كانت هذه القسمة التى 

كرجل اغى فة ورا رت او غر ففسمه غل فة ال 

قيل له: إنما يجوز اعتبار قسمة العقد على الوجه الذي ذكرتء مالم 
يؤد إلى فساد العقد» فأما إذا أدئ إلى فسادهء فإنه لا يجوز اعتبارهاء 
وذلك لأن دخولهما فى العقد ا ما إل ی فمتٰ وجدنا له 
وجها فى الضنخة تخملاء غل 

وأيضا: فإن ساثر المكيلات والموزونات إذا لاق جنسه» فإنما تكون 
قيمته مثله في مقداره؛ لأنها كذا جعلت في الشرع» إذ لا يجوز بيعه بأكثر 
منه» وهما دخلا في العقد على حكم الشرع» فوج ان کون تا 
عليه. 

وما روي عن فضالة بن عبيد في بيع القلادة"“ التي كان فيها ذهب 
وخرّز بذهب» فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا لبها حت 
2 ۰ 7 

فإن وجهه عندنا: أنه لم يُعْلّم أن الذهب الذي أعطى أقل أو أكثر مما 


كما في المصباح المنير (ثفل). 
(۱) بالكسر» ما جعل في العنقء كما في تاج العروس (قلد). 


(۲) مسلم ۱۲۱۳/۳ . 


كتاب البيوع ۷ 
فيهاء فلذلك نهی عنه. 

ويدل عليه آنه قال: «الذهب بالذهب مثلاً e‏ 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي 
الشوارب قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسى قال: حدثنا الليث بن سعد عن 
سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حتّش الصنعاني عن فضالة بن 
عبيد قال: «اشتريت يوم حَيّبر قلادة باثني عشر دينارا ذهبا وخرزاء 
ففصشنّهاء فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر ديناراء فذكرت ذلك للنبي 
صلی الله عليه وسلم» فقال: لا تباع حتیٰ تفصل». 

فإنما نه عن بيعه حت يفصل » للمعنئ الذي ذكرنا. 

مسألة : [بيع الشاة وفي ضرعها لبن بلبن] 

قال أبو جعفر : (وبيع الشاة التي في ضرعها لبن بلبن» كبيع الشاة 

قال أحمد : قول أبى جعفر: إن ذلك على الخلاف" : غلط لا 
خلاف بين أصحابنا فى أن ذلك إنما يجوز على الاعتبار» وهو أن يكون 
اللبن الذي يعطى أكثرَ من اللبن الذي في الضرع. 

وكذلك بيعها بصوف› وعلىٰ ظهرها صوف› ولا خلاف بينهم في 

(۲) مسلم ۱۲۱۳/۳ . 

(۳) ومثل هذا قال الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي ١‏ لوحة/ /۱٦۰‏ أ 
بعد أن ذكر قول الطحاوي أنه على الخلاف قال: «وذلك غير سديد» والصواب ما 
ذكرنا على الاتفاق». 


۳۸ كتاب البيوع 


جوازه على الاعتبار. 

والفرق بينهما على مذهب أبي حنيفة ما بيّا. 

مسألة : [بيع الرطّب بالتمر] 

قال أبو جعفر : (لابأس ببيع الطب بالتمر» يداً بيدء ثلا بيشل» في 
قول أبي حنيفة» ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد. 

ولا يجوز متفاضلاً في قولهم جميعاً). 

لأبي حنيفة :أن الزطب والتمر لا يخلو مِن أن يكون جنسا واحدا أو 
جنسين مختلفين» فإن كانا جنساً واحداً: جاز» لقوله عليه الصلاة والسلام 
«التمر بالتمر ملا بوثل». 

وإن كانا جنسين: فهو أجوز» لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا 
اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم› يدا ہیں" . 

وأيضاً: فقد اتفقوا على جواز بيع التمر الحديث بالعتيق» لوجود 
المساواة في الحال» فكذلك الرطب بالتمر. 

وأما حديث زيد بن عياش“ عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم 


(۱) تقدم تخریجه. 

() تقدم تخریجه. 

(0) مراتب الإجماع ص/٥۸‏ حيث ذكر الاتفاق على أن أصناف التمر كلها نوع 
واحد. 

() في الأصل (ابن أبي عياش)ء والتصويب من كتب السنن» وهو زيد بن 
عياش » يقال له ابو عياش» ا التهذیب .)۲٠١۳(‏ 


كتاب البيوع ۳۹ 


في «النهي عن ب الرطب بالتمر») فإِن زیدا آبا عیاش مجهول» لا 
يدرى من هو" ولم يرد هذا الحديث إلا من هذه الطريق. 

وهو مع ذلك مضطرب المتن؛ لأنه روي في بعض ألفاظه: «أيَنْقص 
الرطب إذا جف؟». 


وفي بعضها: «أنه نه عن ذلك نسيئة». 


ولو سلْم کان معناه: متفاضلا. 


فان قیإ *: روي فی بعض آلفاظه : «أينقص الرطب إذا جف؟): تقرير 
على العلة الموجبة لفساد البيع. 


(1) سنن النسائي ٠۲٦۸/۷‏ سنن أبي داود ٦٥٤/۳‏ سنن الترمذي ٥۲۸/۳‏ 
وقال: حديث حسن صحيح› سنن ابن ماجه »۷٦۱/۲‏ المستدرك للحاكم eTA/Y‏ 
ووافقه الذهبي على تصحيحه» الموطأً .1۲٤/۲‏ 

(۲) وقد قال بجهالة زيد هذا الإمام أبو حنيفة» وابن حزم وغيرهما» كما في 
التهذیب لابن حجر ٤۲۳/۳‏ وقال الحاكم في مستدرکه ۳۸/۲ عند ذكره هذا 
الحديث: «لم يخرجاه > يعني الشيخان - لما خشيًا من جهالة زيد».اه. 

ونقل ابن التركماني في الجوهر النقي ۲۹٠/١‏ عن الطبري في تهذيب الآثار: بأن 
زيداً انفرد به» وهو غير معروف في نَمَلة العلم.اه» في حين أن الحافظ ابن حجر في 
التهذيب ٤۲۳/۳‏ وكذلك في التلخيص الحبير ٩/۳‏ بين أنه غير مجهول» وحكم 
عليه في التقريب )٠١۳(‏ آنه صدوق» وقد تكلم عن هذا الحديث بتوسع الزيلحي في 
نصب الراية ٤٠/٤‏ وكذلك صاحب إعلاء السنن ۳۳۲-۳۱۹/۱ . 

(۳) شرح معاني الآثار ۰٦/٤‏ سنن البيهقي .۲۹٤/٥‏ 

(6) ينظر فتح القدير .۱٦۸/١‏ 


٠‏ كتاب البيوع 


أحدهما: أنه قد ذكر فيه: «تساء»» وليست علة تحريم التّساء فيه 
حدوث النقصان في الثاني. 

والوجه الآخر: أن هذه العلة موجودة مع التمر الحديث بالعتيق» مع 
جوازه عند الجميع » فدل أنه لم يخرج مخرج الاعتلال. 

وأما الفرق بينه وبين الحنطة بالدقيق» فهو أن نقصان أحدهما عن 
الآخر موجود في الحال؛ لأن أجزاء أحدهما أكثر من أجزاء الآخر» 

وأما الرطب والتمرء فهما متساويان في الحال» وإنما يحدث النقصان 
في الرطب بعد الجفاف بذهاب بعض أجزائه باليبوسة» كما يحدث في 
التمر الحديث بمرور الأوقات عليه. 

مسأل : 1لا يرد المبيع بالعيب إذا أدى الرد إلى تفريق الصفقة] 

قال بو جعفر : (وإذا اشترئ الرجل عبديّن» فلم يقبضهماء أو قبض 
أحدهما» ولم يقبض الآخر» حت وجد بأحدهما عيباء فهو بالخيار: إن 
شاء أخذهما جميعاء وإن شاء ردهما جميعاء ليس له غير ذلك» وإن كان 
قبَضهماء ثم عَلِم بالعيب» رد المعيب خاصة دون الآخر بحصته من 
الثمن): 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أنه ليس لأحد من المتبايعين تفريق 
الصفقة على صاحبه في الآثمان» وله تفريق الصفقة عليه في الفسخ»› 
والدليل على صحة هذا الأصل: أن رجلا لو قال لرجل: قد بعك هذين 
العبديّن بآلف درهم» أو قال: كل واحد بخمسمائة: لم يكن له أن قبل 


(۱) کما هو عند آبی داود ۰1٥۸/۳‏ وسکت عنه. 


کتاب البيوع ۱ ٤‏ 


البيع في أحدهما دون الآخر؛ لأن فيه تفريق الصفقة عليه في الأثمان» 
ومن أصلنا أن الصفقة لا تتم إلا بالقبض» فلذلك لم يجيزواله تفريق 
الصفقة فيهما. 

وعلى هذا الأصل قالوا: إذا اشترى عبديّن على أنه بالخيار ثلاثاً 
فيهماء وقبضهماء أو لم يقبضهماء لم يكن له رد أحدهما دو الا ر 
لأن شَرط الخيار يمنع تمام الصفقة» وإن كانا مقبوضين جميعا. 

وكذلك هذا في خيار الرؤية وإن قبض؛ لأن خيار الرؤية يمنع تمام 
الصفقة» لجهالة المبيع عنده إذا كان خياره» لتلا يلزم نفسه مجهولا. 

وأما إذا قبضهماء ولا خيار له فيه: فقد تمت الصفقة» فله أن يرد 
أحدهما دون الآخر؛ لأن في ذلك تفريق الصفقة في الفسخ» لا في 
الآثمان» وذلك جائز بلا خلاف. 

مسألة : [العيب في ثمن الصرف] 

قال: (وإذا وَج في ثمن الصرف درهماً زائفاً بعد الافتراق» فإنه 
یستبدله ما بينه وبين النصف» ولا يفارقه إذا رده حتى يقبض البدل. 

فإن كان أكثر من النصف: انتقض الصرف بمقداره إن رده في قول أبي 


حنیفه. 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينتقض إذا أخذ البدل في المجلس الذي 
رده فيه ولو وجدها کلها زیوفً). 

قال آحمد : وقد روي عن آبي حنيفة في هذه المسألة روايتان أخريان: 

إحداهما: آنه ينتقض الصرف في النصف» ولا ينتقص في آقل منه. 


والقياس عنده أنه ينتقض فى القليل والكثير إذا رده ولا يصح له أخذ 
بدڵه» وذلك لأن رده يوجب لَقض القبض في المردودء وإغادة الدين 
الذي كان فى العقد» ولا يصح إعادته دينا بعقد صرف قد حصل عنه 
افتراق» إذ كان الافتراق موجبا لبطلانه لو کان الديْن باقياً. 

واستحسن ۀ في القليل فأجازه» وتَرَل القياس فيه» كما جاز أن يتجاوز 
بالزيوف عن د الوا وة اها عك لحك 

ومعلوم أن الزيوف قد خالطها عين الفضة» فسقط حكمه لأجل قَلته» 
وصار الحكم فيه للأكثر» ولم يكن بمنزلة مَن آخذ عن ثمن الصرف غيره» 
فكذلك ما وصفنا. 

وهذه علة للرواية التي أجاز فيها آقل من النصف» ولم يُجز النصف» 

۰ ۵0 ٤ 

ETO 
بحسابه » وكذلك إذا وجد بعضها رقا الف ق‎ 


(1) لم يذكر الجصاص في هذا النص الرواية الثالثة التي أشار لها هناء وقد 
ذكرها الإسبيجابي في شرحه /١‏ لوحة/ ٠١۳‏ وهي: (أنه ينتقض إذا كان أكثر من 
الثلث)» وعلى هذا: فالرواية الأولى: ينتقض إذا كان أكثر من النصف» والثانية: 
ينتقض في النصف فما فوقه» والثالئة : ينتقض في أكثر من الثلث. 

(۲) الستّوق: بفتح السين وضمهاء مشددة التاءء فارسي معرب» وهو على 
صورة الدراهم» ولیس له حکمهاء ٳِذ جوفه نحاس ووجهاه جعل عليهما شيء قليل 
من الفضة لا يخلص» والحاصل: أن الستوقة ما يغلب غشه على فضته» كما في طلبة 
الطلبة للنسفی ص .٠١۹‏ 


كتاب البيوع ۳ 


E a a E AEG 
ليس بعضه» فهو بمنزلة من تصرف في ثمن الصرف قبل القبض» فلا‎ 
يجوز.‎ 

والأصل فيه: أن كل ما أذ علينا تعجيله في مجلس العقد» فإنه لا 
يجوز التصرف فيه قبل القبض» مثل ثمن الصرف» ورأس مال السلم. 

# وأما قوله: «إنه يصير شريكاً في الدينار الذي قبضه بيع الدراهم»: 
ان شهدا فد أطلى تخر ذلك ف كاب الصرف ‏ روماه أنه ارک 
في دينار» | EB E‏ 

ولا يستحق بيع الدينار بانتقاض الصرف بعد صحته؛ لأن من أصلهم: 
أن رجلا لو اشترئ عبداً بألف درهم» وقبض البيع الدراهم» ثم مات العبد 
قبل القبض: لم يستحق المشتري غير تلك الدراهم» وكان للبيع أن يعطيه 
غيرهاء وذلك لأنها لم تملك بالعقدء وإنما ملكت بالقبض» وما لم يملك 
بالعقد» لم ينتقض الملك فيه بانتقاض العقد. 


RF OF RF FR 


(۱) آي من کتاب الأصل أمحمد» والله أعلم. 


٤‏ كتاب البيوع 


باب العرية 


مسألة : [بيع العرايا] 

قال: (والعرية أن يُعّري الرجل الرجل كَمَرَ نخلته» فلا يجذها المعْرى 
حت يبدو للمعري آن يمنعه منهاء ويعوضه منها خَرْصَها تمراًء ويقبل ذلك 
منه المَعْرّئ» فيطيب ذلك للمُعري والمعرئ» ويّخرج المعْري بذلك من 
حكم من وعد وعداً ثم أخلفه» ويّخرج المعرى من حكم مَّن أخذ عوضاً 
عن شيءَ لم يکن ملّکه). 

قال أبو بكر أحمد : العرية عندهم هي الهبة» وذلك لأنها مشتقة من 
العارية» والعارية إنما هي تمليك المنافع بغير بدل» فكان اسم العرية بالهبة 
اول منه بالبيع الذي هو تمليك ببدل. 

ؤيدل عليه قول الشاعر بصيف تخاة: 
جّة ولکن عرايا في السنين الجوائے(٠‏ 


ت 


PS O EE 


(1) عزاه ابن منظور في لسان العرب (رجب) (سنة) (عرا) لشاعر الأنصار سويد 
بن الصامت» وهو يصف نخله بالجودة» وأنه ليس فيه سنهاء» والسنهاء التي أصابتها 
السنة المجدبة» وقد تكون النخلة التي حملت عاماً ولم تحمل آخر. 

ونخلة رجبية : بني تحتها رجبة» وهي أن تعمد النخلة الكريمة إذا خيف 
عليها أن تقع لطولهاء وكثرة حَملهاء ببناء من حجارة ترجُب بها أي تعمد به» 
والعرية هي التي يوهب ثمرهاء والجوائح السنون الشداد التي تجيح المال.اه نقلا 


کتاب البيوع 0 ٤‏ 


يعني أنها موهوبة التمر في هذه السنين. 

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا حرصم فدعوا الثلث 
أو الربع » فإن في المال: العريّةَ والوصية». 

«وروئ ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أَمَرَّ أن لا تخرص الشمار العرايا»". 

والعرايا: أن يّمنح الرجل من حائطه رجلاً نخلات» ثم يبتاعها الذي 
محها من الممنوح بخَرْصها کيلا. 

وليس يمتنع إطلاق لفظ البيع عليه وإن كان المشتري مالكاً للثمرة قبل 
تسلیمها إل الموهوب لهء کقول الله تعالیٰ: و آل آشتری سے آالمزمییرک 


عن اللسان (رجب) (سنة). 

وقال الباجي في المنتقىٰ ۲۲۷/٤‏ في شرح هذا البيت: «يمدح نفسه بالجود» 
ويقول: إن نخلة ليست بسنهاءء ولا رجبية» يريد ليست يبنى عليهاء ولكن عرايا في 
السنين الجوائح» يريد إذا نزلت الجوائح بالناس واشت الزمان» وقلّت الثمار» وهَبّها 
حينئذ وجعل ثمرتها ل 

(۱) سنن النسائي ٥‏ سنن الترمذي ۳٥/۳‏ سنن أبي داود -۲٥۸/۲‏ 
۹ المستدرك لحاكم ٤٠۲/١‏ » ووافقه الذهبي على تصحيحهء وقال الحاكم: وله 
شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به اه وأخرجه ابن حبان في 
صحیحه (موارد الظمآن) ص/٤۲۰‏ (۷۹۸). وينظر التلخيص الحبیر .١۷۲/۲‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق »۱۲٦/٤‏ مصنف ابن أبي شيبة ۱۹٤/۳‏ وقد جاء النص 
فيه محرفاًء الأموال لابن زنجویه ۱۰۷۹/۳ سنن البيهقي ۱۲۳/٤‏ قال: وهو مرسل»› 


وقد روي فيه حدیث موصول. 


٦‏ كتاب البيوع 


تشه وار با لوا لَه 4 وهي كلها لله قبل الشراء وبعده. 
وقال: « أوْكيك اَذ اش اَلسَةَبالهْدَى 4 . 
ولا يجوز عندنا بيع ثمرة النخلة والنخلتين» ولا أكثر من ذلك 
بخَرّصها تمرأ إذا كان الي مالكاً للثمرة. 
المزابنة» وهي بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيا . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «التمر بالتمرء مثْلاً بوثل» كيلا بكيل»“. 
ولاتفاق الجميع على امتناع جواز بيعها لو كانت موضوعة بالأرض 
إلا مكايلة. 
ولاتفاق المسلمين" أيضاً على امتناع جواز بيع تمر النخل الكثير 
بخَرصها تمرا. 


فان قیل: روئ زید بن ثابت» ورافع بن خَدیج» وجابر» وأنس» وأبو 
هريرة «أن النبي صلئ الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ‏ ا 


.١١١ من سورة التوبة» آية رقم/‎ )١( 

.٠١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري ۰۳۷۷/٤‏ صحیح مسلم ۱۱۹۹/۳ . 
)٤(‏ تقدم. 

.٠١۲/٤ المغني‎ )٥( 

.٠١۳-۱۳۲/٤ المغني‎ ) 


(۷) صحيح البخاري oTVV/‏ صحیح مسلم ۱۱۷۰/۳ . 


کتاب البيوع ۷ 


(1 i e e 
2 وال ا هة فاون ی ي‎ 


ارا ا د وا غل مالا 

ويدل عليه أيضاً: ما روئ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي 
صل الله عليه وسلم «نهى عن المزابنة). 

وقال زيد بن ثابت: «ورخص رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
النخلة والنخلتين» يوهبان للرجل» فيبيعهما بخَرصهما تمرأه". 

فإن قيل: فما فائدة الرخصة على ما تأوت والثمرة ملك الواهب بعد 
لم يملكها الموهوب له. 

قيل له: لولا خبر الرخصة فيه» لمتَعناه من ذلك» لما فيه من إخلاف 
الوعد. 

ولم يكن نبيح أيضاً للموهوب له أخذ البدل؛ لأنه لم يملك بعد 
فأفادنا الخبر جواز ذلك. 

وأيضاً: فلو كان خبر العرية واردا على الوجه الذي ادعيتموه من جواز 
عقد الشراء على ثمرةٍ بخَرصها تمراء لكان خبر النهي عن المزابنة» وقوله 
صلى الله عليه وسلم «التمر بالتمرء مِثلاً بوُل»: أو بالاستعمال منه؛ 
لأنه متّفق على استعماله» وخبر العرية مختلف فى استعماله على الوجه 
الذي ذهب إليه ااا ر وو وا ا ا 


(0) الوسنق: ستون صاعاً بصاع النبي عليه الصلاة والسلام» كما في المغرب 
۲ وهو يعادل ۳,۲۹٦‏ غرام عند الحنفية» وعند بقية الفقهاء ۲,۱۷١‏ غرام» 
وينظر الإيضاح والتبيان لابن الرفعة ص .٥۷‏ 

(۲) صحیح مسلم ۱۱۷۰/۳ . 


٤۸‏ كتاب البيوع 
الر الحقق عله فاصنا عل الاعر رق ا ذلك فما سلف 

ئم إذا وجدنا لخبر العرية وکھا ائ الخبر الآخره حملناه عليه» 
واستعملناهماء ومخالفنا لا يجيز بيع العرية إذا كان مُحَاطاً على النخلة 
والنخلتين» وإنما يجيزه إذا كانت فيما بين نخل لغيره» من غير أن يكون 
عليها حائط. 

والخبر لم يفرق بين ذلك فكان الحائط الذي بينهما حينغذ يكون 
مانعاً من البيع» والحائط لا تأثير له في ذلك. 


HF E ¥ 


كتاب البيوع ۹ 


باب بيع أصول النخل والشجر والثمار 


مسألة : [بيع الشجر وعليه ثمر] 

قال آبو جعفر : (وإذا باع نخلاً أو شجراً فيها ثم قد بَدَا: فالثمر 
للبيّع » ويقطعه من شجر المشتري» سواء بره أو لم يؤبره). 

وذلك لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «مَنٌ باع نخلاً 
ر فشمرته للبيع إلا أن يشترط المبتاع» 

أفادنا بذلك أن كل ما كان لقَطعه نهاية في العادة: فغير داخل في شراء 
الأصل» إلا بالشرط مثل الزرع في الأرض. 

وإنما استوى حكم المؤبر وغير المؤبّرء لوجود المعنى الذي يِن أجله 
لم يدخل المؤبّر منه في العقد» وهو أن لقَطعه نهاية» وتخصيص النبي 
و لأن 
ذكر التأبير إنما هو إبانة عن حال ظهور الثمرة؛ لأنها تؤبر عند ظهورها. 

وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قطْع في ٹمر حتی يۇويە 
الجر ین" ولو آواه البيت والدار كان كذلك حكمه؛ لأن المعنى فيه 


(۱) تقدم. 

(۲) موضع تجفيف التمر. النهاية .۲٠۳/۱‏ 

(۳) سنن النسائي ۸ سنن آبي داود ۳۳٣/۲ ٥٥۰/٤‏ سنن الترمذي 
7۳ وقال: حديث حسن» المستدرك ۳۸٠/٤‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» 


0۹۰ كتاب البيوع 
الإحرازء وبلوغ حال الاستحكام. 

ويؤمر ابيع بقطع الثمرة؛ لأنها في ملك المشتري» بمنزلة مَن باع دارا 
له فیها متاع › فيؤمر برفع المتاع ونقله. 

مسألة : [بيع الثمر دون الشجر] 

قال: (وإن اشترئ الثمرة دون الأصل: جاز» وعلى المشتري أن 
ا ا آم لم توبّر). 

قال أحمد : لا خلاف بين الفقهاء" في جواز شرائها إذا شَرَّط 
قطعها. 

ولا حلاف" في فساده إذا شَرَط التَرك قبل بدو صلاحها. 

واختلفوا فیه إذا لم يشرط قطعهاء ولا رکها: 

فأجازه أصحابناء وذلك لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال: «مَن باع نخلا مۇبراً: فثمرته للبيّع إلا أن يشتر ط المبتاع»“. 

فأجاز شرط الثمرة للمشتري على الإطلاق» من غير شرط القطع. 


سنن ابن ماجه .۸٦٥/۲‏ وقد توسع في تخريجه الزيلعي في نصب الراية .۳٦۳/۳‏ 

() «الجد: في الأصل: القطعء ومنه جد النخل: صرمهء أي قطع ثمره جداداً 
كما في المغرب ٠٤/١‏ (جدد)» وفيه أيضا ٠٠١/١‏ (جزز) «الجداد خاص في 
النخلء والجزاز فيه وفي الزرع والصوف والشعر». 

() المغني لابن قدامة .٠٠۲/٤‏ 

(۳) المغني لابن قدامة .۲٠۲/٤‏ 

)٤(‏ تقدم. 


کتاب البيوع : 0١‏ 


وأيضاً: فإن العقد يوجب التسليم في الحال» ولا فرق بين شَرُط القطع 
وبين الدخول في عقر وجب قطعه» ألا ترئ أنه لا فرق بين أن يبيع 
العبدء ويشترط تسليمه للمشتري» وبين آن يبيعه ويسكت عن شرط 
التسليمء إذ كان العقد يوجبه. 

وإنما يبطل العقد إذا شَرَط الترك؛ لأنه نفى موجَّب العقد» إذ كان 
العقد يوجب قطعه» کمن باع عبد وشَرَط آن لا يسلمه شهراء فيفسد 
العقد» لنفيه بالشرط ما يوجب العقد من التسليم. 

قال أبو جعفر : (فإن اشترط في البيع تركها إلى جدادها: فإن أبا حنيفة 
وأبا يوسف قالا: البيع على ذلك فاسد). 

للعلة التي وصفناء وهي أنه نف التسليم الموجَّب بالعقد بالشرط› 
كشرطه أن لا يسلم العبد إلى شهر. 

# (وقال محمد: إن كان قد بدا صلاحها: جاز البيع والشرط)؛ 
اانا وش هة وجل هری نعلا علي أن رها ٠‏ النغ ور ا 
فيجوز البيع والشرط» لجريان العادة بجواز مثله» كذلك الثمرة إذا بدا 
صلاحها: جاز شرط الترك فيها للعادة» ولأنها لا يحدث فيها بالترك أجزاء 
معدومة في الحال. 

والفصل بينهما على مذهب أبي حنيفة : آن القياس يمنع جواز شرط 
الحذو والتشريك في شراء النعلء إلا آنه ترك القياس فيه» لجريان 


)١(‏ حذا النعل حذواً: قدّرها وقطعها. القاموس المحيط (حذو). 
(۲) أي جعل لها شيراكاًء وهو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. لسان 
العرب (شرك). 


o۲‏ كتاب البيوع 
العادة بمثله في السلف› مع ترك الفقهاء النكير على فاعله» فصار 
إجماعاً من السلف» ولم نجد مثلّه في شط ترك الثمرةء فحَمَّل أمرها 
على القياس. 

مسألة : [بيع الثمرة مع جهالة قذرها] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الثمرة إلا صاعاً منها). 

وذلك لأنه مجهول» كأنه اشترى بعض الثمرة» ولم يبن مقداره. 

قال : (ولا بأس ببيع الجزء المعلوم من أجزائها). 

وذلك لأنه معلوم» كبيع ربع العبد» ونصفه. 

مسألة : [هلاك الثمرة بعد القبض] 

قال أبو جعفر : (وما هلك من الثمرة بعد قبض المشتري» فهو من 
مال المشتري). 

لأنها قد صارت في ضمانه» وخرجت من ضمان البيّم» كمن اشترى 
طعاماً أو ثياباًء وقبضهاء فتهلك من ماله إذا هلكت. 

مسألة : [هلاك الثمرة قبل القبض] 

قال: (وما هلك قبل القبض: فهو من مال البيّع» فإن هلك بعضه: 
فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن» وإن شاء 
ترك). 

قال أحمد : صحة بقاء العقد عندنا موقوفة على سلامة القبض› 
والأصل فيه: أن الله تعالى لما حرم الرباء أبطل منه ما لم يكن مقبوضاً 
ولم يتعقب منه ما كان مقبوضاً بالفسخ» فدل على أن يِن شَرْط بقاء 


کتاب البيوع oY‏ 


العقد: سلامة القبض› a E‏ 
الثمرة قل م iS‏ 

وقال: «أرأيت إن ص الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه»" 

فأخبر أن البيع لا يسة يستحق الثمن إلا بسلامة المبيع للمشتري. 

a ES Ca E RE.‏ الات 0 وعن بیع 
الغرر ٠‏ وسائر البياعات التي يتَعذر فيها التسليم. 

# ومن جهة النظر: إن وجود العيب بالمشترّئء يحدث للمشتري 
خياراً في الفسخ» لاستدراك الجزء الفائت الذي شَرَّط تسليمه بالعقدء فإذا 
عدم الأصل: فهو اول أن لا يستحق عليه الثمن. 


(1) في الأصل (قدم)» وأثبت ما في المغربية. 

(۲) صحيح البخاري ۴۲۳ ۳۳/٤‏ صحیح مسلم .۱۱۹١/۳‏ 

(۳) صحیح البخاري ۰۳۹۸/٤‏ صحیح مسلم ۱۱۹۰/۳ . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۲۸/۳ أن هذه الجملة موقوفة 
من قول آنس» وأن رفعها وهم » لکنه في فتح الباري ۳۹۹-۳۹۸/٤‏ رد القول بوقفهاء 
ورجح رفعها. 

۰۳۰۲/۱ سنن البیهقی ۰۳۳۸/۰ مسند أحمد‎ ۰۷٤۰/۲ سنن ابن ماجه‎ )٤( 
قال البيهقي: وهذه المناهي وإن إن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي»‎ ۳ 
فهي داخلة في ب بيع الخرر الذي نهئ عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم.‎ 

. ۱۱١۳/۳ صحیح مسلم‎ )٥( 


o٤‏ كتاب البيوع 


وآيشاً: لو منع البيع تسليم العبدء E‏ لم يستحق الثمن» لعدم 
ا کا 

وأيضاً: فإن عقد البيع يتناول كل واحار من البدلَيْن» فلا يستحق 
أحدهما تسليم ما مَلَكَ على صاحبه» إلا بتسليم ما ملك عليه. 

# وإنما وَجَّب له الخيار إذا هلك بعض المبيع» يِن قَبّل أن تفريق 
الصفقة عليه قبل تمامه يوجب له الخيار. 

والدليل علیه: آنه لو قال: قد اشتریت منك هذا الک اا درهم» 
فقال: قد بعتك نصفه: كان له أن لا يقبله» لتفريق الصفقة عليه. 

مسألة : [استهلاك الأجنبي المبيع] 

قال: (ولو استهلكه أجنبي: كان للمشتري أن يختار اتباع الجاني» 
ويعطي البيّع الثمن). 

وإنما كان له الخيار» مِن قبل أن السلعة قد تبرت قبل التسليم» 
فوجب له الخيار لذلك» ولا يبطل البيع ؛ لأن ما حصل على الجاني من 
ضمان القيمة أو المثل قائم مقام الأصل» وإنما حدث فيه تعيرّء فلا يبطل 
البيع. 

فإن قيل: لما لم يصح ابتداء العقد عليه وهو في ذمة الغير» وجب أن 
لا يبقىٰ فيه حكم العقد إذا صار كذلك. 


(0 الك مال امل اعراق وهي اقا ع وها كل وس تون اعا 
كما في المخرب ۲ (کرر)» وقد تقدم وزن الصاع بالغرامات. 


كتاب البيوع O0‏ 
ولو أب بعد البيع قبل القبض : لم يبطل العقد. 


ولا يجوز ابتداء عقد النكاح على معد معَدَة» ولو طرأت عليها عدة وهي 
تحت زوج: لم يبطل النكاح» فليس حكم البقاء في ذلك حكم الابتداء. 

مسألة : [جَرٌ الكلا المشترى على المشتري] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشتر ى رطبة" قائمة في الأرض: الكت 
وكان عليه جزّهاء وإن اشترط ذلك على الب : : فسن البيع). 

وذلك لأن نقلها على المشتري» فإذا اشترط نقلها على البيع: فسد 
البيع؛ لأنه شط شرطاً لا يوجبه العقد» بمنزلة من اشترى طعاماً على أن 
يحمله البيّع إلى منزله. 

مسألة : [البيع قبل القبض] 

قال: (ومّن اشتری شیا بعینه» أو في ذمته: لم یجز له بیعه قبل قبضه» 
ولا التولية ولا الشركة). 

قال أحمد : هذا فى غير العقار» وذلك لما روي عن النبي صلى الله 
a e aE‏ 


(1) «الرَطْب: وزان قفل: المرعى الأحضرء من بقول الربيع» وبعضهم يقول: 
الرطبة: وزان غرفة: الخلاء وهو الغض من الكلا»» كما في المصباح المنير (رطب). 

(۲) التولية: بیع ما اشتری بما اشتری»› والتشريك : بیع بعض ما اشتری بما 
E aS O E‏ 

(۳) جاء النهي في كتب السنن عن بيع ما لم يقبض بلفظ : «لا يحل بيع ما ليس 
عندك)» وهو في سنن الترمذي ٥۳٦-٥۳٤/۳‏ وقال: حديث حسن صحيح» سنن 
النسائي ۰۲۸۸/۷ سنن ابي داود ۰۷٦۸/۳‏ سنن ابن ماجه ۰۷۳۷/۲ وصححه 


0٦‏ کتاب البيوع 


واللإشراك» والتولية بيع فلا يجوز. 

قال أحمد : قوله: «والحوالة به كالبيع: لا معني له" ؛ لأن يِن 
قولهم: إنه إن كان في الذمة: جازت الحوالة به» ألا ترىئ أن رجلاً لو كان 
له عل رجل كر حنطة سلَّماًء فأحال به عليه رجلا له كر حنطة: جاز» ولم 

ويجوز أيضاً للمسلّم إليه أن يحيل المسلم بالسلم على غيره. 

وکن ا ف ارت الا هاا ل 
وكيلاً للمشتري في قبضه» فلا وجه لقوله: «إن الحوالة به كالبيع». 


ء۶ 


مسالة : 
قال أبو جعفر : (والإقالة قبل القبض فسخ للبيع). 
قال أحمد : هذا لا حلاف فيه بين الفقهاء؛ لأن بيعه قبل القبض لا 


الحاكم في المستدرك ۷/۲ ووافقه الذهبي. 

وقد توسع في تخريجه الزيلعي في نصب الراية ۱۸/٤‏ وقد جاء الحديث في 
فتح العزيز للرافعي شرح الوجيز للغزالي بلفظ : «نهى عن بيع مالم يقبض)» كما ذكره 
الجصاص هناء ولما جاء الحافظ ابن حجر ليخرج الحديث في التلخيص الحبير 
۳ ذكر لفظ : النهي عن بيع ما ليس عندك. 

وجاء بلفظ: «لا تبيعن شيئاً حت تقبضه» عند البيهقي في السنن ۳٠١/١‏ وقال: 
هذا إسناد حسن متصل» وک این اتر کان ل برای جه 

(1) وبهذا اعترض الإسبيجابي أيضاً في شرحه /١‏ لوحة/ .۱۷١‏ 

(۲) يريد هنا - والله أعلم - أنه لا خلاف بين فقهاء المذهب» كما يظهر من 


كتاب البيوع oV‏ 

قال : (وهي بعد قبض المبيع فسخ أيضاً في قول أبي حنيفة» وفي قول 
أبي يوسف ومحمد ” : بعد قبض المبيع بيع مستقبَّل » وقبل قبضه: فسخ 
ا 

قال أحمد : وجه قول أبي حنيفة : أن الإقالة في اللغة” : رفع العقدء 
والأصل فيها قولهم : أقال الله عثرتّك› يعني : رفعَها وأزالها. 

فإذا كانت رفعاً للعقد الأولء وهما دخلا فيها على هذا الوجه» لم 
ا ا ا و ا و د کے ادا غا 
كما لو أنهما عقدا عقد هبة» لم يجز لنا أن نجعله عق بيع. 

وأيضاً: لا يختلفون أنها تصح بغير تسمية ثمن»› ات ا 
مستقبًلاً: لما E,‏ تسمية ثمن. 

وأيضاً: تجوز الإقالة على القيمة بالاتفاق» والبيع المستقبّل لا يصح 
عل اة 


وأما محمد: فإنها عنده إذا كانت بجنس الثمن الأول: فهي فڪ :ولا 


کلامه الآتي في الإقالة بعد الس وإلا فالخلاف واقع بين الفقهاء ء في ذلك» كما في 
الخ ۲ 

و لكن في المطبوع من مختصر الطحاوي ص 
٩‏ لم يذكر مع أبي يوسف محمداء وسيأتي في كلام الجصاص بيان اختلاف قول 
محمد عن قول أبي يوسف. 

(۲) القاموس المحيط (قيل)» المصباح المنير (قيل). 


تصح إلا بالثمن الأول» وإن كانت بغير جنس الثمن: فهي بيع مستقبّل» 
اال اوس 
عقد البيع» وجب أن تكون بيعاء ألا ترئ أن حكمها حكم البيع في حق 
الغير في باب وجوب الشفعة بهاء وامتناع رد المبيع بالعيب على بيعه. 
ولا خلاف بينهم أنها في حق الغير بمنزلة البيع المستقبل» 

وكذلك إذا وقعت قبل القبض؛ لأنه عاد إلى البيع بتراضيهماء وقال الله 
تعالی: ٭إ آن کت رہ عن را یکم 4 . 

فمن حجة الغير أن يقول: ليس علي يِن حكم العقد الأول شيء» 
وهذا قد عاد إلى البيّع ببدل عن تراض منهماء وفسخكما لا يجوز علي› 

مسألة : [ما يجوز فيه التصرف قبل القبض] 

قال بو جعفر : (ومّن وجب له حق من قرض» أو ثمن مبيع» أو 
غصب» فابتاع به شیئاً بعینه : جاز» قَبّْضه آو لم یقبضه). 

قال أحمد : الأثمان التي لا يستحق قبضها في المجلس» يجوز 
التصرف فيها قبل القبض. 

والأصل فيه: حديث ابن عمر قال: كنت بيع الإبل بالبقيع» فاخذ 
بالدراهم الدنانير» وبالدنانير الدراهم» فسألت النبي صلى الله عليه وسلم 


(۱) ومثله في الهداية» وفتح القدیر .١١۹-۱۱۸/۲‏ 
(۲) النساء: ۲۹. 


کتاب البيوع 0۹ 
فقال: «لابأس به ما لم تفترقاء وبینکما شيء". 

فشبت بذلك جواز التصرف في الأثمان التي لا يُستحق قبضها في 
المجلى فل الادراف ۰ 

فأما ما يستحق قبضه في المجلس نحو ثمن الصرف» ورأس مال 
الل فانه اجر ال ت د ي لأن في إسقاط قبضه إفساد 


العقد. 

آلا تری أنه لو أبراً منهء لم تصح براءته إلا أن يقبلها الآخر» فیکون 
حي إقالة وفسخا للق 

[مسألة :] 


قال بو جعفر : (وإِن ابتاع به شيعا بغير عينه» فان قبضه قبل أن يتفرقا: 
تم البيع» وإلا: بطل). 

قال أحمد : هذا على وجهين : 

إن كان الأصل فيه دراهم أو دنانير أو فلوساًء فاشترئ بها طعاماًء أو 
نحوه من مكيل» أو موزون في الذمة» لم يصح العقد رأسا؛ لأن هذه 
الأشياء إذا لاقت الأئمان كانت مبيعة» ولا يصح العقد على مبيع عندنا في 
الذمة إلا في السَلَّم خاصة. 

وإن كان الأصل غير الدراهم والدنانير» وإنما هو طعام أو غيره من 
المكيل والموزون» ثم عقَد به على مكيل أو موزون في الذمة» فهذا أيضا 
على وجهین: 


2 كتاب البيوع 


إن جعل الأصل ثمناء بآن قال: اشتريت منك كذا من طعام موصوف 
بما في ذمتك: لم يصح العقد؛ لآن الطعام المشترَى في هذه الحالة مبيع 
في الذمة. 

ولو قال: قد بعتك الطعام الذي لي في ذمتك بكذا وكذا من زيت 
موصوف أو غيره: جاز البيع › واحتاج إلى قبضه في المجلس؛ لآنه دين 
بديّن» والديْن بالديْن معفو عنه مقدار المجلس» غير معفو عنه بعد المجلس. 

ولو باع الطعام الذي في ذمته بدراهم أو دنانير: جاز يضاً إذا قبض في 
المجلس؛ لأنهما أثمان. 

مسألة : [جواز بيع الطعام قبل نقله إن كان قبضه بالتخلية] 
( 


قال أبو جعفر : (ومن اشترى طباما رة فقَبضه› جاز له بیعه» 


قله عن موضعه الذي ابتاعه فیه» آو لم يقله). 

وذلك لأن القبض في مثل هذا يقع بالتخلية؛ لأن هذا هو التسليم 
المستحق على البيّع » فإذا فعل ما عليه: استحق الثمن» وتقل المشتري غير 
مستحق بالبيع» فلا يتعلق به حكم فيما بينهماء ألا ترئ أن المؤجر إنما 
يستحق الأجر بالتخلية» سكتها المستأجر» أو لا. 

مسألة : [جهالة جملة الثمن] 

قال آبو جعفر : (وإذا اشترى صبرةَ طعام على أن كل فيز" منها 


)١(‏ الصبرة: واحدة صبَر الطعام» واشترى الشيء صبرة: أي بلا وزن ولا كيل 
مختار الصحاح (صبر). 

(۲) القفيز: مكيال» وهو ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصف» كما في 
المغرب ۱۹۰/۲ .۲٠٤‏ 


كتاب البيوع ٦۱‏ 


بدرهم: فإن البيع يصح في قفيز واحد في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن جملة الثمن مجهولةء لا يصح العقد فيهاء وثمن القفيز 
الواحد معلوم» فيصح العقد فيه. 

# قال : (فإذا كاله البيّم للمشتري» كان المشتري بالخيار» إن شاء 
َحَذَ بقيها بعد القفيز» كل قفيز منها بدرهم» وإن شاء تَرك). 

وذلك لأن الجهالة قد زالت» فصح البيع فيهاء لزوال المعنى الذي 
من أجله أبطلناه. 

وإنما كان له الجار؛ لأنه لم يعلم ءا بجملة الشمنء وإنما عَلِمَها 
الآنء فکان بمنزلة من اشتریٰ شیئا لم يَرَه» فإذا رآه كان له الخيار» بمنزلة 
من اشتری شيا برأس ماله» ثم عَلْمٌ برس المال. 

# (وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه ابيع فيها كلهاء كل قفيز 
بدرهم)؛ لأن المعقود عليه من الطعام معيّن يصح البيع فيه» وإنما بقي 
علينا في جملة ثمنها آن نكيل الطعامء فلا يرد ذلك البيع. 

# قال : (فإن اشترى الصبرة ة كلها بمائة درهم» کل قفیز منها بدرهم: 
جاز البيع في جميعهاء» في قولهم جمیعاً)؛ لأن الثمن معلوم» والطعام 
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۲ كتاب البيوع 


۶ ر 
باب المصرًاة“ وغيرها 


مسألة : [ما يوجبه عيب التصرية] 

ال أ جر 2 ( ودا اشهرى الرجل ناق أو يفره أو شاة ٠‏ هلي آنها 
َبُون» ثم حلَبّها مرة بعد مرة» فتبّن له بنقصان لبنهاء نها مصراة: : فإنه 
جع على بيّعها بنقصان عیبهاء ولیس له ردها عليه بوجه. 

وقال أبو يوسف بعد ذلك: يردها وقيمة صاع من تمر» واللين له). 

قال أحمد : قول أبي جعفر في الشاة ونحوهاء إذا اث شت اغا غا اا 
لبون وإجازة البيع فيها مع هذا الشرط» فإن الذي نعرفه في مذهبهم في 
ذلك أن البيع فاسد". 

وقد رُوي عن محمد في الرجل يشتري شاة على نها حلوب: آن البيع 
فاسد» وقد ذكره أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى في الجامع الصغير 
الذي صتقه". 

قال أحمد : والأصل فى ذلك» أن الشيء لا يدخل في حكم العقد» 


(۱) المصرًاة: «التي جُيع اللبنْ في ضَرعها بترك حَلبهاء ليغترً بها المشتري»› 
فيزيد في الثمن»› كما في المغرب ۲٠٠/١‏ المصباح المنير (صرئ). 

(۲) وآشار إلى هذا أيضاً الإسبیجابی فى شرحه /١‏ لوحة/ .٠۷١‏ 

(۳) أي الإمام الكرخي» كما في كشف الظنون ٥۷٠/١‏ تحت عنوان: «الجامع 
الكبير». 


كتاب البيوع ۳ 


ولا يكون له حصة فيهء إلا بأحد وجهين: إما أن يتناوله العقد بالتسمية»› 
أو يقع عليه التسليم الموجب بالعقد» وما عدا ذلك فليس بداخل في 
العقد» ولا حصة له من الثمن. 

واللبن الحادث بعد القبض لا حكم له في العقدء وذلك لأن العقد لم 
يتنا وله ؛ لأنه لا يصح العقد عليه على حياله» ولم يقع عليه التسليم» فلما 
لم يكن داخلاً في العقد» لم يجز أن يكون له حصة فيه» وإذا امتنع ثبوت 
الحصةء امتنع رد الأصل؛ لأن الناس فيه على قولين: 

إما قاثل يقول: يردها ويرد معها صاعاً من تمر. 

وقائل يقول: لا يردّهاء ويرجع بأرش النقصان. 

فلما امتنع إثبات ال الي لار امتنع الرد. 
اة او ائات ا الل شتلك م ام 
بالاتفاق"» وهو جزء من أجزائها كاللبن» فوَجَّب أن يكون كذلك حكم 
اللبن» إذ كل واحد منهما لا يصح إفراده بالعقد في حال اتصاله بالأصل»› 
ولم يقع عليه التسليم. 

قال أحمد : والولد واللبن وما جرى مجراهما مما يحخدث بعد 
القبض» فإنه وإن لم يكن دخل في العقد» فهو موجب به. 

والدليل عليه: أن المشتري المغرور يرجع عند الاستحقاق بقيمة 
الولد على الغارء فلولا أنه أوجبه له بالعقد» لما رجع عليه بقيمته» 
حينئذ لم يسلم له إلا بضمان القيمة» فلم يَخّل حكم الأصل بعد حدوث 


() المغني لابن قدامة .٤٠٠/٤‏ 


1٤‏ كتاب البيوع 


الزيادة من أحد وجهين : 

إما أن يفسخ العقد من الأصل على جميع الثمن» فيبقى اللبن والولد 
للمشتري بغير شيء» وهو موجب بالعقد» وقد انفسخ العقد» فلا يجوز 
أن يبق في يده ما هو موجَّب به مع فسخه. 

أو أن يرده بحصته مع حصة الولد واللبن› وهذا لا يجوز؛ لأنه لا 
ل إا جد بعد لقا ا وه د كات ماك :فا 
موافق للخبر الذي ذكر فيه رد اللبن. 

# وما خبر المصراة» فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم على 
أربعة أوجه: 

يرو من طريق أبي هريرة على ثلاثة أوجه: 

- أحدها: «مَن اشترى شاة مصراة فهو بأحد النظرين: إن شاء 
آشکیا ود شاد رد ا ضاطا م کد 

- والوجه الآخر: «فليرد معها صاعاً من طعام» أو تمر" . 


(۱) صحيح البخاري »۳٦۱/٤‏ صحیح مسلم ۱٠١۹/۳‏ . 

() جاء في المخطوط: (من طعام لا تمرا)» ولما استمر المؤلف في الشرح في 
الصفحة التالية قال: «والخبر الذي ذكر فيه القمح والتمر...»» وقال أيضا: «وجعل 
قيمة اللبن تمرا أو قمحاً...» مما يرجح أن الصواب: (من طعام أو تمر)» والمراد 
بالطعام هو القمح» كما في فتح الباري ۳٠٤/٤‏ وقد جاء في مسند الإمام أحمد 
٤‏ باإسناد صحیح» كما قال ابن حجر في الفتح ۳٠٤/٤‏ «صاعاً من طعام أو 
صاعاً من تمر»» ولذا آثبت ما رأيته صواباً. 

ويحتمل أن يكون الصواب: «صاعاً من طعام لا سمراء»» كما في رواية مسلم 


کتاب البيوع 0“ 


- والثالث hS a‏ : حدثنا بشر بن موسی 
قال: حدثنا سعید بن منصور قال: حا فل بن لمان عن ايوب ين 
عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أ بي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «مَّن اشترئ شاة مصراة» فالمشتري بالخيار ثلائة 
أيام: إن شاء ردهاء اغ لبن»'. 

فذكر في هذا الحديث صاعا من لبن. 

- والوجه الرابع: ما حدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا آبو داود قال: 
حدثنا أبو كامل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا صدقة بن سعيد عن 
جميْع بن عمَيْر التيمي قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «من باع ا فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن ردهاء 
رد معها هشل لبنهاء أو ملَيّه قمحا»". 


۳ وتحرفت: «سمراء إلى : «تمراً»» لكن الأولئ أولى» والله أعلم بالصواب. 

() لم أهتد لهذه الرواية» لكن يستأنس هنا بقول ابن حجر في فتح الباري 
٤‏ لما تكلم عن حديث المصراة قال: «ومنهم من قال هو حديث مضطرب لذكر 
التمر فيه تارة» والقمح أخرئ» واللبن أخرئ...٠.اه»‏ ولعل هذه الرواية في سنن 
سعيد بن منصور» حيث رواها المؤلف من طريقه. 

(۲) سنن أبي داود ۷۲۸/۳ وسکت عنه» سنن ابن ماجه ۰۷٥۳/۲‏ سنن البيهقي 
۵٥‏ وقال: تفرد به جمیع بن عمیر» قال البخاري: فيه نظر. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۲/۳: «ضعمه البيهقي بجميّع بن عمير› 
وهو مختلف فيه»» وقال في فتح الباري :۳٦٤/٤‏ في إسناده ضعف.اه. قال الخطابي 
في معالم السنن :۸٩/١‏ ليس إسناده بذاك» ومثله قول المنذري في مختصر سنن بي 
داود في الصفحة نفسهاء وكذلك قول ابن الملقن في تحفة المحتاج .۲۳٠/۲‏ 


11 كتاب البيوع 


فهذا يخالف الأخبار الأوّلء من قبل أنه كر القمح» وذَكر رد المشل 
أيضاًء وهذه الألفاظ كلها صحيحة عندنا على مذهبناء ولا تستقيم على 
مذهب مخالفناء وذلك لأنه جائز أن يكون ذلك فيمَن اشترى شاة على أنها 
ت اوک فرحب ذلك فاد ال ودا ا و کت ةر 
الو 
الذي ذكر فيه رد اللبن. 

والخبر الذي ذكر فيه القمح والتمر» يجوز أن يكون على معن أنه 
جعله قيمة اللبن» وكان التمر والب أوجد عندهم من الذهب والفضة. 

وجهة خرئ» وهي أنه جائز أن يکون في حال کان يجوز فيها عقد 
الخ فل اللو ي الع ارم هم ن يخر د د ا 
وجعل قيمة اللبن تمرأء أو قمحاًء وذلك منسوخ بهي النبي صلى الله عليه 
وسلم عن بيع اللبن في الضرع» رواه ابن عباس . 

ویحتمل ن یکون رل اف ها رة فا ا ثم 
رالاعا نالفي وز دهاز كانت هة ال اها مر 
سن اة التمن: 


(۱) سنن ابن ماجه ۰۷٤١/۲‏ مسند آحمد ۰۳۰۲/۱ سنن الدارقطنی .٠٤/۳‏ 
البيهقي: تفرد به عمر وليس بالقوي› قلت: وقد ونقه ابن معين وغيره).اه» ثم ذکر له 
طرقاً أخرئ» وقد توسع الزيلعي في تخريجه في نصب الراية .٠٠/٤‏ 

وقد روي مرفوعا» وموقوفا على ابن عباس»› ورجح ابن حجر الوقف كما في 
الدراية 10°/۲. 


كتاب البيوع ۷ 


وحَمّل الخبر على مذهب المخالف خلاف الأصول؛ اة وان 
یکون لو اشتریٰ شاة بصاع تمر» ثم حَلَبَها أنه يردها ويرد معها صاع تمر« 
ومعلوم أن حصة اللبن أقل من صاع» فهذا خلاف الأصول من وجهين: 

أحدهما: أنه يلزمه أكثر مما عليه. 

والثاني: ما فيه من الربا؛ لأنه يأخذ عن نصف صاع تمر: صاع تمر. 

مسألة : [ظهور العيب في الأَمة المشتراة بعد استغلالها] 

قال آبو جعفر : (ومَن اشترئ اَم فاستغلًهاء ثم أصاب بها عيباً» رده 
على بيّعهاء والغلة طيبة). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن ابي 
الشوارب قال: حدثنا مسدّد قال: حدثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة أن رجلا اشتر رى غلاما في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم» وبه عیب لم يعلم به» فاستغلّه» ثم عَلِْم بالعيب» ‏ فخاصَمه إلى 
النبي صلی الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله! E‏ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ا اا 


(۱) رواه الإمام أحمد في المسند ۰/1 ۱١١ ١‏ بلفظ : «الغلة بالضمان»› 
SS SE‏ ۲, ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

ورواه بلفظ: «الخراج بالضمان» الترمذي في سننه ٥۸۱/۳‏ وقال: حسن 
صحيح» والنسائي ۷ وأبو داود ۷۸۰/۳ قال آبو داود: هذا إسناد ليس 
بذاك. اه» وابن ماجه ۷٥٤/١‏ المستدرك ٠٠١/۲‏ ووافقه الذهيي على 
تصحيحه» قال ابن حجر فى التلخيص الحبير ۲۲/۳: «وصححه ابن القطان»ء وقال 
ابن حزم: لا يصح». اه. ۰ 


۸ كتاب البیوع 


وقد رواه جماعة عن عروة عن عائشة» وقالوا فيه : «الخراج بالضمان»: 

والمعنى واحد» الخراج المذكور في هذا الخبر» هو الغلة المذكورة 
في غیره. 

ما [ظهور العيب في الأمة المشتراة بعد وطئها] 

قال بو جعفر : (ولو جامَعَھاء ثم آصاب بها عيبا کان بها بال ار : 
إن شاء آخڌها لا شيء له غیرهاء وإن شاء رد رش عیبها من ثمنهاء بکراً 
كانت أو ثيباًء وكذلك لو جنى عليها جناية ثم وجد بها عيباً). 

قال أحمد : الجماع عندهم بمنزلة ذهاب جزء منها بجناية المشتري»› 
أو من السماء» والدليل على ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
اختلفوا في هذه المسألة: 

فقال علي عليه السلام: يرجع بأرش العيب» إلا أن يشاء الع أن 
ا و 

وقال عمر: «يردهاء ويرد معها عشر ٹمنها إن كانت بكرا أو نصف 
العشر إن كانت ثيبا». 


ثم اختلفوا في جناية المشتري عليها: 


(1) مصنف عبد الرزاق ۲/۸١٠ء‏ سنن البيهقي ۳۲۲/١‏ وقال: قال الشافعي: 
لا نعلمه يثبت عن عمر ولا علي ولا واحد منهما.اه» لكن ابن التركماني تعقبه وجوّد 
سنده» وهو في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ص .٠١۲‏ 

(۲) في الأصل (أو يرد). 

(۳) سنن البیهقي ۳۲۲/۰. 


كتاب البيوع 1۹ 


فقال علي عليه السلام: لا يردّهاء ويرجع بأرش العيب» إلا أن 
يشاء ابيع أن يقبلهاء ويرد جميع الثمن. 

وقال عمر : يردها مع الأرش. 

فحصل من اتفاقهم جميعاً أن وطء المشتري في الحكم» كجنايةٍ 
عليها» على حسب اختلافهم فيه» فلما ثبت عندنا في حكم جناية 
المشتري ما وصفناء وجب أن يكون الوطء بمثابته. 

فإن قيل: هلاً كان الوطء بمنزلة الاستخدام. 

قيل له: لاتفاق الجميع من السلف على أنه في حكم الجناية دون 
الاستخدام» على ما بينّاه. 

ودل هل القصل هما أنه لو اشفرئ جارة غا أنه الان دنا 
فاستخدمها: لم یبطل خیاره» ولو وطئها: بَطّل خیاره» کما لو جنیٰ علیها 
بطل خياره» فكان الوطء كالجناية دون الاستخدام. 

وأيضاً: فإن استخدام الغير لها لا وجب شيئا» ووطؤه إياها لا يخلو 
ES EEE‏ 

ألا ترئ أنه يملك إباحة الخدمة» ولا يملك إباحة الوطء إلا من وجه 
الفقك. 


ودليل آخر: هو أنّا لو فسخنا البيع بهذا الوطءء عادت إلى ملك الع 


(۲) تقدم. 
(۳) لم هتد لتوثيتق هذا الاتفاق. 


على حكم الأصل» كأن العقد لم يكن» وذلك يوجب حصول وطئه في 
غير ملك وحضول الوط فى غير ملك ليلو من حد أو مهر فلا 
امتنح وجود ذلك مع الرد» امتنع الرد. 

مسألة : [ظهور العيب فى الأمة المشتراة بعد جناية غيره عليها] 

قال بو جعفر : (ولو كان زوّجهاء أو جى عليها غيره جناية» فوجب 
لها مهر» أو آرش» > ثم وَج بها عيبا رجع على بيّعها بيعها بارش عيبها» ولم 
NS‏ 

وذلك لأن المهر الواجب بمنزلة رش اليد» وأرش اليد بمنزلة الولد؛ 
لأنه بدل جزء من أجزائهاء كما أن الولد جزء من أجزائهاء فلما امتنع الرد 
مع حدوث الولدء امتنع مع الأرش والمهر. 

مسألة : [ظهور العيب بالأمة المشتراة بعد عتقها] 

قال بو جعفر : (ولو أعتقهاء ثم عَلِم بعيبهاء رجع بأرشه على بيعها). 

قال أحمد : وهذا استحسان من قولهم» وكان القياس ألا يرجع؛ لأنه 
مع الرد بفعله» كالقتلء والبيع» والهبة» إلا أنه استحسن الرجوع بأرش 
ال 

ey‏ ويمنع الرجوع بأرش العيب أو لا 

يمنع : أن المشتري متى مع تقل الملك في المشترى بفعل مضمون: لم 
Te‏ ومتى لم يمنع تقل الملك فيه بفعله» أو متّعه بفعلِ 
غير مضمون GS‏ 
البيع. 


[ ی سن م هال غود اجر : ضّمته» وكذلك إذا وهب 
وسلّم» فقد منّع تقل الملك فيه بفعل مضمون» وكذلك لو قتله. 

وأما إذا أعتقه» فإنه لم يمنع تقل الملك فيه بفعل مضمون؛ لأن العتق 
او 0 غ الق 

الأ رى أن من أغق عبد قير ل وضمتة» ولو شمه ضمة: 

ااا ا 0 فإن هذا وإن كان فعلاً يتعلق به الضمان في 
ملك الغير» فإنه لم يمنع نقل الملك فيه ألا ترئ آنه يقددر على تقل الملك 
فيه» وإنما تعدر الرد من طريق الحكم؛ لأنه لا يمكنه فسخ البيع في الزيادة 
التي حصلت بالصبغ» لأنه لم يدخل تحت العقد» ولا يمكنه فسخ البيع 
في الثوب دون الصبغ» فإنما امتنع رده من طريق الحكم» لا من جهة آنه 
لا يمكن نقل الملك فيه ولذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا. 

مسألة : [قثْل المشتري الأمة المشتراة المعيبة] 

قال بو جعفر : (ورّوى أصحاب الإملاء عن آي رسف ته إذا 


)١(‏ هكذا بدأت الجملة في الأصل: (وأما إذا صبغه أحمر...)ء وكذا في النسخة 
المغربية» وواضح تماما أنها منقطعة المعنى عما سبقهاء وبذا يُعلم أن سقطاً حصل في 
النسختين يقدّر بسطر والله أعلم» وفيه يؤكد ابن ما می بان ادر جن 
اشترئ ثوباً» ثم استعمله وأدخل عليه الصبغ. 

(9) لاإمام أبي يوسف رحمه الله مؤلفات كثيرة» لكن الذي وصل إلينا من كتبه 
قليل» وین کتبه التي لم تصل: (الأمالي)» فله إملاء رواه عنه بشر بن الوليد القاضي 
يحتوي على ستة وثلاثين كتاباً مما فرعه أبو يوسف» وذكر شرف الدين القرتبي من 
مناقب أبي يوسف أنه صنف التصانيف المبسوطة» ومن ذلك الإملاءء والأماليء 
وذكر أن الأمالي لأبي يوسف في ثلاثمائة مجلد» كانت موجودة في القرن العاشر في 


۷۲ كتاب البيوع 


قتلها المشتري» ثم عَلِم بالعيب» رَجَع على اليم بأرش العيب). 

قال أحمد : المشهور من قولهم جميعاً أنه لا يرجع بشيء. 

مسألة : [أكل المشتري الطعام المشترَّى المعيب] 

قال ابو جعفر : (ولو کان طعاماً فأكله» أو ثوباً فلبسه حتیٰ تخرق: لم 
يرجع بالأرش في قول أبي حنيفة). 

للعلة التي وصفناء وهي أنه مسَع تقل الملك فيه بفعل مضمون. 

(و قال آبو يوسف ومحمد: یرجع بأرش الت احا 

لأن الطعام يشترئ للأكل» والثوب للبْس. 

# ولو کان عبدا فقتله غیره» وأخَذ قيمته: لم يرجع على اليم بشيء؛ 
لأن أذ القيمة بمنزلة أخذ الشمن بالبيع. 

مسألة : [اختلاف البائع والمشتري فيمَنَ حَصّل عنده العيب] 

قال e‏ ا 


على البتات بالله TT‏ وما به هذا العيب). 


وإنما كان القول قول اليم ؛ لأن الأصل فيه الصحةء والعيب حادث 
فالقول قول مدعي الأصل؛ لأنه معتصِم بالظاهر. 

وأيضا: فإن المشتري يدعي لتفسه خيارا يوجب له فسخ البيع» فالقول 
قول الب في تفيه» كما لو ادعى خيار الشرط» أو خيارً الرؤية. 


غزة في خزانة مفردة لها.اه من حسن التقاضى للكوثري ص/۳۲-٤۳‏ مختصراً. 


کتاب البيوع A8‏ 


وأيضاً: فإذا عَلِمّنا أن العيب حادث» ولم يُعَلَّم تقدمه على القبض» لم 
يجز الحكم به قبله؛ لأنا لا نعلم ما يدعيه المشتري من تاريخ حدوث 
العيب» فيحكم بحدوثه في أقرب الأوقات إلى حال الخصومة. 

# فإن كل البيّع عن اليمين» رده عليه؛ لأن نكوله بمنزلة الإقرارء 
وهذا مما يؤخذ بالنكول؛ لأنه يصح بدله. 

# وإن أقام المشتري البينة: قبلّت بيننه» لقوله صلىئ الله عليه وسلم: 
«البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه" . 

والمشتري في هذه الحال هو المدعي. 

مسألة : [ظهور العيب في شيء مأكوله في جوفه] 

قال : (ومّن اشتری شيعا مأکوله في جوفه» وکسره فوَجَدّه فاسداًء فن 
كان لقشره قيمة» يرجع بأرش العيب» إلا إن شاء الع أن يقبله ويرد 
الثمن). 

لأنه بمنزلة من اشترئ ثوباً فقطّعه» ولم يَطه. 

قال : (وإن كان لا قيمة له» رجع بجميع الثمن). 

لأنه لا يجوز أن يستحق ثمن ما لا قيمة له. 


(1) سنن الترمذي ٠1۲٦/۳‏ وقال: هذا حديث في إسناده مقال» البيهقي 
ا ق و 

ولفظ : «اليمين على المدعى عليه»: هو في صحيح البخاري «YA*/0o‏ وصحیح 
مسلم ۱۳۳۹/۳ . 

وقد ذكر طرق الحديث ابن حجر في التلخيص الحبیر .۲٠۰۸/٤‏ 


V٤‏ كتاب البيوع 

مسألة : [ملك مال العبد المشترّىئ] 

ل ب غا وال ا ا ن 
فیکون له علیٰ ما تحل عليه البیاعات). 

فکأنه باع عبدا أو دراهم» أو دنائير» بثمن مسمى» فيجوز على الاعتبار. 

وإنما كان ماله للبم ؛ لقوله صلىئ الله عليه وسلم: «مَّن باع عبداً» وله 
مال» فماله للبيّع إلا أن يشترط المبتاع». 

وإنما جاز بيعه مع ماله» على الاعتبار الذي تجوز عليه البياعات؛ لأن 
ماله ليس يتبع العبد» بل هو بمنزلة سائر أموال المولى» بدلالة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يله في العقد على العقد إلا بالشرط. 

مسألة : [جناية العبد المشترَى في بني آدم] 

قال أبو جعفر : (وإذا جنى العبد جناية في بني آدم» ثم باعه مولا 
فإن عَلِمّ بالجناية: فعليه الأرش كاملا وإن لم يعلم: فعليه الأقل من قيمة 
العبد» أو الأرش). 

وذلك لأن جناية العبد في رقبته» والمولى فيها بالخيار» إن شاء لزمها 
E E E‏ 

فإذا باعه مع العلم بالجناية» فقد اختار إلزامها نفسه» فتلزمه» وإذا لم 
يعلم بالجناية » فعليه الأقل؛ لأنه لم يختر إلزام نفسه الجناية» إلا أنه قد 
أتلف رقبة كانت الجناية فيهاء فيغرم قيمة الرقبةء إلا أن تكون الجناية 
باقل» فيلزمه الأقل. 


. ۱۱۷۳/۳ صحيح البخاري 4/0“ صحیح مسلم‎ )١( 


کتاب البيوع Vo‏ 


مسألة : [جناية العبد المشترى فى مال] 

قال: (وإن كانت الجناية فى مال» فباعه الموليٰ» فللغرماء أن 
يفسخوا البيع » فإن فسخوه كان لهم أن يستسعوه في ديّنهم» وإن شاؤوا 
رفعوه إلى الحاكم حت يبيعه لهم» وإن شاؤوا أجازوا البيع» وأخذوا 
الثمن). 

وذلك لأن حن الغرماء قات ف دة الخد لا سيل للمولى إلى 
إسقاطه» وأما الجناية فإنما هى فى الرقبةء لا فى الذمة» وللمولى 
إسقاطها. 

ألا ترىئ أنه لو أعتقه: بطلت الجناية من الرقبة» ولم يبطل الدّيّنء وإذا 
كان حق الغرماء ثابتاً في الذمة» فلهم أن يستوفوه من السعايةء ولهم أن 
يستوفوه من الثمن»› ذ فون أجل ذلك كان لهم ف فسخ البيع» وإن شاءوا 
أجازوه» وأخذوا الئمن. 

: ۴ : : 

# ولهذه المسائل مواضع أخر› هي آولى بها من هذا الموضع › 
ولذلك لم نستقص القول فيها هاهناء وستجدها فى مواضعها من هذا 
الكتاب » مشروحة مفسرة إن شاء الله تعالى. 

مسألة : [البيع بالبراءة من العيوب] 

قال أبو جعفر : (والبيع بالبراءة من العيوب جائ فى الحيوان وغيره). 

قال أحمد : ا ا 


(1) في آخر كتاب القصاص والديات» باب جناية العبد. 
(۲) المغنى لابن قدامة ٤‏ /۲۳۸. 


۷٦‏ كتاب البيوع 


البراءة من عيوب محصورة معلومةء وأن ذلك شرط لا يفسد البيع. 

ا ‏ و ال رب مطافا ا ارا 
أصحابنا. 

والأصل في جواز البراءة من المجهول: حديث عبد الله بن رافع عن 
آم سَلّمة «أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث 
قديمة» قد درست فقضى لأحدهما على صاحبه» فقال الآخر: والله إن 
حقي لح يا رسول الله » فأمرهما أن يعيدا اللخصومة» فأعاداهاء فقضى 
عليه ثانياء حتىٰ فعل ذلك ثلاث مرات» ثم قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: إنكم لتختصمون إلي» ولعل بعضكم يكون لحن بحجه من 
بعض» وإنما أقضي بما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء» فإنما 
أقطع له قطعة من النار. 

فقال له المقضي عليه: قد جعلت حقي له» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: لاء ولکن اذهباء فاستهمًاء ا الحق» و سد 
کا صا حا 


فقوله: «وليُّحلِل كل واحار صاحبَّه»» مع ما ذكر في الخبر 


(۱) سنن أبي داود ٠٤/٤‏ وسكت عنه هو والمنذري في المختصر ۲٠٠/١‏ 
وهو حديث صحيح أو حسن» حيث أورده ابن حجر في زيادات الباب في الفتح 
۳ مسند أحمد ۳۲٠/٦‏ وليس فيهما إعادة القضاء. 

وأصل الحديث: «إنكم تختصمون إلي...» في الصحيحين: البخاري ۲۸۸/١‏ 
۳“ صحيح مسلم ۱۳۳۷/۳ وللحديث عدة ألفاظ متقاربة المعنى في 
الصحيحين وكتب الستن. 


كتاب البيوع VV‏ 


َ 9 نرت و ٍ۶ # 
أنهما اختصما فى مواريث قديمة قد درسّت» أصل فى جواز البراءة 
)۱( 

ودل غا ا اف و وا ال فلاا 
العتق فى عبيلر مجهولين › كان كذلك حكم البراءة. 

ول عله اها :اتال م خي اليب قارا مو اا ا 
القروح» أو الشجاج: جاز بالاتفاق» وهي مجهولة» فكذلك إذا أبهُمَها. 

(). ا ھا . 

وروي نحو قولنا عن ابن عمر»› وزید بن ثابت. 

مسألة : [شراء ما باعه بأقل من الثمن قبل قبضه الثمن] 

قال : (ومّن باع شیئاء لم يجز له أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن» قبل 
وا 

قال أحمد : الأصل فيه: ما روي «أن امرأة سألت عائشة فقالت: إني 
بعت من زيد بن أرقم خادما" بثمانمائة درهم إلى العطاءء ئم اشتريتها 
بستمائة» فقالت: بئس ما شَرَيْتٍ» وبئس ما اشتريت» أبلغي زيد بن أرقم 
أن الله قد بطل جهاده مع رسول الله صل الله عليه وسلم إن لم يتّب. 

فقالت: أرأيتٍ إن لم أجد إلا رأس مالي؟ 


)١(‏ ويستفاد من قوله: «وتوخيا الحق»: جواز الإبراء من المجهول» لأن التوخي 
لا يكون في المعلوم.اه من فتح الباري ۱۷۹/١۳‏ عن ابن العربي المالكي. 

(1) سنن البيهقي ۳۲۸/١‏ والجوهر النقي في الصفحة نفسها. 

(۳) الخادم: واحدٌ الخدم» غلاماً كان أو جارية» كما في الصحاح (خدم)ء وقد 
ذکرت هذا إيضاحاً؛ لأنها قالت بعد كلمات: «ثم اشتريتها»: بالتأنيث» أي اشتريت 
الجارية» وهي مثبتة في المغربية. 


۷۸ كتاب البيوع 


فقالت عائشة : فس جام موعظة م ريده فانھی فل ما سك 4 . 

ولا اتخات آن بكرن هدا اقول مها إلا توقفا عن اسول عله اللصلاة 
والسلام. 

والدلالة على ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن ما كان طريقه الاجتهاد والرأي» لا يلحق فاعلّه فيه 
الوعيد. 

والثاني: لأن مقادير عَظّم الأجرام لا تعلم إلا توقيفاًء كما أخبرت 
بمقدار الجرم» فإن مثله يبطل الاجتهادء فعلم أن ذلك توقيفا. 

ولا يجوز آن يكون لأجل البيع إلى العطاء؛ لان هدا الخو فك دل ا 
أن من مذهب عائشة جواز البيع إلى العَطاء؛ لأن البيع إلى العطاء لو كان 
عندها فاسداًء لكان الشراء E‏ ؛ لأنه لا خلاف" أن 
e‏ ثم اشتراه من المشتري : آن الشراء الثاني فسخ للأولء 
لا يستحق به فاعله الذم» e‏ ی 
ریت و ا افر دل علي أن البيع ألأول إل العطاء كان جادا 
عندهاء وأن الثاني کان فاسندا: 


فإن قيل: فكيف أنكرت عليها البيع الأول» وهو صحيح عندها. 


(1) سنن البيهقي ۳٠/١‏ وقوى سنده ابن التركماني في الجوهر النقي. 

() القوانين الفقهية ص۷۲١.‏ 

(۳) في الأصل (عندنا)» والتصويب من النسخة المغربية» وأيضاً من الجوهر 
النقي لابن التركماني eTT\1/0‏ فقد نقل نص الجصاص هذا بلفظ : (عندها)» وهو ما 


يقتضيه السياق. 


كتاب البيوع ۷۹ 


قيل له: لأنها علمت آنها قصدت به إلى إيقاع العقد الثاني» كما ترى 
الناس يفعلونه. 

مسألة : [الخيانة في الإخبار بالثمن في بيع المرابحة والتولية] 

قال أبو جعفر : (وإذا باع الرجل من الرجل شيئاً مرابحة"» ثم عَم 
المشتري بخيانة كانت من البيع.٠‏ إلى آخر ما ذكر)". 

قال أحمد : من مذهب أبي يوسف: أن المرابحة والتولية سواء تحط 
فيهما جميعا الخيانة. 

زس فتهت خمد أق ماسر ولا تحط اللحانة لك :للم رى 
الخيار في فسخ البيع. 

وآما أبو حنيفة فيَحط الخيانة فى التولية» ولا يحطها في المرابحة» 
ويجعل له الخيار في الفسخ. 

وجه قول أبي حنيفة : أن الخيانة لا رج عق المرابحة يِن أن يكون 
عقد مرابحة» ااا ا کان کون را : رس مال فإذا لم 
ی و ووجب الخيار؛ 
لان ما کان راس مال فهر افضل فی کوته ٹمنا من آن یکوت راء فضار 
کمن اشتری عبداً بثمن مؤجل» وباعه مرابحة بثمن حال» فیکون للمشتري 


(1) المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح» والتولية 
من غير زيادة ربح» كما في مختصر القدوري .٠۳/۲‏ 

(۲) تتمة عبارة المختصر ص۸۲: «بخيانة كانت من البائع له في ثمنه» زادها 
عليه...»» ثم ذكر الطحاوي أقوال أئمة المذهب» وقد ذكرها الجصاص رحمه الله في 
شرح العبارة. 


لار و اکال ان ار 

وأما التولية : فإن إثبات الخيانة فيه يخرجه من أن يكون عقد تولية؛ 
لأنه يصير عقد مرابحة» وهما لم يدخلا في عقد مرابحة» فلا يجوز أن 
يلزمه إِیاه. 

ولأبي يوسف: أن البيّع قد رضي بتقله إليه بالعقد الأول» وزيادة 
الربح المذكورء فلا بد من أن تحط الخيانة مع رضا ابيع ببيعه بغير خيانة. 

ولمحمد: أن ابيع وإن كذب في الثمن» فإنه لم يرض بنقله إليه إلا 
بالثمن المسمى في العقد الثاني» فلا بحط عنه شيء» ولكن للمشتري 
الخيار. ۰ ٠‏ 

مسألة : [اختلاف المتبايعين في الثمن والمبيع قائم] 

قال بو جعفر : (وإذا اختلف المتبايعان في الثمن» والمبيع قائم: 
تحالفا). 

وذلك لما رواه جماعة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده 
عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اختلف البيّعان» 
والمبيع قائم بنفسه» وليس بينهما بيْنة: فالقول ما قال ابم » أو يترادان»". 

والخبر مرسل في الأصل ؛ لأن عبد الرحمن بن عبد الله يقال إنه لم 


(۱) بهذا اللفظ في سنن ابن ماجه ۷۳۷/۲ ورواه النسائي ۳۰۲/۷» سنن أبي 
داود ۷۸۳-۷۸٠/۳‏ المستدرك ٤٥/١‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» البيهقي 
٥؛›)‏ وللحديث طرق كثيرة بألفاظ متقاربة» وقد فصل الكلام عنها وعن اتصالها 
وقبولها الزيلعي في نصب الراية ٠١۷-٠٠٠/٤‏ وابن حجر في التلخيص الحبير 
Y/Y‏ 


کتاب البيوع ۸۱١‏ 


يسمع من أبيه شيغاء ثم كثيرٌ من الرواة لا يذكرون فيه عبد الرحمن» وإنما 
يروونه عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد اللّه» إلا آنه لا يضره إرساله 
عندنا. 

وعلى أن هذا الخبر مع إرساله قد اتفق فقهاء الأمصار" من قابلي 
المراسيل وراديهاء على قبوله» واستعمال حكمه. 

قال أحمد : ومن الفقهاء من يقول إن القياس ما ورد به الأثر» من 
إيجاب التحالف والتراد عند الاختلاف» من قبل أن كل واحل من البيعين 
اف فا فر او اا تجار كا و اخ هام فاع 
صاحبه» فيتحالفان ويفسخ البيع؛ لأن واحدأ منهما لم تثبت دعواء. 

وأما أصحابنا فإنهم قالوا: القياس أن يكون القول قول المشتري› 
لاتفاقهما على حصول السلعة للمشتري في عقلار صحيح› والييع مدع 
لزيادة الثمن» فعليه البينة» والقول قول المشتري» إلا أنهم تركوا القياس 
للأثر. 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يميل إلى القول بأن القياس ما جاء 
به الأثر» قال: ألا ترى أن الع لو قال: بعنکه بالف درهم» وقال الاحر: 
يختلفوا أنهما يتحالفان قياساً؛ لأن مدّعى الهبة غير مصدق على دعواه إلا 
ببينة» وكذلك مدعي الثمن بالبيع. 

وكذلك لو قال أحذدهما: بعتَنيه» وقال الآخر: تزوجتك عليه لامرأةٍ 
خاطبها بذلك: تحالفا. 


() نقل ابن حجر في التلخيص الحبير ۳٠/۳‏ عن ابن عبد البر مثل ذلك. 


3 كتاب البيوع 


قال : فالقياس عند الاختلاف فى الثمن أن يتحالفاء على ما قدمنا من 
الأصل. 

فصل : [واختلاف المتبايعين فى الثمن والسلعة هالكة] 

قال بو جعفر : (فإن كانت السلعة هالكة: فالقول قول المشتري مع 
یمینه» فی قول أبى حنيفة وأبى يوسف»› وقال محمد: يتحالفان ویترادان 
على القيمة). 

ا ا ج کل فل 
المشتري» فلما جاء الأثر في وجوب التراد في حال قيام السلعة» تركنا له 
القياس» وما عداه محمول على الأصل. 

فإن قيل: قد روي فى أخبار أخر: «إذا اختلف البيّعان فالقول ما قال 
اليم » أو يترادان»"» ولم يذكر حال قيام السلعة. 

قيل له: كل الأخبار المروية فيه تنتظم حال قيام السلعة؛ لأنه قال: «أو 
يترادان»» والتراد لا يكون إلا والسلعة قائمة؛ لأن المستهلكة لا يمكن 
ردها. 

وأيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أعْطِي الناس بدعاويهي 
لادعىٰ ناس دماء قوم» وأموالّهم» ولكن البينة على المدّعي» واليمين على 

م )۲( 
المدعى عليه» . 

فمَع عليه الصلاة والسلام أن يستحق أحدٌ على غيره شيا بقوله؛ لأن 


(1) كما في رواية الإمام مالك في الموطاً بلاغاً 1۷٠/۲‏ وتقدم. 
(۲) صحیح مسلم ۱۳۳۹/۳ بلفظ : «وأموالهم... ولكن اليمين على المدعى 
عليه»» وهو بنفس اللفظ عند البیهقی فی السنن .۲٠۲/٠١۰‏ 


كتاب البيوع A۲‏ 


دعواه قوله» فلو أوجبنا الترادء لاستحق البيّع القيمة بقوله» وهذا لا 
يجوز. 

رأيضا: قد خلكت السلعة على ملك المشتري عن عقد ص حيح» 
لاتفاقهما على صحته» والاختلاف إنما يوجب فسخه في الحال التي يجب 
فيها الترادء ولا سبيل إلى فسخ العقد على سلعة هالكة. 

ألا ترئ أنهما لو تقايلا: لم تصح الإقالة ولو الع علیٰ عیب بها بعد 
الهلاك: لم يصح فسخ العقد فيها بالعيب» فلذلك لا يصح فسخه 
بالتحالف. 

وقال محمد: اختلافهما في الثمن م صحة العقد؛ لأن كل واحد 
منهما غير مصدق على صاحبه فيما اعاه من الثمن» ولا يختلف حكمه 
في حال قيام السلعة وهلاكها. 

ویفسخ البيع فيه على القيمة» كسائر البياعات الفاسدة. 

فصل : 

قال أحمد : التحالف الواجب عند التراد غير مذكور في عامة 
الأخبار» وإنما جهة وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على 
المدعي» واليمين على المدعى عليه . 

وقد ذکر: «اليمين“: في بعض أخبار عبد الله من غير طريق القاسم بن 
ارهن وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن داود 
بن توبة السراج قال: حدثنا الحكم بن موسئ قال: حدثنا سعيد بن مَسلمة 


(۱) تقدم. 


A٤‏ كتاب البيوع 


عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عَمَيّر عن ابن لعبد الله بن مسعود 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيّع 
والمشتري» ولا شهادة بينهما استَحَلِف البيّع» وكان المبتاع بالخيار: إن 
شاء أخذ» وإن شاء ترك . 

مسألة : [بیع الآبق٬‏ والسمك فى الماء] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الآبق على حال» ولا بيع سمكولم 
به اول سك ا ا إل د ا 


قال أحمد : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع 


WM. < 
الآبی".‎ 

وار غر ورل حف فهو كبيع السمك في الماءء 
والطير فى الهواء. 


وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن السَمَاك أبو العباس عن يزيد بن أبي 
زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل 


(1) سنن النسائي ۳٠۳/۷‏ سنن الدارقطني »۲٠-۱۸/۳‏ مسند أحمد 
1 قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠٠/۳‏ فيه انقطاع» وقد تكلم عن 
طرقه» ونقل تصحيحه عن ابن السكن والحاكم. 

() في المطبوع من مختصر الطحاوي ص۸۲: ولا بيع طير لم يصطد»» 
والجصاص رحمه الله في الصفحة التالية يؤكد عبارة: «السمك الذي لم يصطد». 

(۳) تقدم. 


كتاب البيوع Ao‏ 
لله عليه وسلم: «لا تشتروا السمك في الماءء فإنه غرر». 

ورواه هشيّم عن يزيد بن ابي زياد باسناده مثله موقوفا. 

قال عبد الباقي: لم يرفعه إلا أحمد بن حنبل عن ابن السّمًاك» وهو 
عب اران الماك فة" 

# فأما السمك الذي لم يُصطد: مثل ذلك فإن البيع يبطل فيه من 
وجهين : 

أحدهما: أن بیْعه لا یملکه؛ لأنه مباح لا يملکه أحد إلا باصطياد. 

والثاني: لأنه غرر غير مقدور على تسليمه. 

# فأما ما قد اصطيّد» ثم سيّب في الماء: فإن البيع يبطل فيه من وجو 
واحد» وهو الغرر» ونَعَذرٌ التسليم. 


)١(‏ مسند أحمد ۳۸۸/١‏ البيهقي "٠٠/١‏ قال البيهقي: هكذا روي مرفوعاًء 
وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود» والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفاً على 
عبد الله |أ.ه. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۷/۳ بعد أن نقل كلام البيهقي: قال 
الدارقطني في العلل: اختلف فيه» والموقوف أصح» وكذا قال الخطيب وابن 
الجوزي» وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعاً رواه بو بكر بن ابي عاصم في 
كتاب البيوع له» ولفظه: «نهى عن بيع.... وعن بيع السمك في الماء....». 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸٠/٤‏ «رواه أحمد موقوفا ومرفوعا والطبراني 
في الكبير كذلك» ورجال الموقوف رجال الصحيح» وفي رجال المرفوع شيخ أحمد: 
محمد بن السماك» ولم أجد من ترجمه» وبقيتهم ثقات» |.ه. 

9ک ابن هان ف الات كفا جل الف لان ر صن 1 
وترجم له الخطيب ادي ارت 1/0 


۸٦‏ كتاب البيوع 


مسألة : [خيار المالك في بيع الفضولي بثمن في الذمة] 

قال ابو جر ومن باع شا شير ار ماله بثمن في الذمة» 
فمالکه بالخیار: NE Soi E‏ 
الك ا :حش ابو حاص ایل قال OO‏ 
اا عن أبي ليد «عن عروة البارقي قال: أعطاني رسول الله 


صلی الله عليه وسلم دیناراً لأ ری شا فت له خاو فحت 


إحداهما بدینار» وجئت بالأخری› فقال: ایت 


وفك زوف هدا الخد فن ال ال بت مد بن كران اا 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موس قال: حدثنا الحميدي 
ل جا ا ول ا شی ن دو ا ا بان 
انه نجرا عروة الباري بقرل: أغطاى زرل اف صل اه هاه وك 
ديناراً أشتري به أضحية» فاشتريت له شاتين» فباع إحداهما بدينار» وجاء 
بدينار وشاة» فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة في بيعه» فكان لو 


(1) في الأصل: (الكديني)» والتصويب من الجرح والتعديل .۸٥/۸‏ 

(۲) الحديث روي بألفاظ متقاربة» وهو في صحيح البخاري »٦۳۲/١‏ سنن 
الترمذي 00۹/۳« شدن اي داود ۰1۷۷/۳ سنن ابن ماجه ۸۰۳/۲. 

وقد توسع في بيان ألفاظه وطرقه والحكم عليها الزيلعي في نصب الراية 
41/٤‏ وابن حجر فى التلخيص الحبير ۳/°. 

(۳) سمع الحي: أي قبيلته» كما في فتح الباري ٦۳٤/٦‏ . 


کتاب البيوع AV‏ 


اشتری التراب لرَبح فيه" 

وحدثنا دعلج بن أحمد قال: حدٹنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا 
إبراهيم بن الحجّاج قال: حدثنا سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن 
ابي لبيد عن عروة البارقي نحو الحديث الأول. 

«قال: فقلت: یا رسول الله : هذا دینارکم» وهذه شاتکم. 

قال: کیف صنعت؟ فحدتّه بالحدیث› فقال: : اللهم بارك له في صفقة 


وحدثنا عبد الباقي ب بن قانع قال: حدثنا موسیٰ بن زکریا التستَري قال: 
حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا عمر بن عمران العلاف قال حدثنا الحارث 
بن عتبة عن حبيب بن أي ثابت عن عَمرو بن واثلة أو عامر بن واثلة «آن 
a yT‏ ا 
يشتري له أضحية» فاث شتریٰ» وباع» ثم | شترئ» ثم جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم بدینار وشاة» فقال: : ما هذا؟ قال: : بعت واشتريت وربحت؛ 
ا : بارك الله لك في تجارتك» ا 


م 0 


الدينار» نضاق به» وا الشاة» فضحی) 


)١(‏ هذه رواية البخاري في صحيحه. 

(۲) قريب من هذا اللفظ عند الترمذي .٥٥۹/۳‏ 

(۳) قريب من هذا اللفظ عند الترمذي ٥٥۸/۳‏ قال الترمذي: حديث حكيم بن 
حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حکيم بن 
حزام.اه» ولكن في رواية الجصاص حبيب يروي عن عامر بن واثلة» وأخرجه آبو 
داود 1۷۹/۳ وفي إسناده رجل مجهول» كما في نصب الراية .۹٠/٤‏ 


A۸‏ كتاب البيوع 


فدل هذان الخبران على صحة قولنا؛ لأن عروة وحكيماً باعا ما اشتريا 
بغير أَمْر النبي صلى الله عليه وسل وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم 
بيعهما بأخذه الدينار. 

فإن قيل: في حديث عروة أنه مره بشراء شاة» فاشترى شاَيْن ولم 
يقسّخه النبي صلى الله عليه وسلم» ولم يدل على وقوف الشراء» كذلك 
ت 

ل قد دور ی ديت فب بن غرفدة الت ما ا طا 
وسلم أمره أن يشتري له أضحية» والأضحية مصدر لا يختص بعدد دون 
دد فتاولت الراخاة قفا فرقها: 

وور آن پکرن قال ل : اشترٍ شاة» ثم قال له : اشتر أضحية» فيصح 
اللفظان جميعاًء وک ف را 

وما وجه حدیث حکیم بن حزام» a e‏ 
ا E‏ 

الله عليه وسلم» » فهو أنه کان مث ريا له > فلما رضي أن يعطيّه النبي 
صلئ الله عليه وسلم بالدينار الذي َقده» وحَصَل في ضمانه» وأخذه النبي 
صلى الله عليه وسلم منه» صار ذلك بیعا فیما بینهما. 


خر : وهو قول الله تعالی: لوأل الّهألْسَيّمَ 4 فوجب وقوعه 
فإن قيل : دل على أنه بیع 


.۲۷١ البقرة:‎ )۱( 


کتاب البيوع ۸۹ 


قيل له: لا يمنع أحدٌ من إطلاق القول بأنه باع ما لا يملك» فلما سمي 
بيعاً على الإطلاق» تناوله عموم اللفظ. 

وأيضاً: فإن البيع عبارة عن الإيجاب والقبول» وليس هو عبارة عن 
إيجاب الملك بالعقد» ألا ترىئ أن المالكين لو تعاقدا على أنهما بالخيار 
انا کان افا م قي تخاب مااك: 

وأيضاً: الوكيلان يعقدان ولا يملكان» فإذاً ليس شرط وقوع البيع أن 
بگون الغاقد مالکا: 

وأيضا: روئ عَمّرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
الا وضية لوارت إلا أن جيرا الورثة". 

فإذا وف وصيته التي لم يملكها على إجازة من يستحق» وصار ذلك 
عدا فرق غل د فوجب أن يكون البيع الموقوف كذلك» 
والمعنى الجامع بينهما أنه عق له مجيز فوقف عليه. 

وكذلك إذا أوصى بجميع مالهء كان افق الث موقوفا على إجازة 
الورثة» فإن أجازوه: جاز. 

وأيضاً: الملتقط إذا تصدق باللقطة» ثم حَضَر صاحبُهاء كان بالخيار 
بين الأجر والضمان»ء فوقف عقد الصدقة على إجازة المالك. 

وكذلك كل عقر له مجيز في الحال» فإنه يقف على إجازة مجيزه. 


(1) سنن الدارقطني ٠١١/٤‏ بلفظ: «إلا أن يشاء الورثة» قال ابن حجر في 
الدراية ۲۹۰/۲: رجاله لابأس بهم» وقد توسع ابن حجر فی تخریجه» وذکر ألفاظه 
في فتح الباري .۳۷۲/١‏ والتلخيص الحبير 4۲/۳. 


فإن قيل: روى عَمّرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله 
عليه وسلم «نهىٰ عن بيع ما لم يُمْلّك»'. 

قیل له: معناه ما روي في سائر الآخبار» أنه نهئ عن بيع ما ليس 
علده. 

اا ا دت رو یت ا قف روئ عا کر هدا 
الوحة 

حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا موس بن الحسن بن أبي عاد قال: 
حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد عن مطر الوراق عن عَمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على 
الرجل بيع فيما لا يملك»". 

فيشبه أن يكون هذا أصل الحديث» ومعناه: إذا باع ملك غيره» لم 
يلزمه تسليمه» ولم يؤّخذ به» ولا دلالة فيه على نفي وقوع البيع. 

ويدل على أن المعنى ما ذكرنا: اتفاق الجميع”" على جواز بيع ما لا 
يملكه العاقد» وهو الوكيل» يجوز بيعه» ولا يملك ما باع. 

٭ وأما الشراء فإنما لم يقف على الغير» من قبل آنه قد صح عليه 
ولزمه» وما قد لزم وصح لا یکون موقوفاً. 

وأيضا: فإن المشتري للغيرء إذا كان وكيلا ينتقل الشيء إليه» ومن 


)١(‏ سنن البيهقي ۳٠١/١‏ وتقدم تخريج حديث النهي عن بيع ما لم يقبض. 
(۲) قريب من هذا اللفظ في سنن البیهقي ۳۳۹/۰. 
)۳( المغني T/0‏ 


كتاب البيوع ٩۱‏ 


جهته ينتقل إلى الموكل» فإذا لم تتقدم له وكالة: استقر مكه فيه» فلا 
يقف. 

ويدل على أن الشيء ينتقل إلى الوكيل» ومن جهته ينتقل إلى الموكل: 
أنه مت خالف : لَزمّه» ولم يبطل الشرى رأسأً لإخلافه. 

وآما الوكيل بالبيع » فإن الشيء لا ينتقل إليه» وإنما يخرج من ملك 
الول اناري 

ألا ترى أنه إذا خالف: لم يلزمه» ولم يصح البيع رأسأء فلذلك 
اختلف حكم الشرى والبيع في وقوفه على الغير. 

a‏ شرط في وقوفه بقاء المتعاقدينء وبقاء الملك والمبيع» من قبل 
أن ابيع إذا مات» لم يجز أن تلزمه حقوق العقد بعد موته» إذ لم تلزمه في 
حال الحياة» لأنه موقوف. 

وأما المشتري» فإنه لم يلزمه في حال الحياةء فلا يجوز أن يلزمه بعد 
الموت. 

وما المالك» فلأن ملكه ينتقل إلى الوارث» فانفسخ الملك الذي كان 
موقوفاً على المشتري. 

وأما المبيع فلأن الملك لم ينتقل فيه بالعقدء فلا يجوز انتقال الملك 
فيه بعد الهلاك» ألا ترىئ أن ابتداء العقد عليه لا يجوز. 

فصل : [خيار المالك فيما بيع له بغير أمره بعرض] 

قال أبو جعفر : (ولو باعه بعَرض» كان مالك المبيع بالخيار: إن شاء 
أمضىٰ البيع» فجاز البيع للذي عقده» وكان عليه قيمة المبيع للذي كان 
يملكه» وإن شاء أبطل البيع). 


E ۹۲ 


قال أحمد : وذلك لأنه اشترئ العَرأض لنفسه؛ لأن الشراء لا يققف 
على الغير» وإنما احتيج فيه إلى الإجازة» ليسلّم البدل ليع العرض» وكان 
علی البیع قیمته للمجیز» کأنه استقرضه منه» واشتری به شیا لنفسه. 

مال :+ [جواز بيع الأعمى› وشراه] 

قال بو جعفر : (وبيع الأعمئ» وشرآه جائز). 


3 ا الله تعالی: وأحل اله الْسَیع ورم اربوا 4 ولم يفرق 

ولأن هذا مما قد تَقَلّت الأمة جوازه؛ لأن أهل كل عصر لا يخلون من 
عميان يكونون فيهم » يتصرّفون في الشراء والبيع » ولم يذكر عن أحدٍ من 
السلف والخلف بطلان بيعه وشراه. 

ولو كان كذلك» کان لاع مرا عله ركان ذلك ر أن 
يكون العبّاس عم النبي صلى الله عليه وسلم» وابن عباس؛ وان ام 
مکتوم» ونظراؤهم من الصحابة رضي الله عنه" لا يجوز تصرفهم» 


.۲۷٠١ البقرة:‎ )١( 

(۲) خص الصفدي صاحب «الوافى بالوفيات» كتاباً ذكر فيه العميان وسماه: 
«نكت الهميان في نكت العميان» ذكر فيه ص/١۷٠-۱۷۸‏ ممن ضر بأخَرة: العباس 
بن عبد المطلب رضي الله عنه: عم النبي صلى الله عليه وسلم› وذکر ص ۱۸۲-۱۸۰۹ 
حبر الأمة عبد الله بن عباس رضی الله عنهماء فقد أضر أيضا آخر عمره» ودکر 
ص۲۲۱ ابن آَم مکتوم عمرو بن قيس» ويقال عمرو بن زائدة» كما في تقريب 
التهذيب ص/١١٤‏ (١١٠٥)ء‏ وأهل المدينة يقولون اسمه عبد الله وأما أهل العراق 


كتاب البيوع ۹۳ 


وکفئ بقول يؤدي إلى هذا سقوطاً. 

(وله الخيار فيما اشتراه إذا أمكنه معرفته بالجسر أو الذوق). 

فيقوم ذلك له مقام الرؤية. 

وإن کان نخلاًء ا فحتیٰ یوصّف› فتقوم له الصفة مقام 
الرؤية. 

وما كان في الجامع الصغير" : بأنه «إذا كان مما يجس مل النخل 
والشجر: فحت يقوم مقاماً لو کان بصیراً رآه»: فلا معنیٰ له» وقد کان أبو 
الحسن رحمه الله ینکره ؛ لأن قيامه في ذلك الموضع › وفی غیره سواء» ل 

مسألة : [بيع الملامسة والمنابذة والحصاة] 

و 

قال : (والملامسة والمًابذة لا ينعقد بهما بيم). 

وذلك «لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة 
الان 

وكان أهل الجاهلية يتراضَوأن على البيع» فإذا لَمَسه» أو بده إليه» فقد 
وجب البيع › فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. 

وهذا أصل في امتناع جواز عقود البياعات على الأخطارء نحو قوله: 


(۱( ارمام محمد بن الحسن الشيباني ص۲۸۱ مع شرحه النافع الكبير للعلامة 
اللكنوي. 
(۲) صحيح البخاري ۷/1 cFoA/‏ صحیح مسلم ۱۱١۱/۳‏ . 


۹٤‏ ا 


إن دخلت الدار» أو إن قرم زيد: فقد بعتك هذا العبد. 

وكذلك بيع الحصاة» وهو آن يتراضَوا على البيع » فإذا وضع المشتري 
على المبيع حصاة: فقد وجب البيع » فأبطله النبي صل الله عليه وسل 
والمعنى فيه كهو في البيْعَيْن الأولين. 

مسألة : [بيع الحمّل دون أٌمه] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الحمّل دون أمه). 

وذلك لما حدثنا" دعلج بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن شيرويه 
قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن 
عبد الله بن دینار عن ابن عمر قال: «نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن بيع ار د ما في الأرحام - وعن بيع لكالل“ بالکالىء»“. 


(۱) صحیح مسلم ۱٠١۳/۳‏ . 

(1) سقط السند من الأصل» ومثبت في النسخة المخربية. 

(۳) في الأصل (المتحر)ء والتصويب من مجمع الزوائد ۸٠/٤‏ والنهاية لابن 
الأثیر ۲۹۹-۲۹۸/٩‏ قال ابن الأثير: «بيع المجر: هو ما في البطون» كنهيه عن 
الملاقيح» وهو من بياعات الجاهلية » يقال: أمجرت إمجارا» وماجرّت مماجرة» ولا 
يقال لما في البطن: مَجر» إلا إذا أثقلت الحاملء فالمجر اسم للحمل الذي في بطن 
الناقة).اه مختصرا. 

() أي النسيئة بالنسيئة › النهاية ٠۹٤/٤‏ . 

)٥(‏ رواه البزار» وفيه موس بن عبيدة» وهو ضعيف» كما في مجمع الزوائد 
٤‏ وفي تقريب التهذيب ص۲٥٥‏ (1۹۸۹4): «موسئ بن عبيدة الربذي: ضعيف› 
ولاسیما في عبد الله بن دینار»» ورواه آبو عبید في غریبه ۲۰٦/۱‏ من طریق موسی بن 


عسىكة. 


کتاب البيوع ۹0 


وحدثنا' دعلح قال: حدثنا عبد الله بن شيرويه قال: حدثنا إسحاق 
قال: حدثنا النضر بن شميل قال: حدثنا صالح بن آبي الأخضر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


«نهىٰ عن المضامين» والملاقيح» وحَبّل الحبلة". 


الحاكم في المستدرك .٥۷/۲‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه»ء بناء على أن الراوي 
هو موسئ بن عقبة» وقد تعقبه البيهقي في السنن ۲۹۰/۰ بأنه موسئ بن عبيدة» 
وليس ابن عقبة» وأخرجه الدارقطني في السنن ٠۷١/۳‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۲۲٠١٠٠١( ٥۹۸/٦‏ ط الشيخ محمد عوامة) كلهم من طريق موسي بن 
عبيدة» وقد توسع في تخریجه الزيلعى فى نصب الراية 4/4" التلخيص الحبير 
1/7 

«ولكن مع هذاء فهذه المناهى وإن كانت بسناد غير قوي »› فهي داخلة في بيع 
الخرر الذي نهئ عنه الحديث الثابت»» كما قال البيهقى فى السنن ۳۳۸/١‏ والنهي 
عن بيع الكالىء بالكالىء تلقته الأمة بالقبول» وعليه الإجماع» كما نقله الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير عن الإمام أحمد» وينظر التاج والإكليل ٠۳٦۷/٤‏ والمغني 
.o/ €‏ 

(1) سقط السند من اللأصل» ومثبت فى المغربية. 

(۲) «رواه الطبراني في الكبير والبزار» وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» 
وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمةء وعن أبي هريرة أن البني صلى الله عليه وسلم نهى 
عن بيع الملاقيح والمضامين»› رواه البزار وفيه صالح بن آبي الأخضر› وهو ضعيف» 
كما في مجمع الزوائد € /€*« لکن روئ عبد الرزاق في مصنفه ۲۱/۸ النهي عن 
الملاقيح والمضامين عن ابن عمر مرفوعاً بإسناد قوي» كما قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير .٠١/۳‏ 


۹٦‏ كتاب البيوع 


ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين مشتمل على الولد في 
اوو وا ي ان وبيع الزيت في الزيتون؛ لأن جميعه مسن 
المضامين إذا كان معيناً فيه خلقة. 

ومن جهة أخرئ: إن الولد بمنزلة عضو بعينه من أعضائها» كيدها 
ورجلهاء فلا يجوز إفراده بالبيع. 

مسألة : [بيع الأم دون الحمْل] 

قال : (ولا يجوز بيع الأم دون الحمل). 

وذلك لأنه بمنزلة من باع الأصل دون يدها ورجلِهاء ولأن كل ما لا 
يصح بیعه عل الانفراد» لا يجوز استثناؤه من البيع. 

مسألة : [بيع اللبن في الضرع] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع اللبن في الضرع). 

a‏ مين؛ لأنه مما تضمنه الضرع خلْقَة» كما 
تضمّنت الرحِم الولد. 

ولما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال: 
حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال: حدثنا عمر بن فروخ صاحب 
الأقتّاب" عن حبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال: انهى رسول الله 


أما النهي عن حَبّل الحبلةء فقد أخرجه البخاري في صحيحه ٠٥٦/٤‏ صحيح 
مسلم ۱۱٣۳/۳‏ . 

وحَبّل الحبلةء نتاج النتاج» وولد الجنين» مختار الصحاح (حبل). 

(۱) القتب: a‏ القاف» وسكون التاء: إكاف صغير على قدر سنام البعير» 


كتاب البيوع ۹۷ 


صلى الله عليه وسلم عن بيع صوفو على ظهرء وعن لبن في ضرع 
مھ )1( 

وسن فی لبن . 

وقد روي هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس» ولا يفسد ذلك رفع 
من رفعه؛ لأنه جائز أن يكون رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم تارة» 
وأفتیٰ به آخری. 

قال : (ولا يجوز بيع عسب الفحل). 

قال أحمد : يعني ما يلقح » وذلك لأنه من الملاقيح› وقدنهىٰ عنه 
رسول الله صلی الله عليه وسل" 

وروئ ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهىٰ عن سب 
الفحل»". 

وقال جابر «نهیٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضَرب 
الفحل». 


وجمعه: أقتاب» كما فى مشارق الأنوار للقاضى عياض ۱۷١/۲‏ القاموس المحيط 
( 2 اة غر هدا افا لااب کیا لوبت ۷ 

(۱) سنن البيهقي ۳٤٠/٩‏ وقال: تفرد به عمر بن فروخ» ولیس بالقوي› 
ورواه غیره موقوفاًء لكن في الجوهر النقي قال: وثقه ابن معين وأبو حاتم » ورضيه 
بو داود. اه 

(۲) تقدم. 

(۳) صحيح البخاري .٤٤۱/٤‏ 

)٤(‏ صحیح مسلم ۱۱۹۷/۳ بلفظ : «ضراب الجمل». 


۹۸ كتاب البيوع 


مسالة : [خيار الرؤية] 

فال ومن اشخرئ شا لم بره جازء :وله فة ان الرية: 

والأصلل في جواز شراه : ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم آنه 
قال : «لا لوا الجلّبء فمن لقاةة فاشتری شیعاًء فهو بالخيار إذا اتی 
ال 

ولا معني لهذا الخيار إلا أنه اشترى الشيء في وعائه» ثم حمله إلى 
السوق» فتَظرَ إليه» فجعل له فيه خيار الرؤية؛ لأن العادة كانت فيمن 
يتلق الجلب؛ أن يشترى الحمل عل ظهر البعير» فلا يقتخه خت يترد 
إلى بيته. 

ويدل عليه أيضاً: حديث زيد بن ثابت عن النبي صلئ الله عليه وسلم 
أنه «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحورها التجًار إلى رحالهم». 

ومعناه عندنا: أن يشتري المتاع في الوعاءء ثم يفتحه إذا تقله إلى 
رحله» فمتَعَه أن يبيعه قبل أن يراه» لئلا يُلزم نفسه مغيبَاً مجهولاً في 
الصفة. 

وأيضاً «روي أن عثمان رضي الله عنه: با مالاً له بالكوفة من طلحة 
ابن عبيد الله" فقال طلحة: لي الخيار ؛ لأني اشتريت مالم أره» وقال 
عثمان : لي الخيار؛ لأني بعت مالم أره» فحكما بينهما جُبيّر بن مُطعمء 


(۱) صحیح مسلم ۱٠٥۷/۳‏ بلفظ قريب» سنن البيهقي .۳٤۸/٥‏ 

(۲) سنن ابي داود ۷٠٥/۳‏ المستدرك ٠٤١/۲‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» 
وصححه ابن حبان (موارد الظمآن) ص٤۲۷ »)١٠١١(‏ سنن البيهقي .۳٠٤/٥‏ 

(۳) أحد العشرة المبشرين» كما في طبقات ابن سعد .۲٠٤/۳‏ 


كتاب البيوع ۹۹ 


فقضئ بالخيار لطلحة». 

فقد اتفتق هؤلاء الثلاثة على جواز شراء مالم يره» من غير خلاف من 
أحارٍ من الصحابة عليهم. 

# ومن جهة النظر: إن الذي جَهلّه المشتري لِمَالم يره» إنماهو 
صفات المبيع» وجهالة الصفة لا تمنع صحة العقد» كما لا يمنعه عدمها 
واس 

آلا تریٰ أنه لو اشتری عبداً عل أنه صحيح» فوجده أعمئٰ» مقطوع 
اليدين والرجلين: لم تمنع عدم هذه الصفات صحة العقد» فجهالة صفاته 
أحرى أن لا تمنع. 

وأشا؛ اققت إلا مة على جواز بيع الباقلاء الرَطْب بقشوره»ٍ ورف 
الجوز واللوز ونحوه مع عدم رؤية ما وراءه» وعلیٰ جواز شراء الصبّرة من 
الطعام مع عدم الرؤية لما تحت الظاهر منهاء فدل جميع ذلك على أن 
عدم رؤية المشتري» لا تمنع صحة العقد. 

مسألة : [البيعتين في بيعة] 

قال : (ومّن باع عبده من رجل بثمن» على آن يبيعه الآخر عبه بثمن 
ا ل پر الیم یواح فن بي الخد ا 

وذلك «لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)"» 


(۱) شرح معاني الآثار للطحاوي ۰۰/٤‏ سنن البیهقی ۲۹۸/۰. 
)۲( مراتب الإجماع ص٦۸.‏ 
(۳) سنن النسائی ۲۹٥/۷‏ سنن الترمذي ٥۳۳/۳‏ وقال: حديث حسن 


es ۳ 


٠۰‏ كتاب البيوع 


فانتظم ذلك المعنئ الذي ذكرنا. 


L4 


مسالة : 

قال : (ولا يحل اللَحَش). 

قال أحمد : وهو أن يزيد في الثمنء E RTO‏ 
فيه » فیشتریه. 

وقد نه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك" رواه مالك عن نافع 
عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم» ورواه آبضا اپو سید وادو 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

مسألة : [تلقي الركبان» وبيع الحاضر للباد] 

قال أبو جعفر : (ولا يصلح" تلقي السَلَم في البلد الأدنى الذي يض 
بأهله» ولا بأس به في البلد الأدنى الذي لا يضر بأهلهء وكذلك بيع 
الحاضر للباد). 

وذلك لأن المعنى في النهي ما يدخيل من الضرر على غيره» لاووی 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا السلع حت 
بط بها الأسراق” 


(۱) صحيح البخاري ٠٠٥/٤‏ صحیح مسلم ۱٠٣۹/۳‏ . 

(۲) في المختصر ص٤۸:‏ (لا يصح)» لكن في الأصلين: لا يصلح» وهو 
الصواب»› والله أعلم » حيث إن تلقي الركبان يصح لكن مع الكراهة. 

() صحيح البخاري € .VT/‏ 


ا : لا بیع حاضرٌ لبادء 
دَعُوا الناس يرزق الله بعضّهم من بعض»"". 

فهذا يدل على أن النهي إنما يتناول الحال التي يضر فيها بأهله. 

وكما أن النهى عن الأحتكار إنما هو في الحال التي يضر ذلك باهل 
a. E‏ 

مسألة : [بيع الرجل على بيع أخيه] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا جَتح 
الع إلى بيعه). 

وذلك لما روئ آبو سعيد وأبو هريرة وعقبة بن عامر قالوا: انهى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ان ي يبيع الرجل على بيع أخيه»". 

وفي بعض ألفاظ حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «لا يسوم الرجل على 
سوم أخیه»". 

وهذا محمول على الحال التي وقع منهما فيها التراضي بالبيع» فأما إذا 
لم يجنح البيّع إلى بيعه» فلاباس بأن يزيد عليه. 

لما روئ اتسن ءا الي مال اف عله وام باع فخا 


(۲) صحيح البخاري «Tor/t&‏ صحیح مسلم ۱٠١٤/۳‏ . 


(قعب) عند أبي داود» وجاء عند الباقين بلفظ : قدح. 


۱۰۲ كتاب البيوع 


؟ 0) . ۲ 
وحلسًا'" فیمن یزید». 


وقال زي بن أسلم ال رجل ابن عمر عن بيع المزايدة؟ فقال: «نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آن يزيد أحدكم على بيع أخيه» إلا 
اوارف والغنائي»". 

قال بو جعفر : (ومّن کان عليه ديْن من غير“ قرض» فأخره» جاز 
التأخير). 

انه عندنا بمنزلة الزيادة فى العقد الحط» وذلك يلحق العقد. 


ولا يصح التأجيل في القرض؛ لأنه عارية ومعروفً فهو كالتأجيل 


(۱) الجلس: بالكسر: كساء رقيق على ظهر البعير» والجلس أيضاً: اسم لما 
يبسط في البيت تحت حر الثياب والمتاع» كما في تاج العروس (حلس). 

(۲) سنن الترمذي ۳ وقال: حدیث حسن» لا نعرفه إلا من حديث 
الأخضر بن عجلان» سنن النسائی »۲٥۹/۷‏ سنن ابن ماجه ۷٤۰/۲‏ سنن ابی داود 
٠۲۹۳-۳‏ وقد روي هذا الحديث مطولاً ومختصراًء ولفظ النسائي أقربها: «باع 
نا وخا فيمن يزید»» وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح "ot/4‏ تحسین 
الكبير للترمذي في أن الترمذي سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: الأخضر بن 
عجلان ثقة. 

(۳) سنن الدارقطني ۱١/۳‏ وأخرجه ابن خزيمة أيضاً كما في فتح الباري .٠٠٤/ ٤‏ 

3 في الأصل : (دين من دين)» وفى نسخة»› الإتقاني والمغربية ومختصر 
الطحاوي ص٤۸:‏ (دين من غير)» وهو الصواب» والله أعلم. 


کتاب البيوع 1۰۳ 


مسألة : [تجارة الوصي بمال اليتيم] 

قال : (ولا بأس بأن ينجر الوصي بمال اليتيم). 

قول الله تعالی: وکوک الکن ل ضا کم ب إن الوم 
فإخونگم 4 . 

فالفطان جا قد ولا غل راز التصرف فى مال ال :لان 
قوله تعالى : إصان َير € : إباحة للتصرف في مالهم إذا كان 
اال 


وكذلك قوله عر وجل: ون لصوم ). 


ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: ولا قروا مال اتير يالى هى 
َ4 4 . 
«وروى أنس أن أبا طلحة قال: يا نبي الله ! إني اشتريت خمراً لأيتام في 


E TT e 


مسألة : [إقرار العبد بدين] 


قال : (ولا يجوز إقرار العبد المحجور على نفسه بدين). 


.۲۲١ البقرة:‎ )١( 
.٠٤١ الإسراء:‎ ٠١١ الأنعام:‎ )۲( 
وذكره ابن حجر في الفتح‎ ۰.۸۲/٤ سنن أبي داود‎ ٥۸۸/۳ سنن الترمذي‎ )۳( 


٥‏ في زيادات الباب» فهو حسن أو صحيح. 


1۰€ كتاب البيوع 


لأنه لو جاز اسح به ملك المولى» ولا يجوز إقرار الإنسان في ملك 
غیره. 

ويجوز إقرار المأذون له؛ لأن المولى رضي به حتى أذِن له. 

ويباع العبد ومافي يديه من الدَيْن؛ لالد ف دة 
والمالك يملك كسبه من جهته» كالوارث يملك من جهة الميت» 
والغريم أولى بمال الميت من الوارث» فكذلك غريم العبد اول بماله 
من المولى. 

مسألة : [ جواز بيع الكلاب المنتقّع بها ونحوها] 

قال : (وبيع الكلاب التي يشقَع بهاء والصقور» والفهود» والهر 
جائز). 

وذلك لقول الله تعالی: فل أجل آم ليت وما لنم مَنَ رارع 
ملین 4 ولفظ الإحلال: يقتضي إباحة سائر وجوه المنافع» والبيع 
أحدها» فوجب جوازه؛ لعموم اللفظ. 

وقد روي أن الآية نزلت في إباحة منافع الكلاب. 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يعقوب بن غَيّلان العُمَّاني 
قال: احدٹنا هناد بن السّري قال: حدثنا یحی بن زكريا قال: حدثا 
إبراهيم بن عبيد" قال: حدثني أبان بن صالح عن القَعقاع بن حكيم عن 


.٤ المائدة:‎ )١( 
في الأصلين: (عبيدة)» وفى أحكام القرآن للمؤلف ۳۱۲/۲: (عبيد)»‎ )۲( 
ڻي ا‎ 


کتاب البيوع 1*0 


سلمیٰ آم" رافع عن أبي رافع قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آن أقتل الكلاب. 

فقال الناس: يا رسول الله! ما أل لنافى هذه الأمة التى أَمَرّت 
بقتلها؟ 


فانزل اله تالی: فل أل تم اللکت ما لن م رارج 


ومن جهة السنة: ما رواه عبد الله بن مسعود وأبو هريرة أن النبي صلى 
a‏ : م من اف کا إل كلب صك أو قاشة أو رت 


تقض من أجرہ کل يوم ف 0 
ورواه ابن عمر أيضاًء ولم بذك كلب الخرتث؛ 


وكذلك في تقریب التهذیب ص‌/۲٩ .)۲۱٤(‏ 

(1) في الأصل: (ابن رافع)ء والصواب أنها سلمى أم رافع زوجة أبي رافع» 
ولها صحبة» كما في تقريب التهذيب ص »)۸٦٠۸( ۷٤۸/‏ وكذلك جاء في تفسير ابن 
کثیر ۱١/۲‏ سلمى أم رافع عن أبي رافع. 

(۲) ذکره المؤلف بالسند نفسه في کتابه أحکام القرآن ۰۳۱۲/۲ ومثله عند ابن 
كثير في التفسير ۱١/۲‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳١١/۲١‏ ووافقه الذهبي 
على تصحیحه 

(۳) القيراط: مقدار معلوم عند الله تعالى» والمراد َقص جزء من أجر عملهء 
كما في شرح مسلم للنووي ۲۳۹/۱۰. 

() صحيح البخاري ۰٥/٩‏ صحیح مسلم ۱۲۰۲/۳. 


والاقتناء هو التملك؛ لأن القنية الملك» يقال: عبد قن: يعني 
ا 

وهذا اللفظ يقتضي إباحة جميع جهات القنية» والشراء أحدهاء 
فوجب جوازه بالعموم. 

وأا حدقا عبد الاق ال دا اخ ن ار جن مجر قال 
ا ی کے ا ا کچ ی ا و ا ا 
عبّاد بن العوام عن يحيى بن أبي إسحاق عن أبي الزبير عن جابر قال: 
ا م و و ا 


ف 


(۱) المغرب للمطرزي ۱۹۷/۲. 

(۲) سنن النسائي ۷ وقال: هذا منکر.اه» سنن الترمذي ٥۷۸/۳‏ وقال: 
«هذا حديث لا يصح من هذا الوجه»» سنن الدارقطني ۷۳/۳ قال ابن حجر في الفتح 
٤‏ عن حديث النسائی: «أخرجه النسائی بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في 
صحته) . ۰ ۰ 4 

وقال عن حديث الترمذي في التلخيص الحبير :٤-۳/۳‏ «روى الترمذي من 
وجه آخر عن أبي هريرة استثناء كلب الصيد» لكنه من رواية أبي المهزم عنه» وهو 
ضعيف» وورد الاستثناء من حديث جابر» ورجاله ثقات». اه 

وروئٰ هذا الحديث أبو حنيفة في مسنده بسند جيد» كما في نصب الراية 
٤‏ وقد بيّن الزبيدي في كتابه النافع : عقود الجواهر المنيفة ٤-۳/۳‏ «أن الحديث 
بهذا الاستشناء صحيح› والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب» فوجب 
قبولها»» وفتّد كل ما قيل في طرق الحديث» ناقلا في ذلك عن ابن التركماني في 
الجوهر النقي 1/١‏ . 
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وحدٹنا ابن قانع قال: حدثنا العباس بن أحمد بن عقيل قال: حدثنا 
یحییٰ بن یوب قال : حدثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر 
الجفري عن آبي الزبير عن جابر قال «نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ثمن الكلب» والهرء إلا الكلب ا 

فأباح ثمن الكلب المعلّم» فدل على جواز بيع الكلاب التي يمع بها 
من وجهين: 

أحدهما: أنه إذا جاز بي الكلب المعلّم» جاز بيع غيره من الكلاب؛ 
لأن أحداً لم يفرق بينهما. 

والثاني: أن ذِكَرّه الكلب المعلّم» لأجل ما فيه من النَقع» فكل ما 
أَمُكن الانتفاع به منهاء فهو مثله. 

ودل ذلك على أن النهي إنما يتناول الكلاب التي لا تفع فيهاء وإنما 
س الوا واتار 

وأما ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم من الأخبار في النهي عن 
ثمن الكلب» ون ثمن الكلب حرام " فإن خبرنا قاض عليها؛ لأن النهي 
موجود فيه» مع استثناء الكلب المعلم. 

ولأن النهي كان في حال الأمر بقتلهاء وإباحة الاقتناء متأخرة عنه لا 
محالة“. 


(۱) تقدم من طريق أخرئ. 


(۳) صحيح البخاري c17/ ٤‏ صحیح مسلم ۱۱۹۸/۳ . 
(6) في شرح معاني الآثار للطحاوي ٥٠٥/٤‏ بيان تأخير إباحة الاقتناء. 


1٩۸‏ کتاب البيوع 


وأيضاً: لما كان الكلب مما أبيح الانتفاع به» من غير حق له" في مَلْع 
البيع» أشبه الحمار الأهلي» والهرًء وسائر ما أبيح الانتفاع به» من غير 
حق للمبيع في منع البيع » فوجب أن يجوز. 

ولا تلزم عليه آم الولد والمدبّر ؛ لأن لهما حقاً في مَنْع البيسع لاستيفاء 
العتق الذي استحقاه بموته» إذ كان في جواز البيع إبطاله. 

راشا :فك افا ج عا اال رت ع اله 
وتجوز الوصية به» فوجب أن يجوز بيعه؛ لأنه مما قد صح انتقال الملك 
فيه بالميراث والوصية» كسائر الأشياء الموروئة. 

فإن قيل: ليس الميراث والوصية أصلاً لجواز البيع؛ لأنهما يصحًان 
في المجاهيل» ولا يصح بيع المجهول. 

قيل له: افتراقهما من هذا الوجهء لا يمنع الجمع بينهما من الوجه 
الذي ذكرناه في جواز البيع » ألا ترىئ أن كل ما بطل بيعه لأجل جهالته» 
أنه متىٰ زالت الجهالة جاز البيع› ولا جهالة هاهنا تمنع من بيع الكلب» 
فهو في هذا الوجه بمنزلة الموروث» والموصى به. 

مسألة : ابيع الهرا 


حق في أن يمنع مالكه من بيعه» بخلاف أم الولد والمدبّر» كما سيأتي في كلام 
الشارح. 


r: المغني‎ )۲( 


كتاب البيوع ۰۹ 


عليه وسلم إباحة بيعه"» وقد روي فيه نهي» إلا أن الفقهاء قد 
اخملا خر الاناحة دون غ الخظ فهو اول : 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وأجر وران الثمن على المشتري). 


(۱) لم هتد إلى تخریجه» لکن قال ابن حزم في المحلیٰ ۱۳/۹: «لا نعلمه 
أصلاً من طريق واهية تُعرف عند أهل النقل» وأما صحيحة فنقطع بكذب من ادعى 
ذلك جملة).اه 

لكن يستدل على إباحة بيعه بالحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: افغلت انراد م جر هن لها او اهر 
ربطتهاء» فلا هي أطعمتها» ولا هي أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض حتى ماتت 
هزلاً). 

هذا لفظ مسلم ۲٠۲۳/٤‏ وأخرجه البخاري ."٠۳/٦‏ 

وجه الدلالة: أن قوله صلى الله عليه وسلم: «هرة لها»: يدل على الملك» لأن 
الأصل في اللام الملك» كما أفاد بهذا العيني في عمدة القاري ۱۹۸/٠١‏ وابن حجر 
في الفتح ٠۳١۸/٠‏ واستدل به البهوتي في كشاف القناع ٠١١/۳‏ . 

وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي 1۸٦/١‏ قال أبو هريرة 
رضي الله عنه: «... فكانت لي هريرة...٠‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب .اه 

وبجواز ٿمن الهر قال الجمهور» وهو قول الحسن البصري والحكم وحماد 
ومالك وسفيان وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق» وقد رخص في بيعه 
ابن عباس رضي الله عنهما» وكرهه أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زید» 
وأجابوا عن حديث النهي بأجوبة أحسنها: أنه محمول على ما لا نفع فيه» كما بين 

(۲) صحیح مسلم ۱۱۹۹/۳. 


11۰ كتاب البيوع 


وذلك لأن عليه تمييزه» وإفرازه من ماله» وتسليمه إلى البيّع» ولا 
يعلم ذلك إلا بالوزن. 

# (وأجر كيّال المبيع على البيّع)؛ لهذه العلة بعَيّنها. 

مسألة : [بيع ما لم يُقبّض] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع ما لم يُقَبّض من الأشياء المبيعة إلا 
العقار في قول أبي حنيفة» وأما أبو يوسف ومحمد: فكانا لا يجيزان بيع 
لك افا ي قف 

قال أحمد : رَجَع بو يوسف إلى قول أبي حنيفة» والذي ذکره عنه ابو 
: 5 هو قوله الاوك 

ES ۹‏ 57 تیا A oe ١‏ )( ا 

بي حنيفة: قول الله تعالى: #وأحل الة لبي 4 ٠‏ وهو عام في كل 
شىیء» إلا ما قام دليله. 


و ) ۳( 
يفص . 


" 


(1) لكن في المطبوع من مختصر الطحاوي ص٤۸‏ بعد أن ذكر قول أبي يوسف 
مع محمد قال: «ثم رجع أبو يوسف عن ذلك إلى قول أبي حنيفة»» وكأن هذه العبارة 
سقطت من نسخة مختصر الطحاوي التي هي عند الجصاص» والله أعلم. 

وأيضاً ففي مختصر القدوري (مع اللباب) ٠٠/۲‏ ذكر قول أبي يوسف مع أبي 

.۲۷١ البقرة:‎ )۲( 


كتاب البيوع ۱۱۱ 


قيل له: إنما يتناول هذا اللفظ ما ياتى فيه القبض الحقيقي» فأما 
العقار فلم يتناوله؛ لأنه لا يتأن فيه القبض على الحقيقة» لأن القبيض 
الحقيقي هو التَقّل» وذلك لا يصح في العقار. 

فإن قيل: القبض المستحق بالبيع ليس هو النقل»› وإنما هو التخلية»› 
وذلك يمكن في العقار. 

قيل له: إنما تعتبر التخلية في جواز البيع» وتقام مقام النقل فيما يتأت 
فيه القبض الحقيقى › فأما ما لا يتأن ذلك فيهء فاعتبار التخلية فيه من هذا 
الوجه ساقط. 

# ومن جهة النظر: NEI‏ يخشى انتقاض البيع 
بهلاکه» صار کالمهر»› ولا في الخلع» E‏ ویجوز 
التصرف في جميع ذلك قبل القبض ؛ ؛ لأنه لا يخشى انتقاض العقد بهلاكه. 

وأما أبو يوسف»› فکان قوله مثل قول محمد» ثم رجع إلى قول أبي 

وهذه المسألة مبنية على اختلافهم في ضمان العقار بالغصب”. 

مسألة : [بيع المكيلات قبل كيلها] 

قال آہو جعفر ٦‏ (ولا يجوز لمن اشتریٰ شیا کیلاً وإن قبضه أن يبیعه 
حت یکتاله). 


وذلك لما رواه جابر وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى 


(۱) أي لو «غصب عقاراً فهلك في يده: لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف› 
وقال محمد : يضمنه) »› کما فی مختصر القدوري (مع اللباب) 1۸4/۲ 


۱۱۲ كتاب البيوع 


عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع الع » وصاع ال 

والمعنىٰ فيه: أنه لا يتعيّن حقه إلا بالكيل؛ لأنه يجوز أن يزيد إذا 
اکتاله› أو ينقص »› فصار بمنزلة ما لم يقبض› (ذ كات لاحت اهاه 
بالكيل» وهو لم يكتل» فكأنه لم يستوفه» ولهذه العلة قلنا مثله في 

# وأما المعدود: فقد روي فيه عن أبي حنيفة مثل ذلك وروي أن 
له أن يبیعه إذا قبضه قبل أن يعده. 

# (وذكر أبو جعفر أن أبا يوسف قال بأخَرة في المعدود: له أن يبيعه 
قبل أن يعدّه إذا كان قد قبضه. 

قال: وقد روي ذلك أيضاً عن محمد بن الحسن). 

وجه القول الأول: ما ذكرنا يِن أن حقه لا يتعيّن إلا بالعددء فلا يصح 
اللسلم إلا تمبير ما اشعراه عددا. 

ِڪ 2 ٍ۶ 

وجه الزوة الخرى التي فرق فيا ين الكل اجرد : أن المكيل 
والرزرة بختا ةذ اعد غلا الكل أو الوزن ان ار 
وينقصان أخرى› وليس كذلك المعدود؛ اف ال د اغد 
عده» فلا يحصل القبض في مجهول. 

# فأما ما اشتراه مذارعة: فإنه يجوز بيعه قبل الذرع إذا قَضه؛ لأن 
الذرع ليس مما يقع عليه العقد. 


(۱) تقدم. 
() آي مثل الكيل» لابد أن يعده قبل أن يبيعه. 


كتاب البيوع 11۳ 


ألا ترئ أن مَن اشترئ ثوباً على أنه عشرة أذرع» فوجده أكثر: كان 
کله له» ولو کان تسعاً کان بالخیار: إن شاء أخذه بجميع الثمن» وإن شاء 
تركه» فلما لم يتعلق العقد عليه» سقط اعتباره» والكيل والوزن والعدد» 
مما يتعلق عليه العقد إذا ذكِر. 
مسألة : [بيع الأخرس] 
قال أبو جعفر : (وبَيّع الأخحرس» وابتياعه» وعقوده على نفسه 
بالإشارات المفهومة منه جائ كله). 
وذلك لأنه يقَهَّم بها ما يفهم بالكلام» قات مام د ا قرفل ا 
مراده من غير هذا الوجه» فليست بدون الكتاب. 
[مسألة :] 
قال : (ومن اعتقّل” لسائه: لم تجز عقوده بالإشارة). 
لأنه يرجى إمكان الوصول إلى مراده بصريح القول» فكان بمنزلة 
إشارة الصحيح. 
مسألة : [ظهور العيب في أحد النَعلَيّن ونحوهما] 
قال: (ومن اشترئ شيثين لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه» كالخقيْنء 


وال لنعلي » فقبضهماء فأصاب بأحدهما عيباًء فهو کالشيء الواحد» إن شاء 
ردهماء وإن شاء أخذهما). 


(1) اعتقل لسانه: أي لم يقدر على الكلام» كما في مختار الصحاح (عقل)» 
والمقصود به هنا من طرأً عليه الخرس› ولم يولد أخرس» كما في مختصر الطحاوي 
ص٥۰۸‏ وقد اختصر الجصاص هنا نص الطحاوي. 


11٤‏ كتاب البيوع 


وذلك لآق أنقراد أحدهما عن صاخه الآأخر رجت عيبا فيه لأنة 
يْقص ثمنه» فر کن اه شا ها E‏ 

مسألة : [حبس البائع المبيع ليستوفي الثمن] 

قال بو جعفر : (وللبيع احتباس ما باع ما بقي له على المبتاع شيء من 
الثمن› أو على حَويل إن أحاله عليه بشىء من الثمن إن كان الثمن حالا). 

قال أحمد : وذلك لأنه عقد معاوضة يقتضي وقوع ملك كل واحد 
تسليم الآخر» فلذلك کان له حَبْسه حت يسلم له الثمن. 

وكذلك إن أحاله بالثمن على غيره؛ لأن مطالبته بالثمن قائمة» كما لو 
کفل به عنه کفیل. 

٭ قال : (وإن کان الثمن موجَلاً: لم یکن له حَبّسه). 

وذلك لأنه قد عمد على نفسه أن لا يستحق تسليم الثمن بإزاء تسليم 
المبيع. 

ق ا 
على المبيع » ولا يصح دخول الأجل على الأعيان المبيعة. 

مسألة : [يكره التفريق بين ذوي رَحِم مَحرَم في بيع العبيد] 
صغیر). 

وذلك لما روئ عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عليه الصلاة 
والسلام قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامَيّن 
أخويّن» فبعت أحدهماء وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: 


كتاب البيوع 1٥‏ 


0) 


آرجعهماء ولا َبْھما إلا جمیعاً» ولا تفرق بینهما ". 

وروئ أبو عبد الرحمن الحبلِي عن أبي يوب الأنصاري أنه مر بصيَانِ 
يبکون من السبّي» قد روایتھ وین أمهاتهمء فردهم أبو يوب إلى 
آمهاتهم› وقال: 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن فرق بين والدة 
وولدها: فرق الله بینه وبين أحبته يوم القامة“ 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (فإن فرق بينهم : فإن با حنيفة كان يكره ذلك ولا 
يفسخ البيع فيه» وكان أبو يوسف ومحمد يفسخان البيع فيه). 


قال أحمد : لا حلاف بينهم أنه لا يفسخ في الأخوين. 


(۱) سنن الترمذي ٥۸۱/۳‏ وقال: حسن غريب» سنن ابي داود ۱٤٤/٣‏ سنن 
ابن ماجه ٠۷٠٥/۲‏ سنن البيهقي ۱۲۷/۹ المستدرك ٠٠١/۲‏ ووافقه الذهبي على 
تصحيحه. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير YF‏ «أخر جه الحاكم وصحح إستاده» 
ورجحه البيهقى لشواهده».اه» وقد توسع فی تخریجه الزیلعی فی نصب الراية 
€ /0. 

(۲) سنن الترمذي ٥۸٠/۳‏ وقال: حسن غريب» مسند أحمد »٤۱۲/١‏ 
الدارقطنى 1۷/۳ المستدرك ٥0/۲‏ وصححه. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 10/۳: في إسنادهم حيي بن عبد الله 
المعافري: مختلف فيه» وله طريتق أخرىئ عند البيهقي غير متصلة› وله طریق أخریٰ 
عند الدارمى ۲/٦٤).اه‏ 


0 كتاب البيوع 


وقال أبو يوسف وحده: يفسّخ في الولد والوالد. 
ومحمد مع أبي حنيفة في آنه لا يفخ في شيء منه. 

وجه قول أبي حنيفة : أن النهي لم يتناول معني في نفس العقد» وإنما 
اول معني في غيره» فصار كتلقي الجلّب» وبيع حاضر لباد» إِذ لم يتناول 
النهي معن في نفس العقد» وإنما تناول معن في غيره» وهو ما يلحق 
اللانن من الضر نالفي وما يلخي الصغر من الر هة بالريق. 

وکالبیع عند أذان الجمعة› والمعنى الاشتغال به عن الصلاة. 

SS N E 
الذي يثبت بالحضانة» والحضانة إنما تبت في الصحَر.‎ 

Ae e 
أو أختان» أو عمتان: فلا بأس ببيع واحارٍ من ذلك» واحتباس الصغير مع‎ 
الآخر».‎ 

وذلك لأنه قد بقي للصغير مَّن له قرابة» مثل قرابة من باعه. 


e e FF ¢ ¢ 


(۱) ومثله في شرح الإسبيجابي ۱/ لوحة/ ۱۹۹|أ. 


کتاب البيوع ۱۷ ۱ 


باب أحكام البيوع الفاسدة 


مسألة : [تصرف المشتري فيما اشتراه في البيع الفاسد] 

قال أبو جعفر : ةاشرف شا راء فاسدا فلم یقبضه بأمر بیعه: 

وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. 

قال : (فإن قبضه بأمر بیعه: ملّکه»› وا فیه). 

وذلك لأن البيّع قد ملك عليه القيمة عن عقا فيه تسليط» فأشبه البيع 
الصحيح حين ملك عليه الثمن عن عقد فيه تسليط› فمك المرف 
المبيع. 

ألا ترىئ أن البيع الصحيح إذا كان فيه للبيع خيار» لم يملك المشتري 
المبيع لعدم التسليط. 

# وأما إذا لم يقبض: فإن البيّع لم يملك القيمة على المشتري» فلم 

فإن قيل: المقبوض على وجه السّوّم مضمون بالقيمة» وكذلك 
الغصب»› و نملك ب 

قيل له: لأنه ليس هناك عق ولا تسليط» ولم تقل بجواز حصول 
ضمان القيمة يو جب له الملك› دون ما ذکرناه. 
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وأيضاً: فقد اتفق الجميع" على أن النكاح الفاسد لا حكم له 
بانفراده» ثم إذا اتصل به الدخول صار في حكم الصحيح فيما يتعلق به من 
الحكم» فكان بمنزلة ملك البضع بعقلٍ صحيح. 

ألا ترئ آنه لو وطیء فيه یراراً: لم یجب عليه فيه إلا مه واحد 
وكان في حكم من وطىء ما يملك» ولو لم يحصل له حكم الملك» 
لوَجَّب لكل وطء مهر» فكذلك البيع الفاسد إذا اتصل به القبض» والمعنى 
الجامع بينهما: حصول ضمان البدل عن عقار فيه تسليط. 

ولا يلزمنا على ذلك الشراء بالميتة والدم؛ لأن ذلك ليس بعقد 
عندناء ولا تعرف الرواية عن أصحابنا فى كونه مضموناً على مشتريه 
ان 

وجائز أن يقال: إنه لا يضمنه؛ لأنه قَبَضه بإذنه عن غير عقد» ولا 
سوٴم» فصار بمنزلة الوديعةء وإذا كان كذلك» فلم يحصل هناك ضمان 
ولا عقد» فلم يملك. 

وأيضا: فقد اتفقنا" على أن الكتابة الفاسدة إذا اتصل بها الأداى 
صارت في حكم الصحيحة في باب وقوع العتاق بها عند حصول الأداءء 
كذلك البيع. 


وقد احج لذلك بحديث بَريْرَة «أن عائشة رضي الله عنها اشترتهاء 
واشترطت لهم الولاءء وأعتقنْهاء وأخبرت بذلك النبى صلى الله عليه 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٠٠٤/١‏ 
() المغني .٤۸٥/١۲‏ 


وسلم» ارا وا ر 

وقد صح عندنا أن ما كان بهذا الوصف من البيوع: فهو فاسد» فأجاز 
النبيٌ صلىئ الله عليه وسلم عق عائشة فيها. 

فان قيل: لما كان العقد على حالةٍ غير موجب للملك باجتماعهماء إذ 
کان الق اله جح فاصد لم يقد الملكء ولم يجز تصرفه. 


قيل له: ولو انفرد عقد النكاح الفاسد: لم يوجب مرا وو ارد 
الوطء عن العقد: لم يوجب أيضاً مهرأء ثم باجتماعهما: قد وجب وإن 
وقعَا على فساد» كذلك ما وصفنا. 

ولو انفرد الإيجاب في العقد الصحيح عن القبول: لم يوجب الملك› 
ولو انفرد القبول عن الإيجاب: لم يوجبه أيضاً» ثم إذا اجتمعا: أوجباه. 

والكتابة الفاسدة لا توجب العتق» والأداء عن غير عقلرٍ لا يوجبه» ثم 
إذا اجتمعا: أوجَبّاه» ونظائر ذلك أكثر من أن تَحصى. 


CE IC CS 


. ۱۱٤۱/۲ صحیح مسلم‎ 1V /0 «00*/1 صحيح البخاري‎ )١( 


۲۰ كتاب البيوع 


باب السَلَّم 


مسألة : [شروط السلّم] 
قال بو جعفر : (ولا يجوز السَلّم» ولا آجال البياعات إلى الحصاد 
وال ولا إل صوم الَصّارئء ولا إلى فطرهم قبل دخولهم في 
الصوم» فان کانوا قد دخلوا في صومهم: فقد صار آخره معروفاًء فیجوز). 
قال آحمد : روئ ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: 
)۲( 
eS‏ ووزنِ معلوم» إل أجل معلوم»"» 
yT‏ لأن الكيل موضوع لمعرفة المقادير. 
ومنها: نفي الجهالة عن القبض؛ لأن الأجل مشروط للقبض› فکل ما 
كان جهالة في المقدار» فحكمها أن تكون منفية عن السلم» I E‏ 
الكيل› وما كان جهالة في القبض»› > فهي منفية عنه» فاسا فان الاج 
وأفادنا بطلان السلم الال؛ لأنه أَمَرَ بشرط الأجل المعلوم في 
(1) داس الاس الحب: درّسوه عند أبي حنيفة رحمه الله» وهو الدياس بلغة 
الشام» كما في تاج العروس (دوس)» وفي المغرب :۲۹۸/١‏ «الدياسة في الطعام: أن 
يوطاً بقوائم الدواب» أو يكرر عليه المدوس يعني الجرجر حتى يصير يناه 


أسلف...» 


کتاب البيوع 1۲۱١‏ 


السلم» والأمر على الوجوب. 

e a RNS 
الإنسان»» ورخص في السَلَّم» والسلم يختص بتعجيل رأس المال»‎ 
وتأخير المسلّم فيه ومتی کان تعجیلھما جمیعا مستحقا بالعقده حرج م‎ 
آن يکون ا وصار بيع ما ليس عند الإنسان» فامتنع جوازه بعموم نهیه‎ 
عن بيع ما ليس عند الإنسان.‎ 

وأيضاً لما اتفقنا" على عدم جواز بيع العين التي ليست عند بيّعهاء 
سنا عليه السَلم الحال» بعلة أنه بيع ما ليس عنده غير مؤجل. 

قال أحمد : والسلم لا يصح عند أبي حنيفة إلا بشرائط سبع مذكورة 


:ادها ان کون نخسا معلر ما قرول ر 

و اغا ره کقوله: شهّریزا"» أو فارسياً. 

۳- وصفة معلومةء كقوله: جِيّد أو رديء. 

راجلا علوي 

-٠٥‏ ومقداراً معلوماًء كقولك: كر أو مائة رطل» أو كذا ذراعاً. 


(۱) تقدم. 

(۲) المغني ۲۲۰/۲. 

(۳) شهريز: بالكسر والضم» وبإعجام الشين» وإهمالها - أي سهريز - وهو 
فارسي معرب: نوع من التمر معروف يوجد بالبصرة كثيرأء كما في تاج العروس 
(سهرز) (شهرز). 


۱۲۲ كتاب البيوع 


ا واكان الذى ر ق ا ا ل وة 

۷- ومقدارَ رأس المالء فيما يتعلق العقد فيه على المقدار. 

وعند أبي يوسف ومحمد خمس: 

وهي الجنس» والنوع» والصفة»› والمقدار» والأجل. 

ولا ان النیگاد ودار رای المال رطا فه. 

فأما الجنس» والنوع» ESC RE‏ 
E OE‏ 
«فليسلم في كيل معلوم» : كانت جهالة الجنس» والنوع والصفة أولى بأن 
تكون منفية عنه؛ لأنها مثل جهالة الكيل» أو أكثر» وأما الأجل فقد بيّاه. 

وأما شرط المكان: فلأن جهالته توجب جهالة القبض»› وقد ال 
صلىئ الله عليه وسلم جهالة القبض عن السلم بقوله : إلى أجل معلوم». ٠‏ 

وهذا المعنىٰ لا خلاف بين أصحابنا فيه» وإنما الخلاف فى أن مكان 
العقد هو مكان للتسليم آم لاء إذا لم يشرط غيره؟ ٠‏ 

فقال أبو حنيفة : لا يوجب العقد الإيفاء ف في الموضع الذي وقع فيه. 

وقال نووست وة بوه قى لسم إا لم يشرط مكانا غير 

لأبي حنيفة: أن العقد لا يقتضي التسليم في الموضع الذي وقع فيه» 
آلا ف ال لر اهي عام بال د حجان الع انه ل ارم 
ی ا ا 

وأيضاً: لو كان عقد السلم يوجب الإيفاء في الموضع الذي وقع فيه» 


(۱) أي القرئ» كما في القاموس المحيط (سود). 


لَمَا جاز نفيه بالشرط» فلما اتفق الجميع" على جواز نفيه بالشرطء 
وشَرّط مكانٍ غيره» دل ذلك على أن العقد لا يقتضي تسليمه في موضعه؛ 
لأن ما كان من موجَب العقد: لا يصح نفيه بالشرط. 

الا تری آن رجلا لو اشتری طعاما بالنسواد» وشرط تنسلیمه في 
المصر» أن العقد فاسد» لنفيه موجَب العقد. 

# وإنما اعتبرنا ذكر المكان فيما له حَمّل ومؤونة؛ لأن ماله حَمّل 
ومؤونة» تختلف قيمته في الأماكن» لأجل ما يلزم فيه من نفقة الحمل 
ومؤونته» فصار كجهالة مقدار السلم وصفته. 

EE‏ ة الحمل» فتختلف من 
أجلها قيمته» فلذلك لم يحت إلى شرط المكان فيه. 

وأما مقدار رأس المال فيما يتعلق العقد فيه على المقدار» فإنما احتيج 
إلى معرفته في العقد عند أبي حنيفة» من قبل أنه لما كان بدلا عن السلم» 
وكان شط السلم أن يكون معلوم المقدار» إذ كان العقد يتعلق على 
مقداره» وجب أن يكون كذلك رأس ماله؛ لأن حكم البدل حكم المبدل 
عنه. 

فإن قيل: فقد خالفت بينهما حين جعلت السلم مؤجلاًء ورأس المال 

قيل له: لم يختلفا في المعنئ؛ لأن السلم إنما احتاج إلى الأجل› 
ليكون وقت القبض معلوماء وشرطنا تعجيل رأس المال لنفي جهالة وقت 
القبض» فهما في المعنى سواء. 


)١(‏ المراد أئمة المذهب» والله أعلم. 


فإن قيل: إذا كان رأس المال عيناًء فليس بمجهول» آلا ترىئ أن مثله 
TTT‏ 

قيل له: وعقد الشراء يجوز أيضا على صبرة لا يعرف مقدارهاء ولا 
TNE‏ السلم مجهول القدر. 

# دليل آخر: وهو أن حكم السلم مراع إلى وقت حلوله» بدلالة أنه 
لو أسلم في مثل هذا الإناء: لم يجز» وصار جواز هلاك الإناء قبل حلولهء 
تمثزلة غشده عل مدان إناء غير موجود. 

ومن أجل ذلك» جعلوا السلم فيما يجوز انقطاعه من أيدي الناس» 
بمنزلة ما هو منقطع في الحال» وفرفوا بينه وبين سائر البياعات» فلم 
يجعلوا جواز هلاك العبد الغائب قبل حضوره مانعا من جواز العقد عليهء 
قوَجَّب على ذلك اعتبار مقدار رأس المال في جواز ورود انتقاض العقد» 
خضل راس الال مهولا بدری ما برد 

ألا ترئ أنه جائز انقطاعه من يدي الناس بعد حلول أجله. 

وجائز آن يج بعضه زيوفاًء فیرده» فلا يدري کم ببقیٰ من السلم. 

فلما كان ذلك جائزاً فيه» وجب اعتباره في حال العقد» كما اعتبرنا 
جواز هلاك الإناء قبل حلول السلم. 

قال أحمد : فهذه الشرائط السبع هي التي يحتاج إلى ذكرها في العقد. 

[أوصاف أخرى للسَدّم] 

وللسلّم أوصاف أحَر» لا يتم العقد إلا بها. 

-١‏ منها: قبض رأس المال في المجلس. 

۲- ومنها: أن يكون المسلَّم فيه موجودا في أيدي الناس» من وقت 


کتاب البيوع Yo‏ 


e 

۳- ومنها: آن لا خش انقطاعه من أيدیهم. 

# فأما قبض رأس المال في المجلس: 

فإن رأس المال إن كان دَيناًء احتيج إلى قبضه في المجلس لمعنييْن: 

أحدهما: أنه دين بدين»› وقد «نهئ النبي صلىئ الله عليه وسلم عن 
الكالىء بالكالىء». 

والثاني: أن السلّم يختص بتعجيل رأس المالء وتأخير المسلّم فیه؛ 
لأن السلم والسلف واحد» r‏ 
الإنسان شرطه N OT‏ صار التعجيل من شرائط صحته. 
وأما إذا كان رأس المال عيناء فإن القياس عندهم أن يجوز» كما لو 
ا ری دا یک ا و وی الک ف اد ك أن يفارقه قبل 
EI SAT‏ بالأصل 
الآخر» وهو أنه نه مت لم يعجله» حصل بيع ما ليس عند الإنسان في غير 
السلم» وهذا لا يجوز. 

وأما شراء العبد بالكرٌ» فإن الك ليس يمتنع إذا لاقیٰ عَرضاًء 
وه الا وإنما هو بمنزلة الدراهم والدنانير. 

*# وإنما قلنا إنه لا يجوز أن ينقطع من آيدي الناس؛ لأن النبي صلى 


(۲) أي ليس يمتنع أن يكون الكر ثمناً إذا قوبل بعَرّض» ولحقت به الباء» مثل: 
عبد بک حيث إن الباء تلحق الأثمان» والله أعلم بالمراد. 


۲٢‏ كتاب البيوع 


الله عليه وسلم لما قال: «من آسلم فليسٽلم في کيل معلوم؛ ووزنو معلوم؛ 
إلى أجل معلوم»» وكان معقولاً من مُراده الكيل المعلوم عند الناس» فمتع 
بذلك جواز عقد السلم في مال يإناء لا يعرف مقداره من الكيل المعلوم» 
والوزن المعلوم» لجواز هلاكه قبل استيفاء السلم» وحصوله في مجهول: 
اعتبرنا"“ ذلك فيما يجوز انقطاعه من أيدي الناس» فقلنا إن جواز انقطاعه 
قبل حلوله بمنزلة كونه معدوماً» وحصول السلم في مجهول. 

ويدل على ذلك: ما حدثنادعلج بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن 
شيرويه قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن 
محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن آبيه عن جده عبد الله 
بن سَلدَم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلف رجلا دنانير في تمر 
مسمّیٰ» فقال: من حائط فلان» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: : ما 
مِن حائط فلان: ووک ا م وکل م وجل سا 

فهذا الخبر ينفي جواز السلم فيما يجوز انقطاعه» واقتضى أيضاً 
وجوب معرفة الجنس» والمقدارء والأجل. 

# وإنما قلنا إنه يجب أن يكون موجوداً من وقت وقوع العقد إلى 
وقت حلول الأجل: للمعنى الذي قدّمناه في جواز الانقطاع» وهو أنه جائز 
أن يموت المسلم إليه» فيحل عليه السلم» وهو معدوم. 

ولا حلاف أن كونه منقطعاً في وقت حلول الأجل: يفسد العقد» 


(0 رات لقره لما قال سن ال٠‏ 
(۲) سنن ابن ماجه ۷٠٠١/۲‏ بلفظ قريب» قال البوصيري في الزوائد: في إسناده 


کتاب البيوع ۷ 


فجعلنا جواز انقطاعهء كالانقطاع الموجود في وقت الحلول» كما كان 
جواز هلاك الإناءء كعدمه في الحال. 

مسألة : [السَلّم في الحيوان] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز السلم في شيء من الحيوان). 

وذلك لما روي «عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه آنه قال: إن من 
الا ا ا 

حدثنا به الثقة قال حدثنا علي بن العباس المقانعي قال حدثنا 
محمد بن عمر بن الوليد قال دنا وکیع قال و 
القاسم بن عبد الرحمن عن يزيد بن شريك وهو أبو إبراهيم التَيْمي عن 
عمر. 

وقد رواه وكيع "في كتابه في البيوع» وجِعَلّه عن القاسم عن عمر»ء 
ولم یذکر فيه يزيد بن شريك. 

فلما جَعَل عم السَلّمّ في الحيوان رباًء لم يحل إطلاقه» وذلك من 
أحد وجهين : 


(۱) المراد بالسن: أي الدواب من الحيوانء كما في النهاية 4/۲ 

(9) سنن البيهقي ۲۳/١‏ وبيّن أن في سنده انقطاعاًء لكن ابن التركماني قال: 
رواه ابن سيرين عن عمر» ومراسيل ابن سيرين صحيحة» وقد أفادنا الجصاص رحمه 
الله في روايته لهذا الأثر - كما سيأتي - أنه ليس فيه انقطاع» فقد رواه القاسم عن يزيد 
عن عمر رضي الله عنه. 

۳( لعله وكيع بن الجراح» الإمام الحافظ الثبت الفقيه» محدّث العراق» توفي 
سنة ۹۷١ه»‏ له ترجمة في سير الذهبي ٠٤١/۹‏ . 


۲۸ كتاب البيوع 

إما من طريق اللغة» أو الشرع» فإن كان قاله من جهة اللخة» فهو 
حجة فيها. 

وإن قاله من طريق الشرع» لم يكن ذلك إلا توقيفا؛ لأن أسماء الشرع 
لا توجد إلا توقيفا. 

وإذا ثبت أن اسم الربا يتناوله» بَطّل العقد عليه بقول الله تعالى: 
لبوا . 

ومن جهة السنة: ما روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم أنه «نهى عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» رواه ابن عباس وجابر وسَمَرَة بن جندب. 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الربا في 
النسيئة)» وعمومه ينفي جوازه في الحيوان. 

ولا يخصه قوله: «فليسلم في کيل معلوم» ووزن معلوم»؛ لأنه في 
غير الحيوان. 

وأيضاً: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن أسلم فليسلم في كيل 
معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»“. 

فنفى بذكر الكيل جهالة القذر؛ لأن الكيل موضوع لمعرفة المقدار» 


.۲۷١ البقرة:‎ )۱( 


(۳) صحیح مسلم ۱۲۱۸/۳. 


کتاب البيوع ۲۹ 


فكل ما كان جهالة في المقدار» فهي منتفية عن السلم» قياساً على الكيل. 
اران ل إل م هان اة 0 و كر ال ل دل 
على المقدار» إذ قد يتفقان فى السن» ويتفاوتان في المقدار. 
وليشت كالتباب؛ أن مقاديرها تبط بالذرع؛ 


ويدل هذا الخبر على صحة ما ذكرنا من وجه آخر» وهو قوله: 
«فليسلم في کیل معلوم» ووزن معلوم). 

وظاهر آمره يقتضي الاقتصار بالسلم على المكيل والموزون» ونفيه 
عما سواهما؛ لأن الأمر على الوجوب» فلا يجوز تركه بحال» إلا بدلالة» 
فانتفى به جواز السلم في الحيوان. 

وأيضاً: المبتعّى من الحيوان الشدةء والقوة» وعظم الجثة والسمّنء 
ونحوهاء وذلك غير مضمون بذكر السن» لتفاوت المتساويين منها في 
السن في المعاني المبتغاة منه» فلم يجز السلم فيه. 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا صف 
المراة المرآة لروجها حبرل كاله ينظر إلبها»". 

فأقام الصفة مقام الرؤية. 

قيل له: هذا فيما قد رُوؤي» فأما ما لم ير وإنما نريد إثباته في الذمة› 
فلا دلالة في الخبر عليه. 

أرأيت لو قال: قد أسلمت إليك في مثل هذه الجارية» هل كان 


(۱) صحيح البخاري ۳۳۸/۹ بلفظ : «لا تباشر المرأة المرأة فتنْعها لزوجها..»» 
وبلفظ : «لا تصف...» في المعجم الكبير للطبراني .٠۷۳/٠١‏ 


يجوز» مع وجود العين التي جعلتها صفة لما في الذمة؟ فكيف يجوز 
ابتداؤه على ما في الذمة» من غير ضبط الصفة؟ 

فان احتج محتج بما روئ آبو سفيان عن عمروبن حرش عن عبد اله 
بن عَمرو «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أمرّه أن يجهز جيشاء فنفدت 
الإبنل > قأمزه أن باد عل قلاص العندقة: فان باذ النعير 
بالبعيرين» إلى إبل الصدقة». 

قيل له: لا دلالة في هذا الخبر على موضع الخلاف» وذلك لأن قوله: 
اذ على قلاص الصدقة): لا يدل على أنه أمَره بإثبات القّلاص في 
الذمةء إذ لا يمتنع أن يكون مراده شراه بالدراهم» ليقبضها من إبل 
الصدقة» بأن يبيعهاء فيقضي من ثمنها. 

وقوله: «كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة): إنما هو حكاية 
فِعّل عبد الله بن عَنْرو» وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرّه به» 
ولا عَم به» فأقره عليه. 

وأيضاً: لو ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم أَمَرَه به» كان منسوخاً 
بتحريم الرباء لما ذكرنا أن السلم في الحيوان من جنس الرباء وبنهيه عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيثة» ويكون حبر الحظر حينعذ أولى من خبر 
الإباحة. 

وأيضاً: فلا دلالة فيه على البيع» وجائز أن يكون كان قرضاً على إيل 

(1) القلاص: جمع قلوص» وهي الناقة الشابةء كما في النهاية .٠٠١/٤‏ 


(۲) سنن ابی داود 1o/Y‏ المستدرك 0/۲ ووافقه الذهبى على تصحيحه»› 
سنن الدارقطني 1۹/۳ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤۱۹/٤‏ : إسناده قوي. 


الصدقة» كما «استسلف بكرا ثم قَضاه من إبل الصدقة". 

وقد يجوز عندنا أن يثبت على الصدقة حيوان مجهول»ء كما يجوز أن 
يثبت لها حيوان مجهول. 

ويدل على ما ذكرنا: أنه أخذه إلى إبل الصدقةء وذلك أجل مجهولء 
لا يصح مثله في البیاعات» فدل علیٰ آنه کان في حال کان يجوز فيه الرباء 
ارف دى ر حف رد الال المج 

فإن قيل: ثبت الحيوان مهراً في النكاح"» وفي الدية. 

قيل له: النكاح يصح على مهر المثل» والبيع لا يصح بالقيمة» 
وكذلك يثبت فيه عند مطلق تسمية» ولا حلاف“ أن السلم في عبار مطللق 
عبر جائ والدية قت إلا مجهولة بات مخاض وات لبون > ولا 


(۱) البكر بالفتح: الي من الإبلء كما في النهاية .٠٤۹/١‏ 

(۲) صحیح مسلم .۱۲۲٤/۳‏ 

إل ديت شد أن اله ر كان رانا 

)٤(‏ سنن ابي داود 1۷۷/٤‏ سنن الترمذي ٤/۱۰ء‏ سنن النسائي »٤۳/۸‏ سنن 
الدارقطني ۱۷۳/۳ البيهقي ۸٨۸‏ وقد رووه من حدیث عبد الله بن مسعود 
مرفوعاًء وموقوفاً. 

قال الدارقطني : هذا حديث ضعيف غير ثابت. اه» وقد توسع في الكلام عنه 
البيهقي في السنن» والزيلعي في نصب الراية .٠٠٠/ ٤‏ 

.۳٠۳/٤ المغني‎ )٥( 

(0) المخاض: النوق الحوامل» ويقال لولدها إذا استكمل سنة ودخل في الثانية : 
ابن مخاض» لأن أمه لحقت بالمخاض من النوق» كما في المغخرب .۲٠٠/۲‏ 

(۷) ابن اللبون من أولاد الإبل: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثةء والأنثى 


۳۲ کتاب البيوع 
يجوز السلم في مثلها. 

مسألة : [الكفالة والحوالة في السلم] 

قال أبو جعفر : (ولابأس بالكفالة والحوالة في السلم). 

وذلك لقول ابي صلی الله عليه وسلم «الزرعيم غارم». 

وقال: «مَّن أحِيْل على مليء فليستل». 

وكما صحنا بسائر الديون» صحتا بالسلم؛ لأنه ليس من شرط السلم 
قبضه من المسلم إليه بعينه» دون غيره. 

ا رئ الى وکل رجلا سه إن 

وتجوز الحوالة والكفالة برأس المال إذا قَبَضّه المسلّم إليه قبل أن 


بنت لبون» وجمعهما جميعاً بنات لبون» المغرب .۲٤٠/۲‏ 

(۱) سنن الترمذي ٥٦٥/۳‏ وقال: حديث حسن غريب» وأخرجه في کتاب 
الوصايا ٠٤۳۳/٤‏ وقال: حديث حسن صحيح» سنن أبي داود ۰۸۲٤/۳‏ سنن ابن 
ماجه .)۲٤٠٠١( ۸٠٤/۲‏ وقد توسع في تخريجه الزيلعي في نصب الراية ٥۷/٤‏ 
التلخيص الحبير .٤۷/۳‏ 

وينبه هنا أن الزيلعي رحمه الله قال: «ووهم شيخنا علاء الدين - يعني ابن 
التركماني - مقلدا لغيره» فعزا الحديث لابن ماجهء فإن ابن ماجه روئ هذا الحديث 
في موضعين من سننه» ولم يذكر فيهما قوله: «والزعيم غارم).اه نصب الراية 
٤‏ والواقع أنه عند ابن ماجه في كتاب الصدقات كما تقدم. 

(۲) بهذا اللفظ في مسند أحمد 7۲ وهي رواية صحيحة» كما في التلخيص 
الحبير ٤٦/۳‏ وجاء بلفظ: «إذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع» عند البخاري (مع 
الفتح) ۰۳٦٤/٤‏ صحیح مسلم .۱٠۹۷/۳‏ 


يفارقه رب السلم. 


ما جوازهاء فلما وصفنا. 


وأما قَبْضه في المجلس» فلأن حقوق العقد ثبتت بين المتعاقدين» 
فاعتبر افتراقهماء دون افتراق الكفيل والمحال عليه. 

مسألة : [بيع المسلّم فيه قبل قبضه] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع المسلّم فيه قبل قبضه ممن هو عليه» 
ولا شن شرل الل و ال 

لأنه بيع ما لم يقبض› ولأنه بيع دين في ذمة الغير» وبيّعه غير قادر 
على تسلیمه. 

مسألة : [الرهن بالسلم] 

قال : (ولاباس بالرهن بالسلم). 

لقوله تعالی: إ5 تداع بین اک بل شک ابوه ولیک بتكم 
اا اتدل ویب کا آن یگب ڪا كمه آنه مب وليل الى 


4 ۳ 1 K2 “و‎ € . > s2 2 و ۶ے ر‎ e 
عليه الى ولَیكی الله رَه وا يبح مه سينا فإن كان الى عليه أ ق سفبها‎ 
ع 2 ا‎ 2 o . م ت‎ 


۶ چ کے ہے و € و C٤‏ د وء ۹ رو > 2> G3‏ ۶ 
ضويقا آو لا يستطيع آن ييل هو لما ول ادل واستئې دوا شهيدنِ مِن 


روه رو لا رکو 


ت وچ کر رص 2 ع ,ەور ر 
راڪم قن لم يکونا رجلين فرجل وام اتان ممن رَضون من آلشهداءِ آن تل 


(۲) التشريك: ض ما اشتری بما اشتراه به ! ب .٤٤۱/۱‏ 


۳٤‏ كتاب البيوع 


کے <2 LR a‏ 2 ا ار کو کے کو و س و 
إحدنه ما فتزڪ رحد نها | لاجر لایاب الشهد ءإذامادعوا ولا شتكموا نتکنبوه 
و چو ٍ 2€ ر 


موا رڪرو إک أجلو دل کم آمسط عند آل أفرم دة وأذئ آل كرا ر 
ان کرت تجدرة اضر نوها بينڪم فليس میک جتا تاح ا أ توما 
EE TS‏ 
واگقوااهه وڪم اه واه ڪل ىء ليم 7 4 وړ ن کنر ڪل سر 
وله دو اوه م € > وذلك عام في الاب وغیره. 

وقال ابن عباس: السلم المؤجل في كتاب الله» ثم تلا قول الله تعالى: 
دا تدای دا کل شس 4 . 

وأنضا الزه مرضي اللاسشا والسلم يوجب الاستيفاء» فصح 


(وإذا هلك الرهن» وقيمتّه والسلم سواء» كان مستوفى كسائر الديون. 

ويجوز الرهن برأس المال إذا كان ديّناًء فإن هلك الرهن قبل 
الافتراق: كان مستوفي» وإن افترقا قبل الهلاك: بطل السلم). 

لأنه حصل ديناً بديْن بعد الافتراق؛ لأن قبض الرهن لا يحصل به 
الاستيفاء حت يهلك. 


(۱) البقرة ۲۸۳-۲۸۲. 
(9) المستدرك ۲۸٦/١‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» تفسير الطبري (جامع 
البيان) ١١١/١‏ فتح الباري .٤٤/٤‏ 


کتاب البيوع Yo‏ 


مسألة : [الإقالة في السلم] 

قال : (وتجوز الإقالة في السلم كلهء وفي بعضه). 

لا خلاف فی جوازها فی جمیعه» والبعض مثله؛ لأن کل شيء جازت 
6ى مه ال ا لأن كل شيء جازت الإقالة في جميعه» 
جازت في بعضه. 

وما روي: «آن لا تأخذ إلا سلَّمّك» أو راس مالك" : لا ينفي الإقالة 
في البعض ؛ لأنه لم يأخذ إلا سلماًء أو رأس مال. 

مال [السلم بمال واحد في شيئين مختلفين] 

قال: (وإذا أسلم دراهم في شيئين مِن جسن : لم یجز حت بين 
راس مال كل واحاٍ منهماء في قول أبي حنيفة). 

لأن ين أصله: أنه كلما تعلق العقد على مقدار من رس مال السلم» 
فإنه لا يجوز إلا أن يكون معلوم القدر» على ما تقدم من بيانه. 

فإن كان رأس المال عَرْضاً» جاز وإن لم يبيّن رأس مال كل واحد 
منهما؛ لأن مقادير العروض من الثياب ونحوها إنما تعرف بالذرع» 
والذرع في الأعيان لا يتعلق العقد عليه؛ لأنه لو باع ثوباً على أنه عشرة 
أذرع» فوجده أقل: أخذه إن شاء بجميع الثمن» وإن شاء ترك» وإن كان 


(۱) روي بهذا اللفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً» كما في مصنف عبد 
الرزاق ٠٠٤/۸‏ سنن البيهقي ۲۷/٠١‏ ولم اخ مرفوعاً بهذا اللفظ› و خرّج هذا 
اللفظ الزيلعي في نصب الراية ١٠/٤‏ ذكر الحديث المرفوع: «مَّن أسلف في شيء فلا 
يصرفه إلى غيره»» كما سيأتي. 

(۲) في الأصل (جنس)» وأثبت ما في المختصر ص /۸۸. والنسخة المغربية. 


۳١‏ كتاب البيوع 


أكثر: كان جميعه له» فهذا مما لا يتعلق العقد على مقداره فلا معني 
لذكر المقدار فيه. 

# قال : (ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد). 

# قال بو جعفر : «ولا تجوز في قولهما الإقالة في واحد منهما دون 
صاحیه). 

قال أحمد : ولا أعرف لقوله: «ولا تجوز الإقالة في واحد منهما دون 
صاحبه»: معنیٰ» فان کان مراده أنه إذا أسلم دراهم» أو عَرضاً في شيئين 
مختلفين: لم تجز الإقالة في أحدهماء في قول أبي يوسف ومحمد» فإن 
هذا لا نعرفه من قولهماء ولا آدري من أين وقع ذلك إليه» ولا على آي 
أصل قاسه"؟ 

مسال [جعل أجل السلم في وقتين] 

قال: (ولا بأس بالسلم في نوع واحد» مما يكال أو يوزن» على أن 
یکون حلول بعضه في وقت» وحلول بقیته في وقت آخر). 

كما جاز آن يجعل أجل الجميع إلى أحد الوقتين. 

مسألة : [انقطاع المسلّم فيه من أيدي الناس بعد حلول الأجل] 

قال : (وإذا حل السلم» فلم يقبضه رب السلم حتى فات وانقطع من 
يدي الناس» فالمسلم بالخيار: إن شاء فسخ السلم وأخذ رأس ماله» وإن 
شاء صبر إلى وقت وجود مثله). 


(1) وكذلك تعقبه الإسبيجابي في شرحه /١‏ لوحة/ ۳۲۰۷ء وقال عن قول 
الطحاوي : إنه غير سديد. 


کتاب البيوع %۷ 


وذلك لأنه لما صحَّت المطالبة به بحلول أجله» لم يفسد العقد بعد 
ذلك بانقطاعه من أيدي الناس» وذلك لأن وجوده مرجو في الثاني» فصار 
كإباق العبد من يدي البيّع بعد صحة العقد» فلا يفسد العقد» وللمشتري 
الخيار في الفسخ» كذلك انقطاع السلم بعد حلول الأجل. 

وليس ذلك مثل انقطاعه قبل حلول الأجل؛ لأن ذلك بمنزلة بيع العبد 
الآبق» لأنه لم يكن ممًا يصح تسليمه وقت وجوب المطالبة به. 

وليس مما يطرأً على العقد من ذلك بعد صحته» بمنزلة ما كان 
موجوداً في العقد» ألا ترئ أن العدّة تمنع ابتداء العقد» فلا ترفع عقداً 
متقدما. 

مسألة : [إذا أصاب المسلَم فيه عيب] 

قال بو جعفر : (ومَن بض ما أسلم فيه» ثم أصاب به عيباً: رده 
وطالب المسلّم إليه بما أسلم إليه فيه غير معيب). 

وذلك لأنه استحق على المسلّم إليه تسليم السلّم إليه صحيحا كسائر 
البياعات» إذ كان العقد يوجب لكل واحلٍ من المتعاقدين صحة المعقود 
علیه» فإذا رده: انتقض القبض فیه» کأنه لم يقبض» وعاد ما کان في ذمته 
من السلي: 

# قال : (فإن کان حَدّث به فى يده عيب آخر قبل الردء فإن أبا حنيفة 
ت وا و ي و اجآ ا 

وذلك لأنه قد تعذر رة العين» لأجل العيب الحادث في يذ المسلم 
كمن اشترى حنطة بعينهاء فوجد بها عيبا» وحدث بها عيب عنده» فيمنع 
ذلك ردها. 


وإنما لم يرجع بشيء من أرش العيب؛ لأن السلم مقبوض عما كان له 


۱۳۸ كتاب البيوع 


في ذمة المسلَّم إليه» وليس هو المبيع بعينه» لأنه لو كان كذلك» لانتقض 
السلم برده بالعيب» فلا يجوز أن يأخذ عما كان له في ذمة المسلم إليه فيه 
A a IO LOD‏ 

وكذلك قال أبو حنيفة في الدراهم» إذا وَجَدها الذي له زيوفاًء وقد 
هلکت» آنه لا يرجع بشيء» ولا يرد مثلهاء لهذه العلة بعينها. 

وليس هو مثل الحنطة المشتراة بعينها بدراهم» إذا قبضهاء فحَدَث بها 
فیت فده » ثم اطلع على عيب کان عند البيم » فيرجع بأرش العيب؛ لأن 
العقد ينتقض في الجزء المرجوع به من حصة العيب» وههنا لا ينتقض 
عقد السلم في ذلك الجزء بالرجوع» كما لا ينتقض برد الك لو كان قائما 
بعینه» فرده. 

٭ (وقال آبو يوسف: یغرم المسلم كرا مثله معيباً» ويرجع بسلّمه إِذا 
أبئ المسلَّم إليه أن يقبله). 

وذلك لأنه لا يمكنه استدراك حقه إلا بنقض القبض في مثله. 

وكذلك قال في الدراهم الزيوف» إذا قبضها عن الجياد» وهو لا 
يعلم» فهلكت: آنه يغرم مثل الزيوف» ويرجع بالجياد. 

وأبى ذلك آبو حنيفة ؛ لأن فيه نقض القبض على غير ماوقع عليه 
القبض» وذلك لا يجوز» كما لا يجوز نقض العقد على مالم يقع عليه 
العقد. 

٭ (وقال محمد: يرجع المسلِم على المسلَّم إليه بنقصان العيب من 
رأس المال). 

وجِعَلّه بمنزلة كر بعینه اشتراه بدراهم» ثم اطَلع على عیب» وقد 
حلث به عیب عنده» فيرجع بنقصان عيبه من الثمن. 


کتاب البیوع ۳۹ 


# قال : (وذلك إذا كان العيب الحادث عنده من جنايتهء أو من 
الما فان كان من اة ان فاح ل رفا قلا كار لملم إلبه فى 
قبوله). 

والاختلاف فيما سوئ ذلك على ما وصفنا. 

مسألة : [تصرّف المسلِم برأس المال بعد الإقالة] 

ا0 بر نالفل فا ان ري ب شا ل 
قبضه إياه من المسلّم إليه). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: 
جا د و ی فال حدقا ار ودر غ اد ین کا عن سا 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «مَن أسلف في شيء فلا يصرفه إلى 
غ 

وقد روي عن جماعة من السلف: «لا تأخذ إلا سَلمَك أو رأس 
مالف > منهم ابن عمر وغيره. 


() أي برأس مال السلم» كما في المختصر ص*٠.‏ 

(۲) سنن آبی داود ۰۷٤٤/۳‏ سنن ابن ماجه ۷٦٦/۲‏ قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير ۳ : فيه عطية بن سعد العوفي› وهو ضعيف› وأعله آبو حاتم 
والبيهقي وعد الحق وابن القطان بالضعف واللاضطراب› لکن الزيلعي في نصب 
الراية ١٠/٤‏ قال: رواه الترمذي في علله الكبير» وقال: لا أعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
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قال : (ولا يجوز التسعير على الناس). 

لأن الله تعالیٰ لم ببح خد مال الغير إلا عن تراض بقوله: إل ن 
رس . رکو ےر ا 2 
کرت رہ عن راض ینک 4 . 

وقال التبي صلئ الله عليه وسلم: «لا يحل مال امریء مسلِم إلا بطيب 
a‏ 

وروي عن أنس بن مالك قال: «غلا السعر على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال الناس: يا رسول الله! قد غلا السعر» فسعر لناء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله الخال القابض الباسط الرازق 
المسعّرء وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس يطلبني أحدٌ منكم بمظلمة 
e 2‏ 
فی نفس ولا مال» . 
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(۱) النساء: ۲۹. 

(۲) سنن الدارقطني ٠۲٠-٠٠١/۳‏ سنن البيهقي .٠٠٠/٦‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :۱۷۲/٤‏ رواه آبو يعلیٰ» وآيو مرة وثقه آبو داود وضعفه ابن معین.اه» وقال 
ابن حجر في التلخيص الحبير :٤٥/۳‏ «ذكره الحاكم في حديث طويل من حديث 
عكرمة عن ابن عباس» ورواه الدارقطني من حديث مقسم عن ابن عباس نحوه في 
حديث» وفي إسناده: العزرمي» وهو ضعيف»)» ثم ذکر له طرقاً عديدة بألفاظ مختلفة 
متحدة في المعنى. 

(۳) سنن الترمذي ٦٠/۳‏ وقال: حديث حسن صحيح» سنن ابي داود 
۳ سنن ابن ماجه .۷٤۱/۲‏ 


باب الاستبراء 


مسألة : [استحباب استبراء الجارية من قبل بائعها] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت للرجل جارية يطؤهاء لم يبعها حتى 
يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض › اهران كانت ممن ا 
تحیض). 

قال أحمد : وهذا استحباب في اليم » ولش بواجت وذلك لانيا ادا 
کانت ذات حيض» وقد وطئهاء لا یامن أن تکون حاملاً منه» فیستهلکها 
المشتري» أو يحدث فيها ما يمنع صحة دعواه» فاستحبً له الاستبراء 
احتیاطا. 

مسألة : [يجب على المشترى استبراء الأمة] 

قال ابو جعفر : (ولا يقربها المشتري› أو من مَلکها بغير شراء» بخن 
يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض › آو ا شھهرا إن کاننت ممن لا 
تحيض). 

قال أحمد : الأصل فيه: ما روئ أبو سعيد الخدري عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال في سبايا اَوْطًاس': «لا ُوطًاً حامل حت تضع› 

(1) أوْطًاس: واد في ديار هوازن قرب الطائف» وفيه كانت غزوة أوطاس» وهي 


بعد غزوة حنين سنة ثمان للهجرة» وعدّها بعضهم غزوة واحدة» ينظر فتح الباري 
۸ 


ولا حائل حت E E‏ 

فصار ذلك أصلاً في وجوب الاستبراء لحدوث الملك؛ لأنه معلوم أن 
هذا الاستبراء لم يجب عن فراش» لأنه لو كان كذلك» لفق بين ذات 
الفراش» وبين غيرها. 

فلما أوجب الاستبراء في ي الجميع » دل على أن وجوبه متعلق بحدوث 
الملك» اکل ی ات ماک ی جا وتم ملکه فیھا: لم یطًاها حتیٰ 
يستبرئها. 

وقد روي نحو ذلك عن على» وعبد الله بن مسعود» وعثمان بن عفان 
وعمر» وعبادة بن الصامت. ۰ 

٭# (فإن كانت ممن لا تحيض: فشهر). 

وروي نحوه عن ابن عمر في آخرين من السلف. 

لأن الشهر يقوم مقام حيضة في العدة» فكذلك في الاستبراء. 

مسألة : آیکره تجریماً دواعي الوطء قبل اسنیراء الجارية] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي له أن يقبّلهاء ولا ينظر إلى فرأجها من 


(1) أي لا حمل بهاء كما في البناية للعيني ۲۹٦/۹‏ المصباح المنير (حال)» 
وينظر النهاية .٤٦۳/١‏ 

(۲) سنن أبي داود 1۱٤/۲‏ المستدرك للحاكم ۲/١۹٠ء‏ سنن الدارمي 
۲ مسند آحمد 1۲/۳ سنن الدارقطني ۱۱۲/۲ وإسناده حسن» کما قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير .١١١/١‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة .۲۲٤/٤‏ 

.۲۲٤/ ٤ مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 


شهوةٍ» حتی يستبرئها). 

N 
لم یکن للزوج أن َُبّلھاء ولا یہاشرها حت تنقضى عدتهاء وكذلك الأمةء‎ 
إذا كانت معتدّة من زوج» لاال مامت ن الد ورا‎ 
يشبه العدة؛ لأن العدة تجب على وجه الاستبراء.‎ 

مسألة : [وجوب استبراء الجارية الحامل من زنى] 

الحو و ا ا و ی ا ی 

لحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبايا: «لا توطاً 
حامل حتیٰ تضه» وهو عام في سائر الحوامل. 

وکما روي عن النيي صلی الله عليه وسم لا يسل لرجل يمن با 
واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره»". 

رواه روَيّفْع بن ثابت الأنصاري. 

وو ع ال م اه عه وك ااه اي الج موان 
بالله واليوم الآخر أن يجتمعا في امرأة في طهر واحد»“ 


(۱) تقدم. 

(۲) سنن أبي داود ٠۱٥/۲‏ سنن الترمذي ٤۳۷/۳‏ وقال: حديث حسن» مسند 
أحمد ٤/۸٠1ء‏ المستدرك ۷/۲١۱ء»‏ وصححه ووافقه الذهبى. التلخيص الحبير 
Y/Y‏ ۰ 


وهذا كله يحظر وطء الحامل على من ليس الحمل منه. 


مسألة : 

قال: (ولا يعد المشتري بالحيضة التي حاضتنها في يد البيّم بعد البيع 
قبل القبض). 

وذلك لأن المشتري إنما يملك الوطء بعد القبض» ولايجوزله أن 
يطاً قبل القبض» فإنما يجب الاستبراء في الحال التي يملك فيها الوطء. 

وأيضاً: فإن الملك لا يتم فيها إلا بالقبض» وعند تمام الملك يجب 
الاستبراء. 

# قال : (وروي عن أبى يوسف أنه قال بأخرة: يعتد بتلك الحيضة من 
الاستبراء). 1 

وذهب إلى أن الملك قد صح له وإن لم يقبض. 

مسألة : [مدة استبراء الجارية التي ارتفع حيضها] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشترى جارية ممن تحيض» فقَبَضهاء فارتفع 
حیضها لا من حمل » فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا يطأها حتى يعلم آنها 
غير حامل» ولم يقدر ذلك بشيء. 

وروىٰ أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عنه مثل ذلك» إلا أنه قال: 
حت تمضي عايها ثلاثة أشهرء e‏ 
ولم يُعْلّم حَمٌل: کان له وطؤها). 

ذلك لا اة ا كانت ارا فن الل ف وات الف 
لقوله عليه الصلاة والسلام ا ولا حائل حتیٰ 
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برا بحيضة)"» وجب أن يعتبر حصول غابة الظن في براءة رحمها من 
الحبّل» وذلك قد يظهر في مثل المدة التي ذكر. 

وليس ذلك كالعدة لذات الحيض: أن عدتها لا تنقضي حتىٰ تحيض 
ثلاث حيّض وإن كانت في سنيْن؛ لأنها منصوص في كتاب الله عليها: 
َة 4 فلا يجوز التقصان عنها. 

*# (وقال محمد: لا يطؤها حتى يمضي عليها شَهرّان وخمسة آيام» ثم 
رجَّع فقال: حت تمضي أربعة آشهر وعشر). 

ال ى كر د مه شى الامل: اربع اقهر وعقرا وروی این 
فاع ع وران وة ا فاعتبر في إحدى الروايتين عِدّة الحرة 
في الوفاة» وفي الأخرئ عِدَة الأمة. 
مسألة : اعدم وجوب استبراء الجارية المطلَقة غير المدخول بها] 


قال بو جعفر : (ومَن اث شترى جارية ولهازوج لم يدخل بهاء 
وقبضهاء وهي كذلك»› ثم طلقها رَوْجها : حل له أن يطأهاء ولم یکن عليه 


وذلك ان الاستبراء إنما يجب بتمام الملك» وقد وخادلاف: وهي 


(۱) تقدم. 

(۲) البقرة: ۲۲۸. 

(۳) الإمام محمد بن سماعة التميمي» حدّث عن أآبي يوسف ومحمد» وأخذ 
الفقه عنهماء وولي القضاء للمأمون ببخداد» وصفه يحي بن معين أنه ريحانة العلم» 
ولد سنة ١١٠ه»‏ وتوفي رحمه الله سنة ۲۳۳ه. له ترجمة في الفوائد البهية 


ص۱۷۹ . 


۱٤٦‏ كتاب البيوع 


ق لأن غيره هو المالك لوطئهاء وطلاق الزوج آم 
E NE‏ > فلم يجب الاستبراءء إا و تة وا 


لديل على ذلك. کک مته من رجل»› حي ا 
و e‏ 

ا 

قال بو جعفر : (ومَن اشترئ جارية» ولم يفارق بيعهاعن موطن 
اليم » أو لم يكن قبضهاء حتى تقايلا البيع» فإن أبا حنيفة قد قال: في 
الأصل القياس أن لا يطأها حتى يستبرئهاء قال: وأستَحْسن فأجعل له 
نتر 

قال أحمد : القياس أن يستبرتها الببُم » لحدوث ملكه فيها بالإقالة» 
ولا ُستبرأً استحساناً؛ لأن ملك المشتري لم يتم حتى عادت إليه. 

آلا ترى أن المشتري لم يكن يعتد بالحيضة التي كانت في يد البيّع من 
الاستبراء» وآنها في هذا الوجه بمنزلة من هي في ملك اليم » فكذلك هي 
في حكم ملكه في سقوط الاستبراء عنه بالإقالة. 

# قال : (وذكر ابن سماعة عن محمد: أن القياس أن لا يستبرأها). 

قال أحمد : وذلك لأن ملك المشتري لم يتم فيها بعد» والله أعلم. 
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کتاب الرهُن ٤۷‏ 


كتاب الرهْن 

مسألة : [شروط الرهن] 

قال ابو جعفر : (ولا يجوز الرهن إلا مقبوضاء م مورا 
خارجاً عن ید راهنه إلى ید مرهنه» أو إلى يدد عل يرتضیان به). 

قال أحمد : وذلك لقول الله عز وجل: اول نتر ڪل سقر ولم ودا 
ا کے p2‏ ٍ۶ ی a‏ ت 0 
تاره بوس 4 وحكم جواز الرهن مأخوذ من الآية» ولم يرذ إلا 

وأيضاً: فإن الرهن وثيقة» ولا يحصل معناها إلا بحصول يد المرتهن 
علىه. 


وإنما يصح قبض العدل؛ لأن الله تعالىٰ لما قال: * فرهلن مَقَبوصة 4 
أجازه مقبوضاً على الإطلاق» ولم يفرق فيه بين قبض المرتهن وقبض 
العدل» وعمومه يقتضي جوازه بقبض أيُهما قبّض. 

وأيضاً: فإن العدل وكيل للمرتهن في القبض» وقد يحصل مضموناً 
غ و ارق به ارك ٠‏ 

مسألة : [رهن المشتاع] 

قال: (ولا يصح رهن المشاع فيما يسم ولا فیما لا يِقسّم). 


.۲۸۳ البقرة:‎ )١( 


۸ كتاب الرَهُن 


وذلك لاف رنه ماع بوجت اشتخاف القن ال اة واكان 
المعنى الموجب لاستحقاق القبض الذي هو شرط في صحة العقد مقارناً 
للعقد» لم يصح الرهن. 

E 
كان وثيقة» وكان لا يحصل معن الوثيقة فيه إلا بالقبض» فمتى اسثحو‎ 
القبض"» ارتفعت الوثيقة» ومتى ارتقع ذلك بطل الرهن.‎ 

وليس الرهن کالهبة في جوازها في المشاع الذي لا ُقَسَم؛ لأن القبض 

في الهبة فرط في اة العقد» لا في بقاء الملك» لأن صحة بقاء الملك 
غير مقر إل اجات الد وض اء اهن مف إل اجات 
اليد» إذ به تحصل وثيقة» وليس في الرهن معني غيرهاء ففي ارتفاعها 
ارتفاع الرهن» فلذلك افترقا. 

فإن قيل: فقد يصح بقاء الرهن عندكم مع زوال اليد» وهو أن يستعيره 
الراهن» فلا يبطل الرهن. 

قیل له: : إنما منعْتّا صحة رهن المشاع؛ لأن اليد التي بها صح معنى 
ی 

ولا يلزم على ذلك العارية؛ لأن يد العارية غير مستحقة على المعير» 
وکونه شائعا یو جب استحقاق يده عليه» فلذلك اختلفا. 


() التهايؤ: أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به» وحقيقتّه أن كلاً منهم يرضى 
بحالة واحدة ویختارها» کما فی المخرب ۳۹۲/۲. 


(۲) آي لغير المرتهن 
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مسألة : [الانتفاع بالرهن بإجارة ونحوها] 


ورس رو 


قال أبو جعفر : (ولا يواجر الرَهْنْء ولا يخرّج من يد المرتهن إلا بعد 
قضاء الديْن» ولا ينتفع به). 

وذلك لأن في إجارته استحقاق يد المرتهن"» وفي ذلك إبطال 
الرهن. 

ولا يُرّكب؛ لأن ركوب الرهن يزيل يد المرتهن. 

والمرتهن لا يجوز له أن يركبه؛ لأنه لا يملك منافعه بعقد الرهن» إذ 
كان عقد الرهن لا يوجب له ملك المنافع. 


وما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «الرهن محلوب 
ومرکوب»: فإنه يحتمل أن یرید به جواز الرهن فيما حلب ويركب»› 
كأنه قال عليه الصلاة E‏ المحلوب والمركوب يصح رهنه. 

ویحتمل أن د يحلب» واللبن رهن معه. 

ويّركبه الراهن عارية من جهة المرتهن» ولا يبطل به حق المرتهن في 
إعادته إلى يد الراهن. 


)١(‏ فى نسخة الاتقانى: (الراهن)ء وأثبت ما فى الأصل» والنسخة المغربية» 
EY‏ والله أعلم. ۰ ۰ 

(۲) المستدرك ٥۸/۲‏ ر مرفوعاً سنن الدارقطني ۳٤/۳‏ قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير :۳٦/۳‏ اع بالوقف» وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: 
رفعه مرة ثم ترك الرفع بعد ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه على مَن 
رفعه» وهي رواية الشافعي عن سفيان عن اا عن ئ صالح عن اس 
هريرة).اه. 
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فأفاد أن العقد لا يبطل بعوده إلى يد الراهن عارية. 

وقد روئ الشعبي عن أبي هريرة آن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
ا الا وة ف اتر علا و ا ب ت 
و TS‏ 

وهذا جائز آن يكون كان قبل تحريم الرباء وقبل تحريم كل قرض جر 
منفعة ؛ لأنه جَعَل اللبن بإزاء النفقة» وقد يتقاربان» فلم يعتبر ذلك. 

مسألة : [رهن عب ابن المدين] 

قال: (ويجوز للرجل أن يرهن عبد ابنه الصغير بدَيّن على الأب). 

وذلك لأنه يلي التصرف عليه في الشراء والبيع» وله أن يودع مال ابنه 
بغير ضمان» فإذا شَرَط فيه ضماناً يحصل عليه بالهلاك» فهو أنفع للصبي. 

فإن قيل: هلاك الرهن يوجب استيفاء الديْن» وليس له أن يقضي ديه 
من مال ابنه. 

قل لو مس الدرا خهل اح وا ت ذلك 
بالهلاك» وإذا هلك بضمان الدَيّْن» ضمن الأب مقدار ما قضى به الدين 
للصغیر» کمن آعاره رجل عبدّه عل أن یرهنه بديْن علیه» فما قضیٰ به من 
الدين: ضمته المستعير. 


)١(‏ اللر: بفتح المهملة» وتشديد الراء» بمعنى الدارّةء أي ذات الضرع» كما 
في فتح الباري ۱٤١/٥‏ . 

(۲) شرح معاني الآثار ٤‏ بهذا اللفظ» وهو في صحيح البخاري» ٠٤١/١‏ 
بلفظ : «الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهوناًء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». 


کتاب الرهن ۱0۱ 


مسألة : [ضياع الرهنء وضمانه] 

قال أبو جعفر : (وإذا ضاع الرهن في يدي المرتهن» ضاع بالأقل مما 

والدليل على أن الرهن مضمون» ليس بأمانة» قول الله تعالى: رهن 

قوم کن من عض گم جنم ا کلمد ری ین َة 4 . 

فرق بين الرهن والامانة فدل غل أن الرهن لشن بامانة وإذال 
يكن أمانة» فهو مضمون. 

وأيضا: «روىٰ عطاء بن أبي رباح آن رجلا رَهَنَ رجلا فرَسا بدين له 
عليه» ففق الفرس"» فقال النبى صلى الله عليه وسلم للمرتهن: ذهب 


حقلی). 

وأيضاً اتفقت الصحابة على ضمانه أي الرهن» إلا أنهم اختلقوا في 
كيفيّة الضمان: 

(۱) البقرة: ۲۸۳. 


(1) نفقت الدابة: ماتت» كما في مختار الصحاح (نفق). 

(۳) شرح معاني الآثار ٠٠۲/٤‏ سنن البيهقي ٠٤۱/٦‏ وعزاه الزيلعي في نصب 
الراية ۳۲٠/١‏ إلى مراسيل أبي داود» ومصنف ابن أبي شيبة» وقال: «قال عبد الحق 
في أحكامه: وهو مرسل وضعيف»› قال ابن القطان في کتابه: ومصعب بن ثابت بن 
عبد الله ابن الزبير: خف كر الغلط رإن كان ضصدوف) ا 

)€3 أحكام القرآن للجصاص ۰٥۲٦/١‏ وفي الدراية لابن حجر ۲٥۸/۲‏ قال: لم 
أجد ذلك. 


3 كتاب الرَهّن 


فرُوي عن عمر نحو قولنا. 

وروي عن علي بن أبي طالب ”" آنهما يترادان القَضُل» وعن ابن 
و 

وعن شريح”“ قال: الرهن بما فيه» ولو خاتم من حديد. 

فحصل من اتفاقهم ضمانه» فمن قال هو أمانة غير مضمون بوجه» 
فهو خارج من اختلافهم» ومخالِف لإجماعهم. 

# ومن جهة النظر: إن الرهن مقبوض للاستيفاء» والدليل عليه: أن 
المرتين أحى هه بعد الوت من سائ الخرمهاء لاستفاء دته وإذا كان 
مقبوضاً للاستيفاء» وجب أن يكون هلاكه على الوجه الذي حصل عليه 

ألا ترئ أن المقبوض على وجه البيع» والغصب» والسوم» إذا هلك 
هلك على الوجه الذي هو مقبوض عليه من الضمان. 

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يْلَّى الرهن»› 


(1) شرح معاني الآثار ٤‏ , سنن البيهقي ۳٤۳/١‏ مع الجوهر النقي» 
مصنف عبد الرزاق ۲۳۹-۲۳۸/۸ نصب الراية .۳۲۲/٤‏ 

(۲) شرح معاني الآثار ٤‏ سنن البيهقي ۳٤١/١‏ مع الجوهر النقي» 
مصنف عبد الرزاق ۲۳۹-۲۳۸/۸ نصب الراية ٤‏ /۳۲۲. 

(۳) شرح معاني الآثار ,٤‏ سنن البيهقي ۳٤۳/١‏ مع الجوهر النقي» 
مصنف عبد الرزاق ۲۳۹-۲۳۸/۸ نصب الراية .۳۲۲/٤‏ 

() شرح معاني الآثار ٤‏ سنن البيهقي ۳٤١/١‏ مع الجوهر النقي» 
مصنف عبد الرزاق ۲۳۹-۲۳۸/۸ نصب الراية ٤‏ /۳۲۲. 


كتاب الرهن o۳‏ 


ەو o‏ ,0( 
لصاحبه غنمه» وعلیه غرمه) . 


فإنه روي عن إبراهيم والزهري”" في تأويل قوله: «لا يلق الرهن»: 
أن أهل الجاهلية كانوا يرهثون على أنه إن لم يأته بالمال وقت كذا: فهو 
له» فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: «لا يعلق الرهن»» يعني 
أنه لا ملك بالدین: 

وقد حكي عن جماعة من أهل اللغة أن العرب تقول: غَلِق الرهن: 
إذا ذهب بغير شيءء وأنشد في ذلك قول زهير” : 


ارفك برهن لافكالله يوم الوداع» فاس رها غَلِمَا 


() المستدرك للحاكم ٥٠/۲‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه»› موارد الظمآن ص 
٤‏ (۱۱۲۳)» سنن ابن ماجه ۸۱٦/۲‏ الموطاً ۰۷۲۸/۲ سنن الدارقطني ۳۲/۳ 
وقال: هذا إسناد حسن متصل» وقد توسع في الكلام عن هذا الحديث ابن حجر في 
التلخيص الحبير »۳۷-۳١/١‏ والزيلعي في نصب الراية .۳٠۹/ ٤‏ 

(9) أي النخعي. 

(۳) عن الزهري في مصنف عبد الرزاق ۲۳۷/۸. 

)٤(‏ تهذيب اللغة (غلق). 

)٥(‏ دیوان زهیر بن بي سلمی»› (مع شرحه لثعلب أحمد بن یحییٰ) ص""› 
وزهير هو حكيم الشعراء في الجاهليةء ولم يدرك الإسلام» وكان أبوه شاعرأً» وأخته 
الخنساء شاعرة» وابناه كعب وبجير صحابيان شاعرين» وكعب هذا هو الذي مدح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصيدة: (بانت سعاد)» توفي زهير سنة ٠١‏ قبل 
الهجرة. 

ترجم له ابن قتيبة في الشعر والشعراء ١/۱۳۷ء‏ وابن حزم في جمهرة نساب 
العرب ص٠١۲»‏ والزركلي في الأعلام .٠۲/۳‏ 


E:‏ كتاب الرهُن 


وأما قوله : «لصاحبه ا وعليه ا فإن الغْنْم هو الزيادة من 
نحو اللبن»› والولد» والصوف› والسمن»› والرم: هو اللین: 

فیکون تفش اق «لا يغلق الرهن»: يعني انه الك ا 
عند محل الأجل» ولصاحبه إذا جاء زيادته» وعليه دينه الذي هو 
مرهوں به. 

وتأول بعض المخالفين: «عليه E‏ يعني على الراهن هلاكهء 

Ey 
E NS 

ويسمئ المطالب الذي له الدين: غريماً؛ لأن له اللزوم والمطالبة» 
ألا ترئ أنه لا يقال لمن ذهب ماله: غريم» وإنما يقال ذلك لمن عليه 
دين . 

ومن ذلك قول الله تعالی: ایت عَدَابها کان 
دائماً. 


E 


اماه : بی لازا 


وقال: 3# إتالمحرم مون 4 : : يعني مطالبون بما قل مناه. 


ومنه قول الشاعر: 


.٠٠ الفرقان:‎ )۱( 
. 1١ الواقعة:‎ )۲( 


کتاب الرهن 00\ 


مستهام مر 


«إني بحبك مستهام 

يعني: ملزوماً مطالبا. 

# ومما يدل على ضمان الرهن: آنه محبوس في يد المرتهن لاستيقاء 
الدين. 

#وفى الأصرل: أن الي لا ت إلا مع تعلق صان ألا ترىئ أن 
الع لما كانت السلعة محبوسة في يده لاستيفاء الثمن» كانت مضمونة عليه. 

فإن قيل : فالمستأجر لا يضمن العبد المستأجر» وهو محبوس في يده. 

قیل له: هو مضمون في يده بما هو محبوس به» وهو المنافع»› ألا 
ترئ آنه یکون مستوفیا للمنافع علیٰ حسب بقائه في یده. 

# ويدل على آن الرهن مضمون: أن جوازه مقصور على ما يصح أن 
يكون مضمونا به من الديون المضمونةء وأنه لا يصح بالأعيان التي ليست 
بمضمونة» نحو الودائع والعواري؛ لأنه إذا هلك لم يهلك بهاء وصح 
بالدين» فدل على آنه إنما يصح به؛ لأن هلاكه يوجب استيفاء الدين»› 
ولولا ذلك لكان يصح بالأعيان التي وصفناء فلمالم يصح بهاء لأن 
هلاکه لا يو جب استيفاءهاء دل على صحة ما ذكرنا. 

# وإنما جعلوا الرهن مضموناً بالأقل من الدين» ومن قيمته: من قَبَل 
أنه أي الرهن» لما كان مقبوضاً للاستيفاءء وجب أن يكون آمينا في 
الفضّل؛ لأن الدين إذا كان مائة درهم» لا يجوز أن يستوفي” المائةء إلا 

(۱) لم أهتد لقائله. 


(۲) فى الأصل: (يشترط)ء وما أثبته من نسخة الإتقانى والمغربية» وهو 
الصواب والله أعلم. 


۱0٦‏ کتاب الرهُن 


من مقدارها من الرهن. 

وإن كان الدين أكثر» فليس يجوز أن يستوفي من خمسين درهم مائة 
درهم. 

مسألة : [عتق الراهن العبد المرهون» وضمانه] 

قال أبو جعفر : (وإذا أعتق الراهنٌ عبده المرهون» كان حرا» وخَرّج 
من الرهن). 

وإنما جاز عتقه؛ لأن صحة الرهن فيه لم بزل ملكه عنه» وإذا کان 
مالكاً: تقذ عتقه» لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الثبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم»» فأجاز 
العتق فيما يملك» وهذا مالك. 

ويخرج العبدٌ من الرهن؛ لأنه حر لا يصح استيفاء الدين منه» والرهن 
مقبوض للاستيفاء» لما بينّا» ولا يمنع حق المرتهن من نفاذ عتق الرهن 
فيه» كما أن حق أحد الشريكين في العبد وما يلحقه من الضرر بالعتقء لا 

# فإن كان الراهن موسرأً: غرم قيمتّه» كما لو قتله غرم قيمته؛ لأن له 
حق الاستيفاء من الرقبة فتقوم القيمة مقامها. 


)۱( سنن آبی داود 1/۲ سنن الترمذي EAT/Y‏ وقال: حدیث حسن 
صحيح» سنن ابن ماجه 1٠٠/١‏ المستدرك للحاكم .۲٠٠/۲‏ ووافقه الذهبي على 

قال ابن الملقن في تحفة المحتاج ۲/°: إسناده صحیح › وینظر التلخيص 
الحبیر .۲٠١/۳‏ 


كتاب الرَهْن ا 


وكما لو قتله أجنبي» كان المرتهن أحق بهاء حتى يستوفي حقه منها. 

# قال : (وإن كان الراهن معسراً: سَعَى العبد في الأقل من الديْن 
وقيمته للمرتهن» ثم رجع به على الراهن). 

وذلك لأن حق المرتهن كان ثابتاً فى استيفاء الدين من الرقبةء فإذا 
حصلت الرقبة للعبدء ولم يقدر على أخذ بدلها من الراهن» ضمنها. 

كما أن المريض إذا عتق عبده في مرضه»› وعليه دين› ولا مال له: 
سعى العبد في قيمته. 

فان قيل: فلو أعتق المشتري العبد المشترئ قبل القبض»› لم يسع 
العبد في شيء وإن كان المشتري معسرا» مع ثبوت حق البيّع في 
الإإمساك لاستيفاء الثمن. 

قيل له: الفرق بينهما أن الثمن غير متعلق برقبة العبد المبيع على جهة 
الاستيفاء بهلاكه» والديْن متعلق برقبة الرهن على جهة أن يكون مستوفى 
بهلاکه. 

ألا رئ أن الغبد الرغون لو هلك كان الم تين شترا لاة ولي 
هلك المبيع في يد الببّع: لم يكن الع مستوفياً للشمن بهلاكه» وإنما 
ينتقض به البيع» ويهلك من ماله. 

# وإنما كان للعبد الرجوع على المولى بما أدى من ذلك؛ لأنه لزمه 
ا ا ا 

مسألة : [ضمان الأمة الرهن باستيلادها] 

قال أبو جعفر : (ولو حَبلّت الأمة الرهن» فادّعى الراهِن حَملّهاء ثم 
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۱0۸ كتاب الرهن 


وضعت» ضهن قیمتها إن کان موسرا). 

لأنه أخرجها من الرهن بالاستيلاد. 

# (وإن كان معسراًء سَعَت الأمة في الدين بالغاً ما بلغ» ولم يرجع به 
على الراهن). 

E E N O N TR 
۰ تلك الرقبة من الرهن بالاستيلاد.‎ 

# وإنما سَعَّت في جميع الدين› ولم تكن كالعبد المعتق؛ لأن كسّبها 
في هذه الحال للمولئ» فالمرتهن اول به» ولا ترجع على المولى بما 
أدنّه؛ لأنها أده من مال المولى. 

وأما المعتق فإنما لزمه الأقل؛ لأن كسبه لنفسه» وإنما يضمن الرقبة 
التي حصلت له» ثم يرجع به على المولئ؛ لأنه أداه من ماله نفسه. 

# ولا سعي على الولد؛ لأنه كان علوقاً يوم الدعوة"» لا قيمة له» 
فلم يدخل في الرهن. 

مسألة : [ادعاء الراهن ولد الأمة الرهن] 

قال آبو جعفر : (وإن ادعى الراهٌ الولد بعد ماوضعت والراهن 
معسر: : قسم الدين على قيمة الأمة وم ارعن ا زف م اوا م 
الدعوة» فما أصاب الأمة: سعت فيه بالغاً ما بلغ للمرتهن› فک را 


فيه » ولا ترجع به عل مولاها. 


(1) الدعوة بالكسر: الادعاء فى النسب» كما فى القاموس المحيط (دعا). 


كتاب الرهّن ۹ 


الراهن» وقَبّض المرتهن ما سعى فيه الولد من ديّنه» ورَجَم ببقية دينه أيضاً 
على الراهن). 

وذلك لأن الولد دحل في الرهن بعد الولادة» فصار مع الأم» بمنزلة 
عبار وأمة رها جميعاًء ثم اعت الراهِن العبدء وادّعى أن الأمة أم ولد لهء 
فيسعئ العبد في الأقل» ويرجع به عليه» وتسعى هي في جميع حصتها 
على ما بیتّا. 

[مسألة :] 

قال : (وتدبيرٌ الأمة الرهن» بمنزلة دعوى الاستيلاد). 

لأن كنبا للمولی. 


مسالة : 

قال : (وتجوز الزيادة في الرهن) . 

قال أحمد : كان القياس عندهم أن لا تجوز؛ لأن فيها تحويل ضمان 
بعض الرهن إلى الزيادة» وذلك الضمان لا يرتفع إلا بارتفاع السبب 
الموجب له» وهو القبض» والقبض باق لم يرتفع» فهذا هو القياس» إلا 
أنهم تركوا القياس؛ لأن الزيادة تلحق العقد» وتصير كأنها كانت موجودة 
REEL‏ 

ولا يجوز اعتبار الزيادة على حيالها کآنها رهن مبتداً» آلا تر أن 
من اشترئ عبد بألف درهم» ثم إن البيّم زاده عبداً آخر» ودَخَل في 
العقد فخ الال من المن» كانه كان مو جوا فة ولواعتير 
حكمه على جهة ابتداء العقد عليه لما صح؛ لأن عقد البيع لا يجوز 
ا 


مسألة : [حكم الزيادة في الدَيْن] 

(وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تجوز الزيادة في الدين» وتجوز في قول 
آبي يوسف). 

لأبى حنيفة: أن الزيادة فى الديْن لو جازت» ولحقت العقد كأنها 
کانت و لما ت غا ا جه الذي أوقع الزيادة؛ لأنه لو قال 
فى حال العقد: قد رهنتك هذا العبد نصفه بخمس مائة» ونصفه الآخحر 
ا لما صح ذلك» كذلك الدّيْن لما كان مسمّى في العقد على 
حياله» والزيادة مسمًاة على حيالهاء لم يصح العقد. 

وليس كذلك الزيادة فى الرهن؛ لأن ابتداء الرهن عليهما على هذا 
الوجه جائز. ٠‏ 

وأجازها أبو يوسف» كأن جملة الدين كانت موجودة وقت العقد. 

مسألة : [جناية العبد المرهون] 

قال: (وإذا جت العبد المرهن» فإن فداه المرتهن» كان متطوعاً). 

لأنه أصلح به رهته» وجنايته مضمونة عليه في مقدار المضمون؛ لأن 
العبد مضمون في يده. 

وإن دقع بها برضا الراهن»ء بطل الدين؛ لأنه استحِق بجناية كانت في 
يد المرتهن» كالعبد المغصوب إذا جن في يد الخاصب» فدفِع بها» ضمن 
الغاصب قيمته» كأنه هلك في يده» كذلك العبد المدفوع بالجناية» كأنه 
هلك في يد المرتهن. 

# قال : (وإن فداه الراهن: أخذه» وبطل الدين). 

لأن ضمانه على المرتهن. 


كتاب الرَهن ۱٦۱‏ 

# (وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين» كان بمقدار المضمون على 
المرتهن» وبمقدار الأمانة على الراهن). 

لأن المضمون منه كالخصب» والأمانة منه كالوديعة. 

[مسألة :] 

(وما جني على العبد: فالخصم فيه المرتهن). 

لأنه أحق بإمساكه ورده إلى يده. 

مسألة : [نماء الرهن] 

قال : (والولد وسائر اللّماء الحادث من الرهن داخل في الرهن). 

لأن حق المرتهن ثابت في الرقبة» مستقر فيهاء فيَسري ذلك الحق 
الرلت کت بر ی ق اکا ادیو ا لاقن 
الأرلاد. ۰ 

فإن قيل: فلم لا يري حق ولي الجناية في ولد الجانية» لثبوت حقه 
في الرقبة في حال الولادة. 

قيل له: ليست الجناية حقاً مستقراً في الرقبة» وإنما توجب الجناية 
أحد شيئين: إما الدفع » وإما الفداء» فلم يستقر الحق بنفس الجناية في 
الرقبةء فلذلك لم يسر في الولد. 

مسألة : [هلاك نماء الرهن] 

قال : (وإن هلك النماء الحادث في يد المرتهن: هلك بغير شيء). 

لأنه دحل في العقد على وجه البيع» كولد المبيعة الحادث في يد 
ابيع » يدخل في البيع َبَعا» ولا يسقط بهلاكه شيء من الثمن» كذلك ولد 
الرهن. 


۱1۲ کتاب الرهن 


مسألة : [هلاك الأصل وبقاء النماء] 

قال : (وإن هلك الأصل» وبقي النماء: هلك بحصته). 

كالمبيعة إذا هلكت في يد البيع» وبقي الولد. 

مسألة : [تقدير قيمة الهالك] 

قال : (وتعتبر قيمة الولد يوم القكاك» وقيمة الأصل يوم العقد). 

كما تعتبر قيمة المبيعة يوم العقد» وقيمة الولد يوم القبض فيما ينقسم 
عليه الثمن. 

وإنما كان هذا هكذاء من قَبّل أن الولد ليس بمضمون» ولا يثبت له 
حكم في الرهن إلا عند الفكاك» وفي البيع إلا عند القبض» فلذلك اعتبر 
قیمتها على ما وصفنا. 

مسألة : 

قال : (والقول قول الراهن في مقدار الدين). 

لأن الأصل أنه بريء الذمة من حق الغيرء فلا يلزمه إلا مقدار ما 
اعترف به» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي واليمين 
على المدعى عليه». 

ولأنه لو أنكر الدين رأساً والرهن» كان القول قوله» كذلك يرجع إلى 
قوله في مقدار ما اعترف به. 


(۱) تقدم. 


تاب الرَهْن 1۳ 


مسألة : [اعتبار قول المرتهن في قيمة الرهن] 

قال : (والقول قول المرتهن في قيمة الرهن» إذا هلك في يده). 

لأنهما إذا اختلفا في مقدار ما استوفاهء فالقول قوله فيه. 

کما لو اختلفا فى مقدار ما قضاه من غير رهن» كان القول قول 
الطالب؛ لأن الأصل بقاء الدين الذي عَم وجوبه» فالقول قوله في مقدار 
ما برئت منه دذمته. 

والأصل في جميع ذلك: أن كل مَّن اعتصم بالظاهر: فالقول قوله» 
ومن ادع خلاف الظاهر: فعليه البينة. 

وإن شعت قلت: إن من ادع آمراً حادثا وعليه البينة› 
ومَّن أنكره: فهو المدعى عليه» والقول قوله 


RFR OR FR * 


كتاب المداينات 116 


كتاب المداينات 


مسألة : [البائع أسوة الغرماء لو أفلس المشتري] 

قال أبو جعفر : (وإذا فلس المشتري» أو مات وقد قبض المبيع: 
فالبيع أسوة العرّماء» ولا يكون أحق بالمبيع من سائرهم). 

وذلك لقول الله تعالی: ل اھا از رامنا لا تآ گلا اورک 
رھ م م کہ رس ہم ر کے 2 رر N‏ 

ودلالة هذه الآية على ما قلنا من وجهين: 

أحدهما: أنه أباح للمشتري الأكل والتصرف فيه» موسِراً كان أو 
ا 

الثاني : أنه مَس البيّع أخذه إلا برضا المشتري» وقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه». 

وأيضاً: فلما سلمه إلى المشتري» فقد رضي بإسقاط حقه من عَيّنه» 
فلا فرق بینه وبين غيره؛ لأن ثمنه فى ذمة المشتري» لا في العين» فكان 


(۱) النساء: ۲۹. 
(۲) تقدم. 


111 کتاب المداينات 


ونظيره المرتهن إذا رضي برد الرهن إلى الراهن» فيكون هو وسائر 
الخرماء فيه سواء. 

وما روي في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام آنه 
قال: «من وجد متاعه عند رجل قد أفلس»› فو ای امن سا 
ال 

فإنه محمول عندنا على حقيقة اللفظ» وهو أن يكون وَجَدً ملكه فى يد 
شر 5ة اا أو نحوهاء فیکون احق به» ولا يجوز أن يحْمَل 
على من باع متاعاً» فوجده في يد مشتريه وقد أفلس؛ لأن هذا وج ماع 
غیره» ولم یجد متاعه. 

ویحتمل أن یکون معناه: ما روی سمرة بن جنْذب عن النبى صل الله 
عليه وسلم أنه قال: «من وجل متاعه عند رجل قد اشتراه» فهو أحق به» 
ويرجع المشتري على البيّع بالمن». 

فإن قيل: روي في حديث أبي هريرة هذه القصة في البيّع. 

قيل له: إن صح: احتمل أن يكون معناه؛ أن المشتري قَبضه بغير إذن 
2 . م Pf o . a‏ ۱ ۱ 
البيع وهو مفلس لا يقدر على الثمنء فیکون البیع آولیٰ برده إلى يده حتى 
يقضيٴ الثمن» أو تباع له دون سائر الخرماء. 


(۱) صحیح البخاري ۰1۲/٩‏ صحیح مسلم .۱۱۹٤/۳‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠١/٤‏ عن سمرة بن جندب رضي 
الله عنه» وقد بين العيني في شرحه نخب الأفكار ۷/ لوحة/ ۲٠٤‏ أن في سنده من فيه 
مقال» وقال: أخرجه الطبراني من طريق آخر» والقسم الأول من الحديث: «فهو أحق 


به»: هو في الصحيحين كما تقدم. 


كتاب المداينات ۱۷ 


ھا ر 


وأيضاً: أصل الحديث ما ذكر فى الخبر الأول: «مَنٌ وجل متاعه عند 
رجل قد أفلس» فهو أحق به». 

ومن ذكر البَيّم من الرواةء فجائز أن يكون حَمَله على المعنى عند 
وترك تقل اللفظ على وجهه» إذ كان من الرواة مَّن يرى قل المعنى دون 
اللفظ. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون الحديث فيمَن اشترى سلعة في مرضصه 
بحضرة الشهود» وقبضهاء ثم قر بديّن في مرضه» فيكون صاحب السلعة 
وى بها بعد الموت من غرماء المرض الذين قر لهم. 

فإن قيل: روي فى بعض ألفاظه: «فإن كان قد قَبْض بعض الثمن» فهو 
اجو الما 

ٍ 2 

قيل له: مخالفنا لا يقول بذلك» ولو ثبتت الرواية: لم تدل على أنه من 
قول النبي صلى الله عليه وسلم› لجواز أن يكون من قول بعض الرواة» 
أدرجه فى الحديث. 


وعلى أنه قد روي عن النبي صل الله عليه وسلم خلاف ذلك. 


(۱) سنن أبي داود ۷4۲/۳ الموطاً 1۸۷/۲ قال ابن حجر في التلخيص 
الحبیر ۳۹/۳: «حديث مرسل» ووصله أبو داود من طريق أخرئ» وفيها: إسماعيل 
بن عياش» إلا أنه رواه عن الزبيدي وهو شامي» قال أبو داود: المرسل أصح» وقال 
البيهقي: لا يصح وصله» ووصَله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك» وفي التمهيد: أن 
بعض أصحاب مالك وصله». اه باختصار» وقد بيّن ابن القيم في شرح مختصر سنن 
أبي داود ۱۷٦/١‏ أن الحديث موصول وصحيح. 


۸ کتاب المداينات 


حدثنا محمد بن أبي حفص المدني”" قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
E ENE a E OE RDN U E AEE‏ 
سلیمان المرُوّزي قال: حدثنا أبو عِصّمة نوح بن أبي مريم عن الزهري عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال: قال 
ء۶ * 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أفلس الرجل» فوجد رجل متاعه 
عنده» فهو بین غرمائه»". 

وحدثئنا محمد بن أبى حفص قال: حدثنى عبد الله بن إسحاق 
الألمَاطي أو احمل قال: حدثنا ت فال حدنا هشام بن 
عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد عن عمرو بن قيس عن ابن أبي مليكة عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَّن باع بيعاًء فوجده 
بعينه وقد أفلس الرجل» فهو بين غرمائه». 

وعلئ آنه قد روي في خبر ابي هريرة الذي ذهب إليه مخالفنا الفرق 
بين حال الحياة والموت. 

وهو ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمد بن عوف الطائي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبّائري قال: 
حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبَيّدي» - قال أبو داود: وهو محمد بن 
الوليد أبو الهَيْل الجمصي -عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 


)١(‏ وفي نسخة الإتقاني: محمد بن عمر الجعابي. 
() ينظر لهذه الروايات فتح الباري ٠۳/١‏ 

(۳) في المخربية: عبد الله. 

.1۳/١ ينظر لهذه الروايات فتح الباري‎ )٤( 


کتاب المداينات ۱۹ 


أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

«أيّما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض الذي باعه من 
ثمنه شيئا» فوجد متاعه بعينه» فهو أحق به» وإن مات المشتري» فصاحب 
المتاع أسوة الغرماء. 

قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئاًء فما بقي فهو أسوة الغرماء»". 

فرق في هذا الخبر بين الموت والحياةء وبين أن يكون قَبَّض مِن 
لمنھا شيتاً» أو الم يكن قبض» ومخالفنا قد تركه وسوى بين حال الموت 
والحياة. 

فإن قيل: لما كان ذلك عقد معاوضة» أوجب على كل واحد 
منهما تسليم ما أوجب ملكه لصاحبه» ثم بطلت ذمة المشتري 
بالموت» وصارت رقبة معيبة بالإفلاس: أوجَب أن يكون للبيّع الرجوع 
في عين المبيع» وفسلخ البيع فيه؛ لأن الثمن قد صار معيبا قبل 
القبض» كما لو حَداث بالمبيع عيب قبل القبض» كان للمشتري الخيار 
ي سخ اج 

وكما قلتم في الحوالة: مت مات المحتال عليه مفلساًء كان 
لمحتال الرجوع على المحيل؛ لأنه شرط في صحة الحوالة سلامة 
المال الذي أحال به له من جهة المحال عليهء فلما لم يسلم له: كان له 
الرجوع على المحيل»ء كذلك يلزمكم مثله في البيّع إذا أفلس المشتري 
أو مات. 


قيل له: أما سؤالك الإفلاس» فساقط على مذهب أبي حنيفة رحمه 


(۱) سنن آبی داود .۷٩۹۳/۳‏ 


1۷۰ کتاب المداينات 


لله؛ لأنه لا يرئ الإفلاس شيئاء ولا يوجب به لمحتال الرجوع على 
ال 

راما موت المشرى فسا قمخالف اليب الحادت بالسة قل 
القبض؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون موته موجباً لانتقاض البيع» 
وعود الشيء إلى ملك البيّع» لبطلان الذمة التي كان فيها الثمن» كما يبطل 
البيع بهلاك المبيع قبل القبض» فلما لم يوجب أحدٌ انتقاض البيع بموت 
الى ا :ا اد مرت المشري ل برجت هيا فى القن 

وأيضاً: فإن البيّم قد كان ثبت له حق الحبس بنفس العقد» ليكون 
أا ب نالرت م مار ال سات فا ل ا هة اليه 
فاستوی هو وغيره فيه» كالمرتهن إذا رضي برد الرهن على الراهن» يكون 
وسائر الغرماء فيه سواء» وكذلك مسألة الحوالة» لا يلزم على هذاء» يِن 
قبل أن البيّع قد أسقط حقه الذي أوجبه له العقد بتسليمه»ء فلا سبيل له إلى 
فسحە . 

وأما مسألة الحوالة» فلم يتعلق بها حق أوجبه له العقد فأسقطه»ء وإنما 
أحال بالمال على أن يسلم له» ولم يجعل له قبض شيء قد کان حقه 
متعلقا به» فلما لم يسلم له» رجع بالمال على المحيل. 

ثم يقال لمخالفنا: فهلاً أوجبت الرجوع في الحوالة بموت المحال 
عليه وإفلاسه» قياساً على البيع » فين حيث لم يلزمك مسالة الحوالة على 
أصلك في البيع» كذلك لا يلزمنا مسألة البيع على الحوالة» فقد سقط هذا 
السؤال من هذا الوجه؛ لأن کل سؤال يرجع عل سائله من حيث يريد 


کتاب المداينات 1۷۱ 


إلزامه حصمه» فهو ساقط من أصله. 

مسألة : [حَبْس المدين بطلب الغرماء] 

ال ان راء قاف خس الطاو ب ي 
رقف ت غنده: فعَل ذلك به). 

قال أحمد : روي عن الحسن آ ناعاش اغ الحجاز الوا فقتلوا 
بینهم قتیلا بث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فَحَبَسهم» 

«ورویٰ بز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صل الله عليه وسلم 


و U,‏ 
حبس رجلا في تهّمة) 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الخني ظلب»”. 

فإذا أستحق الحبس في التهمة» فبالظلم رى أن يستحقه: 

«(وحبس َس النبي صلئ الله عليه وسلم بني فريّظة لما نزلوا على حكم 
سعد بن معاذ رضي الله عنه» م لیب 

وروی ای فا ان النبي صلى الله عليه وسلم و ق 


(۱) المراسيل لأبي داود ص۲۹۲» ومن طريقه البيهقي في سننه ٠١١/۸‏ . 

(۲) سنن الترمذي »۲۸/٤‏ وقال: حديث حسن» سنن النسائي ۰٦۷/۸‏ سنن 
ت داود ٤٦/٤‏ المستدرك ٠٠٠١/٤‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» وينظر نصب 
الراية .٠٠١/۳‏ ۰ 


(۳) صحيح البخاري ٤٦٤/٤‏ › صحیح مسلم ۱۱۹۷/۳ . 
)٤(‏ نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ٤٠٤/۷‏ عن ابن إسحاق حبس بني قربظةء 


۱۷۲ کتاب المداينات 


شقصاً له في مملوك» حتئ باع غَتيْمة له». 

وروي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «لي الواجد يل 
عرضه» وعقوبته»". 

ومعلوم أنه لم يرد الضرب› فثبت آنها E‏ 


وروي الحبس في الديّن عن علي رضي الله عنه» وعن جماعة من 
الف 


مسألة : [بيع مال المدين] 

قال أبو جعفر : (فإن سألوه ه بيع ماله» لم يَبعه إلا الدراهم بالدنانير» ر 
الدنانير بالدراهم في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يبيع 
العروض» وکل شيء). 

لأبي حنيفة : قول الله تعالى: لاتا آڪلوا اموک بتڪم آک 


آنتکوت رہ عن را ینک 204. 
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(۱) سنن البيهقي ۰٤٩۹-٤۸/٦٩‏ وقال: حدیث مرسل» ورواه من وجه آخر وقال: 
فيه الحسن بن عمارة» وهو ضعيف. اه. 

(۲) سنن آبي داود ۰٤٥/٤‏ سنن النسائی ۳۱۹/۷» سنن ابن ماجه ۰۸۱۱/۲ 
قال ابن حجر في الفتح 1۲/١‏ : «إسناده ا 

(۳) فسره بالحبس سفيان الثوري وغيره» كما في الفتح لابن حجر ۰1۲/١‏ سنن 
البيهقي /0. 

.۳۰٠٦/۸ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

.۲۹ النساء:‎ )٥( 


كتاب المداينات ۱۷۳ 


وقول النبي صل الله عليه وسلم: «لا يل مال امرئ مسلم إلا بطيبة 


5 )1( 
من نفسه) . 


ولما «رُوي أن النبي صلی الله عليه وسلم حبس رجلا أعتق شقصاً له 
ر 2 
في عبد حقیٰ باع غتيّمة ل" . 


ولو جاز أن تباع عليه» لباعها النبي صلى الله عليه وسلم» ولم پجبره 
على البيع بالحبس. 

*٭ وما «روي أن النبي صلى الله عليه وسلم باع على معا مالّه»": فان 
معناه عندنا أنه مره بالبيع. 

وجائز أن يقال: باع عليه» إذا أمره بالبيع» كما روي في حديث سويد 
ابن ال ر ن ا4 كانت له ارت فلطَّمَها أحدذهم» فقال في بعض آلفاظ 
الحديث: فامَرهم ال الله عليه ونك E‏ 

وفي بعضها: «فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم»» فأضاف الق 


(۱) تقدم. 

(۲) سنن أبی داود ۰٤٥/٤‏ سنن النسائی ۰۳۱۹/۷ سنن ابن ماجه ۰۸۱۱/۲ 
قال ابن رق ا ٥‏ : «إسناده e‏ 

(۳) المستدرك ٥۸/۲‏ ۲۷۳/۳ ووافقه الذهبى على تصحيحه» البيهقي 
٦‏ الدارقطنی ۲۳۱/٤‏ قال ابن حجر فی التلخيص الحبير ۳۷/۳: «رواه أبو 
داود في اا حديث عبد الرزاق ا قال عبد الحق: المرسل أصح من 
المتصل» وقال ابن الطلاع في الأحكام: هو حديث ثابت).اه 

.۱۲۷۹/۳ صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ سنن ابن ماجه ۰۸۹٤/۲‏ مسند أحمد ۱۸۲/۲ ولكن في قصة عبده» قال 


V€‏ کتاب المداینات 


أ انبا 

وكقول الله عز وجل: # إنَوعوت علا فی رض وجل أَهَكَھا شیا 
يستضوف طايفة عنم يدح اهم 4 0 ومعلوم أنه لم يكن يلي ذلك 
بنفسه» وإنما کان يأمر به. 

ولا يحتمل حديث معاذ غير ما وصفناء من قبل أن أحداً لا يرئ البيع 
على الغريمء إلا في حال امتناعه من البيع » وقضاء الدينء ولا جائز أن 
یکون معا ممتنعاً من قضاء الدین» َع ماله مع إلزام النبي صلى الله عليه 
وسلم إياه ذلك» فعلِم أن معني الخبرء أنه أَمَرَه بالبيع. 

# ووجة آخر للمسألة وهو أن نقول: الغريم لما كان جائز التصرف 
في ماله» ولم يستفد الولاية من ماله» والتصرف فيه من جهة القاضي› 
وجب آلا يجوز تصرف القاضي عليه بالبيع؛ لأن تصرف الإنسان إنما 


ابن حجر في اللإصابة ٥١1/١‏ : «رواه ابن منده من طريق المثنى بن الصباح» وروىئ 
البخوي من طريق عبد الله بن سندر» وروئ ابن ماجه القصة من حديث زنباع نفسه 
بسند ضعيف» اه٠‏ وفي تهذيب التهذيب :۳٤٥/۳‏ ولحديثه شاهد. اه» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ٤‏ /۲۳۹: «رواه البزار والطبراني» وفيه عبد الله بن سندر» 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» اه» وقد سكت ابن آبي حاتم عن عبد الله بن سندر» 
كما في الجرح والتعديل .1٤/١‏ 

.٤ القصص:‎ )1( 

() أراد بالغريم هنا المطلوب» أي الذي عليه الدين» وهو يطلق في اللخة على 
الذي عليه الدين» والذي له» كما تقدم في كلام المؤلف» وينظر: مختار الصحاح 
(غرم). 


كتاب المداينات Vo‏ 


يجوز علیٰ غیره إذا کان الخير استفاد رارض فن هة فرت کالصبی 
المأذون لهء والعبد المأذون لهء فأما مَن كان جائز التصرف على نفسه»› 
ولم يستفده من جهة غيره» فهذا لا يجوز تصرف الغير عليه» قیاسا على 
الأحرار البالغين» الذين لا حق عليهم لأحد. 
# وهذا القياس في الدراهم والدنانيرء إلا أن أبا حنيفة استحسن 
فيهماء فأجاز للقاضي بيع أحدهما الآ وذلك لالهخاف كر مهن 
الأحكام كالشيء الواحدء وبهما تقوم المستهلكات. إن شاء بالدراهم» 
وإن شاء بالدنانير» وأن كل واحد منهما ينوب عن صاحبه في الزكاة. 
موت رب المال» ولو کان في يده دراهم› وراس المال دنانير: لم يكن له 
٭ (وأبو يوسف و محمد يبيعان العروض وغيرها في الديْن). 


و .)1( 
لما روي في قصة معاد . 


مسألة : [بيع القاضي أموال المطلوب بموته] 

قال أبو جعفر : (وإن مات المطلوب: باع لهم القاضي جميع ذلك» 
في قولهم جميعا للغرماءء والعهدة فيه على الغرماءء دون الورثة). 

وذلك لأن ولاية الميت قد زالت عن نفسه بالموت» فجاز تصرف 
القاضى عليه› کالصغیر› والمعتوه» وسائر من لا ولاية له فى ماله. 

وتكون العهدة على الغرماء؛ لأن البيع وقع لهم» كرجل أَمَرَ رجلا 


)١(‏ المتقدمة قريباً. 


۱۷٦‏ كتاب المداينات 


ببيع عبده» فباعه ثم استحِق» فإن ضمان الثمن على الآمر إذا لحقه 
درك" . 

ولا ضمان على القاضي في ذلك» لأنه تصرف فيه من جهة الحكم» 
وما تصرف فيه القاضي من طريق الحكم» لا يلحقه فيه ضمان؛ لأنه لو 
ةو اق لكان ضما ف وکونه خصماً فيه يٌمنع جواز حکمه؛ 
ا کل ر فا یگن صما ف 


مسألة : [الدين الآجل يحل بموت المدين] 

قال أبو جعفر : (ومَّن مات وعليه دين إلى أجل: فقد حل ديّنه). 

وذلك لأن مال الميت لا يخلو من أن يكون محبوساً على الدينء 
ممنوعاً منه الوارث» أو يکون للوارث تصرف فيه إلى وقت حلول 
اد4 اة مله إلى الوارث» كان ذلك خلاف الكتاب؛ لأن الله 
تعالی جَعَل الميراث بعد الدين بقوله: من بعَدِ وَصِيَوٍ بويت بها 
ا 

وإن حبستاه على الديّن» ومتَعسَاه الورثة» لم يكن في حَبسه حق 
لحد والأجل إذا لم يكن حقاً لأحد: سقط فوجب أن يحل الديْن. 


(1) ضمان الدرك: هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع» كما في شض 
الإسبيجابي /١‏ لوحة/ ۲۲١‏ وينظر طلبة الطلبة ص۳٠۲‏ (كتاب الكفالة)» وسمّي 
درکاً: لالتزامه الغرامة عند إدراكه المستَحِق عينَ ماله» كما في تحرير ألفاظ التنبيه 
للنووي ص٤‏ ۲۰. 

(۲) النساء: ۲ 


کتاب المداينات VY‏ 


فصل : [يطلّق المطلوب إذا ثبت فقره» وتجوز ملازمته] 


FN OR N 


قال أبو جعفر : (ومّن ثبت عند القاضي 
أطلقه› ولم يحل بینه وبين غرمائه» وبين لزومه). 

وإنما قال: يطلقه؛ لأن الحبس ا 
الأداءء فإذا لم يمکنه الأداءء لم يستحق العقوبة. 


م ن 8 ۱ 7 وص 2 ەر 
وأیضاً: قال الله تعالی: ‏ و ن کات ڈوغترو رة إل مسر 4" 


فأَمَر بإنظاره» فلا يجوز للقاضي حبسه» مع أمر الله بإنظاره. 

* وأيضاً: لم يحل بينه وبين لزومه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
القاع ا اف 

فقيل في معن اليد: أنه اللزوم» واللسان: التقاضي والمطالبة". 

وول وا قول اي ع اله عي وم : من اثر معسراء أو 
وَضتَح عنه: أظلّه الله عز وجل في ظل عرشه». 

فجعل الإنظار إليه» فدل أنه لا يكون مْظّراً حتى ينظره» وإلا فله 


(۱) العدذم: بوزن القفّل: هو الفقرء كما في مختار الصحاح (عدم). 

(۲) من سورة البقرة» آية رقم/ ۲۸۰. 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه ٠۲/١‏ بلفظ: «إن لصاحب الحق مقالاًء 
وأخرجه بلفظ المؤلف ا الدارقطنی .۲۳۲/٤‏ وابن عدي في الكامل» كما في 
نصب الراية ٠ ٠ ۰ .٠١١/٤‏ 


.۲٤۸/٤ النهاية لابن الأثیر‎ »٠١١/۲ غريب الحديث لأبي عبید‎ )٤( 
.۲۳۰۲/۲ صحیح مسلم‎ )٥( 


۱۷۸ کتاب المداينات 


لزومه» کما له أن لا يضم عنه» ولو لم یکن له لزومه: لکان ' منْظراً. 

مسألة : [حَبْس المدين وإن ادعى الإعسار] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادعى الغريم إعساراًء لم يصدق» وخبس). 

وذلك لأن دخوله في السبب الملزم له الدين اعتراف منه بلزوم 
أدائهء فلا يصدق على سقوطه بما يدعيه من الإعسار. 

# قال أبو جعفر : (ثم يسأل القاضي عنه بعد أن يمضي له في حَبّسه 
ن 

قال أحمد : رو محمد عنهم شهريْن أو ثلاثة» وقال محمد عن 
نفسه: ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر» ثم يسأل عنه. 

# وإنما حبسه بدءاًء ولم يسأل عنه؛ لأن في حَبْسه اختبار حاله في 
الظاهر في يساره وإعساره» وفي الغالب أن علمه يظهر في مثل هذه المدة» 
وتوقيت المدة اجتهاد. 
وا د ال حر ا ا 
يظهر أمره في العادة» ويلجئه الضجرٌ بالحبس إلى إخراجه. 
فإذا لم يظهر ذلك» سأل عنه» فإن وقف على أن لا مال له: أطلقه. 
مسألة : [بيع أموال المدين لقضاء الدين منها] 
قال : (وإن كانت عليه ديون عاجلة وآجلةء فأَمَرّه القاضي ببيع ماله» 
فإنه يقضي أصحاب الديون العاجلة ديونهم» فإذا حلت الديون الآجلة: 


ما 


. 


(1) كما في الأصل والمغربيةء وصحح المقابل عمر بن البابا: (لم يكن منظرا). 
(۲) وينظر آحكام القرآن للمصنف .٤۷٥/١‏ 


كتاب المداينات ۱۷۹ 


دخلوا مع الذين اقتضوا ديونهم» فحاصصوهم)'. 


وذلك لأنه ليس لأصحاب الديون الآجلة حق القبض في الحالء 
ا 1 LEAS NE‏ 
أن ديونهم كانت ثابتة وقت القضاءء وإنما كانت المطالبة بالقبض متأخرة» 
فإذا صحَّت المطالبة: ساووهم. 

قال أبو بكر أحمد : وهذا قول أبى يوسف ومحمد؛ لأآنهما يريان 
اتات ع الا نمال تارب با لفان وا 

وأما على مذهب أبي حنيفة: فلا يدخل أصحاب الديون المؤجلة» مع 
من قبض دينه قبل ذلك. 

مسألة : [إقرار المدين المحبوس بدين لغرماء آخرين] 

قال بو جعفر : (ومن حبس بديّن عليه لقوم» ثم أقرً بديْن لقوم 
آخرين» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف كانا يقولان في ذلك: إقراره جائز» 
يشارك من قر لهم أصحاب الذيزن الأرل): 

مسألة : [الحجر على المدين المحبوس] 

قال : (وإن سأل الغرماء الأولون القاضي - قبل إقرار غريمهم لغيرهم 
بديّن - الحجْرَ على الغريم» ومنْعه الإقرار لغيرهم: لم يجبهم إلى ذلك في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: يجيبهم إلى ذلك» ويحجر على المطلوب» ويمنعه من 
الإقرار لغيرهم» وين صرف ماله في هبة» أو صدقةء حتى يبرا من الديون 


(۱) أي اقتسموا المال بينهم حصصاء كما في المغرب .۲٠۷/١‏ 


۱۸۰ كتاب المداينات 


2 
قال أحمد : أبو يوسف مع محمد» وذلك مشهور من قوله»› وأبو 


ن 1 
حنبفه و ٤‏ 


وجه قول أبي حنيفة رحمه الله في إبطال الحجر على الحرّ: أن الح 
البالغ لم يستفد التصرف قبل الديّن من جهة الغرماء» ولا من جهة 
القاضي» فلا يجوز حَجره؛ لأن الحجر إنما يجوز من جهة من استفيد 
التصرف من جهته› كحجر المولى على العبده والأب على ابنه الصغيرء 
ونحوه. 

وأيضا: فإن الغريم يلزمه بإقراره حقوق الله عز وجل التي تُسقطها 
الشبهة» وهي الحدود» فلأن تلزمه حقوق العباد أولئ» إِذ لَرمَّه ما سقط 
بالشبهة» فما لا يسقط بالشبهة أوْلى باللزوم» كسائر الأحرار البالغين من 
آهل التكليف. 

فإن قيل: العبد المحجور عليه تلزمه الحدود بإقراره» ولا يلزمه المال. 

قل ل :زمه ما قر به ن الال ي ده وها لا تج قارولا 
المولئ»ء لأنًا لو أجزناه» أجزناه فى ملك غيره» ولا يجوز إقراره فى ملك 
الغير» وإنما يجوز على نفسه»› ألا تر أنه إذا أعىَ أده 

فإن قيل : المريض يجوز إقراره بالحدود» ولا يجوز إقراره في ماله مع 
غرماء الصحة» لأجل حقهم. 

قيل له: من قبل أن تصرفه فى المال معتبر به حال الموت. 


(۱) ومثله في شرح الإسبيجابي /١‏ لوحة/ ۷١۲ب.‏ 


كتاب المداينات ۸۱ 


والدليل على ذلك: أن هبته من الثلث» وإن لم يكن عليه دين» فصار 
إقراره في الحكّم كأنه واقع في الحال التي لا يجوز تصرفه في المال» وهي 
حال الموت» وفي تلك الحال لا يصح منه إقرار بالحدود» ولا غيرهاء 
فلم تلزم على الغريم ٠‏ 

# وجعله أبو يوسف ومحمد بعد حجر القاضى» بمنزلة مريض عليه 
دين في الصحة. ۰ 

مسألة : [النفقة من مال المحبوس على من يجب عليه الإنفاق عليه] 

فال أبن جعفر (ويفى ف قول فخا من جال الور غل 
امرس غل من يجب اه الاق ع 

وذلك لأن وجوبها لم يتعلق بقوله» فهي کنفقته عل نفسه. 

مسألة : [ليس لغريم مدين بدين آجل منعه من السفر] 

قال : (ومّن وجب عليه حق إلى أجل» كان له السفر قبل حلوله» 
ولیس لغریمه منعه). 

لأنه ليس له حق المطالبة فى الحال» وليس له لزومه ولا حبسهء فلا 
ا م ۰ 


RE FR RF F* 


(۱) ھکذا: (علی الغريم): في المغربية› وفي نسخة الإأتقاني : (یلزمه الغريم)» 
أما الأصل: (على العلة). 
(۲) في الأصل: (عليه). وأثبت ما في نسخة الإتقاني والمغربية. 


كتاب الحجر ۸۳ 


كتاب الحجر 
مسألة : 
قال أبو جعفر : (وإذا بلغ الغلام رشيداً : دقع إليه ماله). 


رس سے 2 


وذلك لقول الله عز وجل: اولك خی دابعو اليح قن ءاسم 
منم رشا کادفعوال کرم اموک 4 . 

وذلك لأن عموم اللفظ ينتظمهما. 

مسألة : [السن التي يُدفع فيها المال إلى البتيم] 

قال : (وإن بلغ واحد منهما غير رشيد» فإن أبا حنيفة قال: لا يدقع 
إليه ماله حت يبلغ خمساً وعشرين سنة» فإذا كلها دقع إليه ماله» ولم 
ينظ إلى رشنده بعد آن يكون صحيحا في عقله. 

وفي قول أبي يوسف: إذا لم يكن رشيدا: حجر عليه في ماله» فکان 
بمنزلة الصغيرء إلا في التزويج» فإنه يجوز بمهر المشل» ويجوز عتقه 
عنده» ويسعى العبد فى قيمته» فيكون ذلك حاله حتىٰ يونس منه الرشد» 

£ 0 ر 2 ور 

والرشد عنده: الصلاح في المالء فإذا ثبت ذلك أطلق عنه الحجر» وخلي 


۸٤‏ کات ال 


بینه وبين ماله. 

وقال محمد: إذا کان غر رشید» کان محجورا علیه: حجر عليه 
القاضي» أو لم يَحْجُّر» فإن عاد رشيداً زال عنه الحجر: أطلق عنه القاضي 
أو لم يطلق. 

وقوله في التزويج كقول أبي يوسف» وكذلك العتق» ثم رجع فقال: 
عل الد الي 

قال أحمد : أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى الحجر على الحر البالغ 
RE)‏ 

وأبو يوسف ومحمد یریان عليه من وجهین: 

دا لد و انی و ا ا ی را 
عليه في ذلك إلا بحجر الحاكم. 

والآخر الحجر هن جهة السفه» وتبذير المال: 

واختلفا في حال وقوع الحجر» فقال أبو يوسف: لا يكون محجوراً 
عليه إلا بحكم الحاكم ؛ لأن الحجر مختَلّف فيه» ولا ثبت أو يحكه” به 
الحاكم. 

وقال محمد: يصير محجوراً عليه بنفس السقّه» بمنزلة المريض يصير 
محجوراً عليه في ماله بالمرض» من غير حكم الحاكم. 

وأما حجر التفليس» فلا يثبت إلا بحكم الحاكم في قولهما جميعا؛ 
لأنه لا يلم إفلاسه ولا يوقف عليه إلا بعد حبسه» واستبراء حاله زماناً 


(۱) أي حت يحكم به الحاكم» وهذا التعبير سيتكرر عند المؤلف. 


کتاب ا 1A0‏ 
ولك لاه اک اا 


+ قال أحمد : وأبو حنيفة رحمه الله یری جواز إقراره وبیعه وتصرفه 
بعد البلوغء وإن لم يدفع ماله إليه إلا بعد ما يصير له خمساً وعشرين سنة. 

والحجة لأبي حنيفة في بطلان الحجر على الحر لأجل السفه: قول 
لله عز وجل: # ون لس لاون لا ما سی ) وان سيه سوفبرى 4 . 

فأثبت عليه حكم سعيه» وهو عام في جميع تصرفه وأفعاله. 

ويدل على صحة قوله ول اه خر وا : یا ا اموا إا 
دایم دنک جل سی امبو 4 نم قال: إن کان لی عو الح 
سيه أَوَصَعِيمًا أولايسكَطيع أن يمهو فلْصْمَلِل ويد بألمدل 4 . 

فأجاز مداينة السفيه والضعيف اللذيّن لا يقومان بضبط الإملاءء ولو 
E E N TT PE PDE TRL‏ 
جازت مداينتهماء ولكانا فيه بمنزلة الصبي والمجنون. 

فلما أجاز الله تعالیٰ مدایتتهماء es‏ والسفه» ل 
على أن الضعف والسفه عن حفظ المالء ليس بعلَةٍ في إيجاب الحجر. 


وقوله عز وجل لْصَعِيمًا ): عموم في جميع السفهاء ا 


فإن قيل: قوله: َمِل وليه الكل €: يدل على الحجر؛ لأنه أجاز 


(۱) النجم: .٤٠-۳۹‏ 
(۲) البقرة: ۲۸۲. 


۸٦‏ كتاب الحجر 
EES‏ 

قیل له: ولم ز عمت آنه راد و لسفيه» دون أن يکون المراد ل 
الحق» وهو بذلك أولئ؛ لأن الذي تجوز مذايتتة من الأحرار البالغينء لا 
کر ق ف اا 


کر ص 


ویدل عليه قول الله تعالی: إآ اکت ےرہ عن راض کہ 4 
فأباح أكل المال بتجارةٍ عن تراض» وهو عموم في السفيه وغيره. 

زنع هن غه ال راغ الها الا ا ت مال 
امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه». 

فأباحه لغيره بطيبةٍ من نفسه» فانتظم ذلك السفية وغيره. 

ول غ أا ما ا وین کر فال دا ار وارد قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله الأَرُرّي وأبو ثور المفتي قالا: حدثنا عبد الوهاب 
بن عطاء قال: أخبرني سعيد عن قتادة عن أنس «أن رجلا على عهد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم کان يبتاع» وفي عقدته ضعف» فأتیٰ هله نبي 
الله صل الله عليه وسلمء فقالوا: يا رسول الله! احجر على فلان» فإنه 
يبتاع» وفي عقدته ضعف» فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم» فنهاه عن 
البيع» فقال: يا نبي الله! لا أصبر عن البيع» فقال رسول الله صلى الله عليه 


(۳) العقدة: الرأي والنظرء النهاية لابن الاأثير .۲۷٠/۳‏ 


كتاب الحجر AY‏ 


وسلم: إن كنت غير تارك البيع فقل: هاء وهاء ولا خلابة"". 

فهذا الحديث يذل عل بطلان الحجر على السفيه؛ لأن السفّه لو كان 
موجباً للحجر» لما أطلق له النبي صلى الله عليه وسلم البيع حين قال الذي 
في عقدته ضعف: «لا أصبر عن البيع». 
ألا ترى أن سائر مَن.يستحق الحجْر» نحو الصبي» والمجنون لا يزول 
الحجر عنهم بأن لا يصبروا عن البيع» فَبَت بذلك بطلان القول بالحجر» 
وان نهي النبي صلى الله عليه وسلم إياه عن البيع» لم يكن على وجه 
الحجرء وإنما كان على جهة النظر له. 

وروئ مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر «ن رجلاً کان خد 
في البيع » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فقل: لا خلابة». 

فكان يقول ذلك إذا بايع» فلم يَحجر عليه النبي عليه الصلاة 
والسلام» مع علمه بعجزه عن دفع الخيانة عن ماله» وقال له: اشَرٌط: لا 


(1) «هو أن يقول كل واحد من المتبايعين هاء» فيعطيه ما في يده» وقیل: معناه 
هاك وهات أي: خذ وأعط. قال الخطابى: أصحاب الحديث يروونه: ها وهاء ساكنة 
الألف» والصواب: مدها وفتحهاء لان أصلها: وهاك: أي خذ» فحذفت الكاف 
وعوضت عنها المدة).اه جامع الأصول 1۹/۲. 

(۲) أي لا خداع» النهاية .٥۸/۲‏ 

(۳) سنن آبي داود ۰۷٦۷/٣‏ سنن النسائي »۲٥۲/۷‏ وقال: حديث حسن 
صحیح غریب. 

وأصل الحديث في صحيح البخاري ۰۳۳۷/٤‏ صحیح مسلم ١٠٠١/۳‏ بلفظ : 
«من بايعت فقل: لا خلابة)» بدون ذكر القصة. 

)٤(‏ تقدم. 


۸۸ کات الح 


ع ن اله واا عط الخان ل ران حرا 
غا 


. 


وقد روي في قصة منقذ بن عرو مثل ذلك» رواه محمد بن إسحاق 
عن محمد بن يحي بن حَبّان «آن منقذ بن عمرو أصابته َة في رأسه» 
فکسرر لسانه وغاب عنه عقله» وكان لا يدع مع ذلك الارن وان 
يعن › فكان إذا باع بيعاً يقول: آنا بالخيار: إن رضيت أخذت» وإن 
سخطت رددت» فان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان جعَلَّني بالخيار 
ET‏ 

ويدل على بطلان الحجر من جهة النظر: ما استدللنا به فيما سلف من 
جواز إقراره بالحدود» وإيقاع طلاقه» وذلك يدل على نفي الحجر» ولزوم 
أحكام أقواله» e‏ البالغين. 


وقد روي" نحو قول أبي حنيفة في : نفي الحجر عن إبراهي* ا 


() الاَمّة: هي المأمومة» وهي الشجة التي بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي 
تجمع الدماغ» كما في النهاية .1۸/١‏ 

(۲) سنن ابن ماجه ۷۸۹/۲ سنن الدارقطني .٠٥/۳‏ سنن البيهقي ۲۷۳/۰ 
قال البوصيري في زوائده: في إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعنه. 
اه» لکن ابن الملقن في تحفة المحتاج ۲۲۹/۲ قال: ذكره البخاري في تاريخه 
بتصريح ابن إسحاق بالتحديث.اه» وينظر نصب الراية ٠٦/٤‏ والتلخيص الحبير 
۳/. 

(۳) ینظر المحلیٰ ۲۸۰/۸. 

(6) إبراهيم بن يزيد النخعي. الإمام الحافظ. فقيه العراق» مات سنة ١٦۹ه»‏ 
وله ٤٩‏ سنةء له ترجمة في سير الذهبي .٥۲٠/٤‏ 


كتاب الحجر ۱۸۹ 


.0( 
ن يزين : * 


# وأما أبو يوسف ومحمد» فأجازا من عقوده: النكاح» والعتق» 
والطلاق» لأن جد ذلك وهزلّه سواء» إلا أن الزيادة على مهر المثل الذي 
هو قيمة البْضلع لا تلزمه؛ لأن هذه الزيادة هو متبرعٌ بهاء إذ ليس بإزائها 
شيء» كالمريض إذا تزوج بأكثر من مهر المثل» وكذلك العبد يسعى في 
قیمته» كالمريض إذا عتق» وعليه دين. 

فصل : 

وآما منع ماله قبل الخمس والعشرين السنة» ودفعه إليه بعدهاء فإن با 
حنيفة ذهب فيه إل ظاهر قوله تعالی: # وسلو االیکی حى دا بلغو ألَکَحَ قَِنْ 

اَم مھم ربدا اد مول م اه 

فلو لا ومر :الف لها e‏ 
فلما قال تعالیٰ: نایر e‏ سن حیلم سدم 4 
وكانت: حت : غاية يقد ا 
قبلها› N E‏ والامتناع من قربه عند بلوغ 
أشده» فكان ذلك مجموعا إلى الآية التى فيها ذكر إيناس الرشد» فصار 
تقدیرهما بمجموعهما کأنه قال: فان آنستم متهم رشداً وبلغوا أشاهم» 


(1) الإمام الفقيه» شيخ الإسلام» مولى أنس بن مالك رضي الله عنه» توفي سنة 
٠ه‏ له ترجمة في السير .1٠ ٦/٤‏ 

٦ النساء:‎ )( 

(۳) الأنعام: ١١٠٠ء‏ الإسراء: .٠٤‏ 


۱۹۰ كات الحجر 
فادفعوا إليهم أموالّهم. 


فاقتضت الآیتان بمجموعهما حکمین : 

أحدهما: مَنعه المال قبل بلوغ الأشد إذا لم يُؤنس منه رشد. 

والثاني: دفع المال إليه بعد بلوغ الأشد» وإن لم يؤنس منه رشد. 

ثم الكلام في معني بلوغ الأشد» ومعرفة مقداره مسألة أخرى غيرهاء 
وسنذكرها بعد الفراغ من هذا الفصل”". 

وليس في منعه المال حجر عليه» إذ قد يجوز أن يمع الإنسان من 
ماله لأسباب توجبه» ولا يوجب ذلك أن يكون محجورا عليه» مثل الراهن 
ممنوع من الرهن» والمؤاجر ممنوع مما آجر» وليسا محجوراً عليهما. 

# وأما القول في المقدار الذي إذا بلغه الإنسان كان بالغاً أشده» فإن 
طريقه الاجتهاد» وعليه الرأي» ولا سبيل لنا قيما كان سبيله ما وصفنا من 
الاد اة او ار ته رولك له فل ن جد الک وال 
الحداثة. 

ولا يتوجه على القائل بشيء منه سؤال» كتقويم المستهلكات»› 
ونفقات الزوجات» ونحوها من المقادير التي طريقها الاجتهاد إذا عدمنا 
فيها التوقيف» ولا سبيل إلى إثباتها إلا من طريق القياس» ولا يمكن إقامة 
الدليل عليه إذا كان طريقها الاجتهاد» إلا آنه وإِن کان حاله ما وصفناء فلا 
ب من ذكر جهة تغلب في النفس إثبات هذا المقدار بعينه دون غيره من 
المقادير» فنقول: 


(۱) ستأتي بعد قليل. 


كتاب الحجر ۱۹۱ 


إنه قد قيل في بلوغ الأشد: إنه ثماني عشر سنة»ء وقيل: اثنتان 
وعشرون سنة» وقيل: خمس وعشرون سنة. 

وقال الله تعال: > کی لدابلم که ويلع زیون س 4 » فلما اتفق 
الجميع على سقوط اعتبار الأربعين سنة في جواز دقع المال إليهء لم 
یعتبرزها» وبقي الكلام فيما عداها من المقادير التي ذكرناء فكان عنده 
أن مَّن بلغ خمساً وعشرين سنة فقد بلغ هذا الحد» وخرج يِن حدٌ 
الحداثة إلى حد الكبر. 

وذلك لأن مثله قد يكون جَدا؛ لأن أقل بلوغ الرجال في اثني عشرة 
ا وأقل الحَمْل ستة أشهرء فقد يولّد له وله اثنا عشر سنة ونصف» ثم 
Es‏ فیکون هذا جد في خمس وعشرین سنة» 
ال ا ا ل و فلذلك كان 
اعتبار الخمس والعشرين أولى في دخوله في حد الكبّرء وبلوغ الأشد 


وبالله التوفيق. 


FF FF ¥ 


.٠١ الأحقاف:‎ )١( 


(۲) أي الإمام أبو حنيفة رحمه الله. 


كتاب الصلح ۹۳ 


كتاب الصلّح 


مسألة : [وجوه الصلح] 

قال أبو جعفر : (والصلح جائز على الإقرار» وعلى الإنكار» وعلى 
السكوت الذي لا إقرارَ معه ولا إنكار). 

الدليل على جواز الصلح على الإنكار: قولّه تعالى: ياي الت 
ءامنوا ووأ امود 4 والصلح عقد» فلزمه الوفاء به» لعموم اللفظ. 

ویدل عليه قوله تعالی: ‏ یانما زر اموا کا کا ڪلوا آمو گم 
بي کم بای کرک چک کروی ر کم 4 وعقد الصلح 
تجارة واقعة عن تراض. ۰ 

وقال الله تعالى: #و ا حير 4" » وعمومه يقتضي جواز الجميع ؛ 
لأنه كلام قائم بنفسه» غير مفتقِر إلى ما قبله. 

e‏ قال: حدثنا إسماعيل بن الفضتل قال: 


.١ المائدة:‎ )١( 
. ۱۲۸ النساء:‎ )۳( 


1۹٤‏ كتاب الصلّح 


عبد الله" المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال لبلال 
بن الحارث: 

«إعلم أن الصلح جائرٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماًء أو حرم 
حلالاًء والمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلال. 

وهذا الخبر يدل على جواز الصلح على الإنكار من وجهين: 

أحدهما: قوله: «الصلح جائز إلا صلحاً أحل حراماًء أو حرم 
حلالاً» ولم يثبت هاهنا ما يوجب التحريم» فهو على الجواز. 

والثاني: قوله: «المسلمون على شروطهم»» والصلح شرط› فلَزمَه 
الوفاء به حتى يثبت التحريم. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن نصر بن منصور قال: 
حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيّري قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن 
كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم قال: «الصلح جا يو الك 

وظاهره يقتضي جواز الصلح في حال الإنكارء والإقرار. 


(1) في الأصل والمغربية: (زيد)ء والصواب: كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف» والتصحيح من كتب السنن. 

(۲) تقدم. 

(۳) سنن ا داود ۱۹/٤‏ موارد الظمآن ص۲۹۱» وقد جاء هذا اللفظ في 
روايات الحديث المتقدم في الصفحة السابقة» أما هذا السند ففيه كثير بن زيد» وفيه 
کلام ينظر في نصب الراية ١٠۲/٤‏ . 


كتاب الصلح 40 


وأيضاً: فإن كل متعاقديّن دخلا في عقد» فدخولهما فيه اعتراف منهما 
a‏ 

والدليل عليه: أن المتبايعيْن» والمتعاقدين عمد نكاح» متى اأعى 
أحدهما فسادا في العقد» لم يصدق عليه» وكان القول قول مدعي الصحة 
ا 

فإذا كان كذلك» وجب أن لا يسع تقدم الإنكار من صحة عقد 
الصلح بعده» كما لا يمنع صحة إقراره لو أقرٌ له بالحق» إذ كان دخوله 
معه في عقد الصلح: اعترافاً منه بجواز الصلح له. 

مسألة : [الصلح على عبد» فاستّجى] 

قال بو جعفر : (وإذا ادع رج ل داراً في يد رجل» فصالحه منها 
على عبليي فاستيق العبد: رجح المدعي على دعواه). 

وذلك لأن العبد لم لم له» وهو فإنما أبرأ بو لتر ع شط 
سلامة العبد له» كالبيّع فمتى لم يُسلم له البدلء رَجَع في دعواه. 

إن كان العدع عة صالخه عل إقرار مه كان ذلك بيا فإذا 

خي الك :أذ الدار: ۰ 

وإن کان علیٰ غير إقرار: ی 


الصلح؛ لأنه أبراً من الدعوى على شرط سلامة العبد لهء فإذا لم يَسلّم 
له» عاد فى الدعوئ. 


ت 


فإن قيل: إن كان دخوله في عقد الصلح اعترافاً منه بجوازه» فهلا 


)١(‏ هذا محمول على العقد الذي يبيحه الشرع. 


۱۹٩‏ كتاب الصلح 
جعلت له الرجوع في المدعى بعينه عند استحقاق البدل» كما لو أقر به. 

قيل له: لم تقل إن دخوله معه في عقد الصلح اعتراف منه بأن الشيء 
للمدعي» وإنما قلنا هو اعتراف بجواز العقد» وقد يجوز العقد وإن لم 
يكن الشيء له بأن يدخل معه في الصلح افتداء من اليمين» وإسقاطا 
ا 

فصل : [وجوه الصلح على الإنكار] 

قال أحمد : الصلح على الإنكار من الأموال على أربعة أوجه: 

۱- صلح من معلوم على معلوم» فيجوز. 

۲- وصلح من مجهول على معلوم» فيجوز أيضاً. 

۳“ وصلح من معلوم على مجهول» فلا یجوز. 

-٤‏ وصلح من مجهول على مجهول» فلا يجوز. 

وهذه الجملة ينتظمها حرفان: أن الصلح من المجهول جائز» وعلى 
المجهول غير جائز» وما يأخذه المدعي بعقد الصلح فهو محمول على 
أحكام البيع إن كان مالأ وإن كان منافع فعلى أحكام الإجارة. 

وما حصل للمدعى عليه إذا كان منكراً لحق المدعي» فهو في كم 
المبرأً منه» ومن أجل ذلك جاز من المجهول. 

والدليل على أن المصالّح عنه في حكم المبراً منه: أن الصلح إنما هو 
إبراء وإسقاط. 

والدليل عليه: آنه لو صالَحَه من ألف درهم له عليه» على خمس 
مائة: جاز. 


كتاب الصلح 14۷ 


مالك حين لزم غريماً له في المسجد» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
«حذ الصف فرضي O‏ 

فثبت به جواز الصلح من الألف على حمس مائة» ولو لم يقع ذلك 
على جهة البراءة: لما جاز؛ لأنه كان يكون بيع ألفٍ بخمس مائة. 

ومن الدلل على آنه رة :آنا وجا عقت اللخ مخصرضا بهذا 
الاسم» دون غيره من العقود» فدل على اختصاصه بهذا الاسم على أنه 
اختص به» لمعن فارق به سائر العقود» وهو معنى البراءة. 

وإذا ثبت أنه براءة» جاز من المجهول؛ لأن البراءة من المجاهيل 
NRE‏ 

ويدل عليه أيضاً: ما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم بث عليا 
عليه السلام إلى بني جاريمة ة حين فل خالد بن الوليد من تل منهم» ودقع 
إلبة مالا ومر أن ري لهم قتلاهو وما استهلك يِن أموالهم» 
قَوَدَى لهم كل ما خد منهم حتى ميْلَعَة“ الكلب» وبقيت في يده بقية من 
مال» فقال أعطيكم هذا مما لا تعلمونه» ولا یعلمه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. 

ثم جاء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام» فر به النبي صلى الله عليه 
وسلم» وقال: ما يسرئي بها حمر التَّ». 


(۱) صحيح البخاري »٥٦۱/۱‏ صحیح مسلم ۱۱۹۲/۳. 

(۲) ولغ الكلب: أي شرب» وييْلَغة الكلب: الإناء الذي يلغ فيه الكلب» النهاية 
0 /. 

(۳) أصل هذا الخبر في سرية بني جذيمة في صحيح البخاري »٥۷-٥٦/۸‏ مع 


۹۸ کتاب الصلح 


فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم دفعه بقَيّةَ المال إليهم عن المجهول 

٭ وآما الصلح على المجهول: فغير جائزء مِن قبل أن حكم المصالًح 
عليه حكم البيع إن کان مالأ وحكمٌ الإجارة إن كان منافع» ولا يجوز 
ذلك إلا على معلوم. 

واا فلأن المصالّح عليه يقتضي العقد تسليمه إلى افر قل 

وا المعنى أيضاً فارق المصالًح عنه؛ لأنه في يد الدع عليه لا 

واا فإن المدعى مغرف تان شا اذه غل وه البدل» فهو 
محمول على أحكام عقود المعاوضات» ولهذا المعنى قالوا: إذا وقع 
الصلح على دار» كان للشفيع فيها الشفعة» لإقرار المدعي بأنه أخذها 
ببدل» ولو صالح من دراهم ادعاها علیٰ دنانیر» لم یفارقه حتی يقبض ؛ 
لأن حكم المصالح عليه حكم عقد الصرف. 

ولو كانت الدراهم هي المدعاةء فَجَحَد الذي في يديه» ثم 
ET E‏ 


منه. 


ما دکره ابن حجر من زیادات على البخاري في الفتح «OA/۸‏ والقصة بتمامها ق 
محل الشاهد من هذا الخبر في سيرة ابن هشام °۲ 


كتاب الصلح 1۹4 

مسألة : [الصلح على خدمة عبار مدة معينة» ثم موه قبل تمامها] 

قال بو جعفر : (ولو ادع دارا في يد رجل» فصالحه منها على 
E‏ فده بعض السنةء ثم مات العبد: رَجَح المدعي 
بمقدار ما بقي من الخدمة فيما قابله من الدار» على ما بسا في حكم 
الإقرار والإنكار. 

وكذلك لو مات المصالح أو المصالّح» وهو في حكم الإجارات). 

قال أحمد : قد بيا فيما تقدم أن المصالّح عليه مأخود على وجه 
البدل» فإن كانت منافع: فهي إجارة» وإن كان مالا: فهو بيع. 

فال الخد وفك م هل و اکر فا اف 
وذكرها أبو الحسن أيضاً في المختصر ولم يذكر فيها خلافاً. 

وقال محمد في كتاب الصلح” : لو صالحه على خدمة عبار له سنة» 
فقيل العبد خطأء فأخذ قيمته: فإن صاحب الخدمة بالخيار: إن شاء اشتر 
له بها عبدأًء فحَدَمّه» وإن شاء ترك ذلك» وكان على حقه في قول أبي 
يوسف» وفي قول محمد قد انتقض الصلح» ويعود على دعواه. 

وقال محمد أيضاً في كتاب الصلح: ولو ادع في دار في يدي رجل 
حقاًء فأنكره» فصالحه من ذلك علیٰ سکن بیت منها معلوم سنين مسمًاة: 
فإن ذلك جائر. 

فإن مات صاحب السكنى : كان ما في يده من السكنى لورثته. 


Ye»‏ كتاب الصلح 


وكذلك لو مات صاحب الدار» وبقى صاحب السكنى: فإن السكنى 
لصاحبه على حاله. 

ولا يشبه الصلح في هذا الإجارة في قول أبي يوسف. 

وقال محمد: يبطل ما بقي من السكنى» ويرجع المدعي على دعواه 
بقدر ما بطل من السكني. 

فذكر الخلاف في هاتين المسألتين» ولم يذكره في المسألة الأولى. 

وينبغى فى قول أبى يوسف أن تكون مسألة السكنىٰ» وخدمة العبد 
ر ا ا لا يبطله» كما لم يبطله بقتل العبد إذا أخذ 

ومن شيوخنا من كان يفرق بين مسألة خدمة العبد» وبين مسألة 
السكنى في موت أحدهماء بأن في مسألة السكنى ادعاء حى في الدارء 
فصالحه على سكنى بيت منهاء فالمدعي رَعَم أنه أخَذ السكنى لا على 
جهة العوض من الحق المدأعى في الدار؛ لأن حقه الذي ادعاه لا يخلو مِن 
کک ی حه و ا ور کا ت 
مر الان ف اا ن ال الف ر ار فا ا 

وفي مسألة الخدمة أخذها عن عوض في قوله. 

قال أحمد : والصحيح عندي آنهما سواء» وأنه لا يبطل على قول آبي 
يوسف ؛ لأنه قد تقل حق الخدمة إلى القيمة عند القتل» ولم يبّطلها بقتله» 
كما يبطل الا جارة. 

وقد سمعت أبا الحسن يقول في مسألة ذكرها محمد بعد ذلك فقال: 

لو أعتق صاحب الصلح العبد: جاز عتقه» وكان المدعي على حقه: 
انه قول محمد عندي. 


كتاب الصلح ۲۰۱ 


عبد الخدمة. 


ألا ترئ أن قال عبد الرهن» تُؤخذ منه القيمة» فتكون رهناً مكانه» 
ٍ ی ۶ ت 
كما قال بو يوسف في العبد المصالح على خدمته سنة إذا قتِل» فأاخذ 


فصمته. 


# وكان أبو الحسن رحمه الله يحتج لوجه قول أبي يوسف في مسألة 
العبد المصالح على خدمته إذا قيِل: أنه أجراه في هذا الوجه مجرئ الوصية 
بالخدمة» من قَبّل آنه لم يثبت عن هذه الخدمة للمدعى عليه بدل في 
الظاهر» فكأنها خدمة يستحقها بنفسهاء كالعبد الموصىٰ بخدمته. 

قال: ويدل على أن المدّعى عليه لم يحصل له عنها بدل: أنه لو 
صالحه مِن دعواه على عبلر» لم يجب للشفيع الشفعة في الدار المدعاة. 

وعلى هذا المعنى أجرئ آبو الحسن مسألة الصلح على سكنى بيت 
منها. 
فإن قال قائل: الوصية بالسكنى لا تنتقل إلى ورثة الموصَّى له فإن 
كان الصلح بمنزلة الوصية» فالواجب أن يبطل بالموت. 

قيل له: ليس يمتنع أن نجعله بمنزلة الوصية من وجه» وإن اختلفا من 
وجه خر فام جهة اشتاههما فهى .أن هذه دذمة» أو سكت مشخحقة 
La N EN E‏ 

ويختلفان من جهة أن هذا لا يبطله موت المدعي. 

ويفصل بينهما: بأن الموصي إنما أوصل بالخدمة لهذاء فإذا مات 
ASS le N A Sa ek‏ 
موته وصية تنتقل إلى الوارث. 


۰۲ كتاب الصلح 

وفي مسألتنا اسح الخدمة والسكنى بالعقد» فجاز أن تنتقل. 

آلا ترئ أن الموصَى له بالخدمةء ليس له أن يؤاجر العبد؛ لأنه لم 
يرض بالخدمة لغيره» وها هنا قد أثبت له حقا استحقه عليه بعقد الصلح»› 
فيثبت ذلك لورثته. 

فإن قيل: فهذا إذا یکون خارجاً عن الأصلين جميعاً: الإجارة 
والوصية؛ لأن موت المستأجر» والموصى لهء يبطل الإجارة والوصية. 

قيل له: لا يمتنع إذا أذ الشبه من أصلين» أن يكون خارجاً عنهما في 
بعض أحكامه» وإنما يشبه أحدهما في بعض أحكامه» والآخرَ في حكم 
اشن غیره؛ 

ألا ترئ أن الهبة على عوض» لها حكم البيع من وجهء وحكم الهبة 
من وجه آخر» و 

مسألة : اغا ل تاحار الحدارَ الحاجز بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان الجدار حاجزا بين داريْن› و ا 
من صاحبًي الدارين» فإن كان الجدار داخلاً في ترابيع بناء إحدى 
الدارين دون بناء الأخرئ: فهو لصاحبها دون صاحب الأخرى. 

وإن لم يكن داخلاً في ترابيع بناء واحدة من الداريّن» وكان مرتبطاً 
ببناء إحدى الداريْن: كان لصاحبها. 

E‏ وکان عليه حُمُولة خشب لإحداهما: فهو 
لصاحبها دون الآخر. 


(۱) سياتي تعريف التربيع في كلام المؤلف آخر الصفحة . 


كتاب الصلح ۳ 
فإن كان متصلاً ببناء إحداهما بتربيع» وللآخر عليه حمولة: فالحائط 
لصاحب التربيع» ويترك خحشب الآخر بحاله). 

قال أحمد : الأصل فى ذلك أن اليدين إذا اجتمعتا لرجليْن في شيء› 
ئا و ی ا ا ا 

و غ ر ق 
بلٍجًامها: أن الراكب اول بهاء وإن كان المُمْسك باللجام له يد لو انفرد 
بها: لحُكِم له باليد فيهاء إلا أن الركوب لما كان آكد في باب ثبوت اليد» 
کان صاحبه اولیٰ. 

فقلنا على هذاء إن صاحب التربيع أولى من صاحب الاتصال بلا 
تربيع ؛ لأن التربيع : أن يكون الحائط المتنارع فيه يُداخل آخره آخر بناء 
الحائط الآخر» وذلك الحائط يداخل حائط مالكه من جوانب البييت 
الأربعة» فيكون حينعذ بمنزلة الأرّج» والبيت الواحد» فيستحقه 
صاحبه. 

وكذا كان يقول أبو الحسن في معن اتصال التربيع. 

٭ وأما اتصال غير التربيع: فهو أن يداخل آخر الحائط المتنارع فيه 
آخرَ الحائط الآخر» ولا يكون لذلك الحائط اتصال بسائر حيطان البييت» 
أو الدار على نحو ما ذكرناء فتكون حينئذ يد صاحب التربيع أظهر وآكد 
فهو أولی. 

قان كان لخدا اتال بحر دري ولش للأ را اتال لجنل : 


بيت يبن طولاً» كما في تاج العروس (أزج). 


٤‏ كتاب الصلح 
فصاحب الاتصال اول ؛ لأن له ضرباً من اليد لم يشاركه الآخر فيه» فكان 
i‏ 

# وإن كان لأحدهما عليه خشب» وللآخر اتصال بتربيع: حكم 
بالحائط لصاحب الاتصال» من جهة ظهور يده؛ لأن الاتصال متقدم 

ولا يثرع خشب الأحر؛ لأن هذا يجوز أن بكرن حا له» إلا ثرئ :آنه 
قد يجوز وقوع القسمة في الابتداء على أن يكون الحائط لأحدهماء 
والخشب الذي غلية لأغر: برك على حاله» ويمتزلة السقل والعلو. 

ولأنه لا يجوز أن يستحق على الغير بالظاهر؛ لأن الظاهر إنما يدقع 
به» ولا يستحق به. 

وليس الاتصال في هذا كقيام البينةء لو قامت البيْنة لأحدهماء وللآخر 

ا ۶ ن 

عليه خحشب: أمِر برع الخشب؛ لأنه استحق ملك الحائط بالبيّنة» والبيّنة 
يستحق بها على الغيرء فار الآحر برقع الخشب إلا أن يقيم اة أنه 

ے ٍ 
یستحق ترکها بحق يوجبه له. 

وأما صاحب اتصال التربيع › فإنما حكم له به ِن جهة ظهور يده» 5 
من طريق الاستحقاق» والظاهر لا يستّحق به على الخيرء ولصاحب 
الخشب أيضا يد ظاهرةء کد ات الع فلذلك لم يؤمر برفع 
الت 

والمحكوم له بذلك يستحلف إن طلب الآخر يميته؛ لأنه مدعى 
عليه» كما يستحلف صاحب اليد» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 


كتاب الصلح Y0‏ 


«اليمين على المدعى عليه». 
فإن َكَل عن اليمين: فضي به عليه للمدعي؛ لأن النكول عندنا 


یستحق به. 


e 


مسالة : 

قال آبو جعفر : (وإذا کان لجل ميفل» ولآخر غليه:علو» فسقطا 
E‏ : لم بجر أحدهما على البناء إا تة وق الصاح اللو :إن 
شئت فابن سفله» وابْن عليه العو الذي كان لك عليه» وامسّع صاحب 
السفل من سفله حتى يودي إليك ما أنفقته عليه). 

وإنما لم يُجبر واح منهما على البناء إذا أباه؛ لأنه لم يعد في طرٴحه» 
ولا جبّر على بناء ملكه لأجل صاحبه. 

ولصاحب العلو أن يبني؛ لأنه لا يصل إلى حقه إلا بالبناءء فإذا بنى 
كان له مم صاحب السفل من السكنى حتى يعطيّه قيمة البناء؛ لأن البناء 
ملك لصاحب العلوء فله آن يمنع صاحب السفل الانتفاع بملكه حتى 
یعطبه قیمته ؛ ر و 

والذي ذَكَرّه آبو جعفر من أنه يرد عليه النفقة» ليس بسديد"» إلا آن 
تكون النفقة مثل قيمة البناء؛ لأنا نحتاج أن نملّكه هذا البناء في الحال» 


(۱) تقدم. 

(۲) قال الإسبيجابي في شرحه /١‏ لوحة/ ۲۲۱ بعد ذكر قول أبي جعفر آنه 
يدفع النفقة قال: «هكذا ذكر في ظاهر الرواية» وقيل: الصحيح أن يغرم صاحب 
السفل قيمة بنائه مبنياًء لا ما أنفق عليهء ولا يكون صاحب العلو متبرعاً في بنائه» لأنه 
مضطر فيه». اه. 


۲۹٦‏ كتاب الصاح 
فتعتبر قيمته وقت التمليك. 

مسألة : [انتفاع الرجل بجتاح مده من بيته عل الطريق] 

قال أبو جعفر : (وإذا أشنرّع الرجل جناحاً على طريق نافذ» فإن أبا 
حنيفة رحمه الله قال: له الانتفاع به مالم يمنعه من ذلك أَحَدٌ. أو خاصَمَه 
فيه » فإن متَعه أحدٌ أو خاصمه فیه: لم یسعه الانتفاع به» وکان عليه نزعه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان ذلك مما لا ضرر فيه: لم يكن لأحٍ 
منعه» وکان له الانتفاع به). 

وجه قول أبي حنيفة : أن حق كافة المسلمين ثابت في الموضع» إلا أن 
له الانتفاع به ما لم يمع منه» كما له أن يقعد في الطريق» وينتفع بفتائه ما 
لم يوذ به أحدا. 

فإن خاصمه فيه أحد: كان عليه تَرّعه؛ لأن كل أحلر خصم في ذلك» 
إذ كل الناس متساوون في ثبوت الحق في الموضع. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا لم يضر أحداً: فله أن ينتفع به» إذ ليس 
فيه إبطال حق أحد. 

وهذا كما قال أبو حنيفة في أرض الموات» أن المحيي لها لا يملكها 
إلا بإذن الام في فرلا خد لتساوي الكافة في الحق في الموضع. 

وفي قولهما: يملكها المحيي لها: أذِن الإمام أو لم يأذن» إذ ليس فيه 
|ظال ی ان 


٭# قال أحمد : قال محمد في كتاب الصلح: ولو كان لرجل ظلّة» 


ا دوو ا ا ری اقاب ات 6 


كتاب الصلح ۹¥ 


ا و نیف" شارع على طریق نافذ» فخاصمه رجل فیه» ا 
فصالحه من ذلك على درهم : كان الصلح باطلاً ویخاصمه في طرحه مت 
شا 

اة لطر كى لاف كى لجاع الملين ول جر 
لأحارٍ منهم تمليكه ؛ لأنه لیس بح صحیح يصح تمليكه» EN‏ 
تؤخذ عنه الأعواض› فاو اشد الغال غك که 

وله أن يخاصمه مت شاء؛ لأن حقه في الخصومة لم يسقط» إذ لم 
يصح إسقاطه. 


٭ قال محمد: وإن کان على طريق غير نافذ» فصالحه على دراهم 
مسماة: كان الصلح جائزا 

قال أحمد : كان أبو الحسن يقول: قد حصّل محمد هذه المسألة في 
غير هذا الموضع» فقال: إن کان الطريق ملكاً لهم» وكان أصله داراًء أو 
أرضاً بينهم» فاا أو رفعوا بينهم طريقا: فإن الصلح جائز» يِن 
قبل أنهم مالكون» يورّث عن كل واحد منهم ملكه إذا مات» ويجوز 
تملیکه» کدار بین رجلین. 

قال: وإن كانت هذه السكة اختّطّت في الأصل هكذا: لم يجز الصلح ؛ 
لأنها ليست بيلك لهم ولو احتاج المسلمون إلى هذه السكة لزحمة» أو 
غيرهاء» لتساووا فيها. 

وإذا لم تكن ملكا وكانت حقوق سائر المسلمين ثابتة فيها: لم يجز 
تمليكها» وأخذ العوض عنها. 


(۱) الکنیف: هو المستراح» المغرب .۲۳٣/۲‏ 


۲۰۸ كتاب الصلح 


# قال محمد في كتاب الصلح : ولو صالحه على مائة درهم على أن 
يطرح الظلة عن هذا الطريق : كان ذلك جائزاً؛ لأن في هذا منفعة لأهل 
الطريق. 

وكان أبو الحسن يقول: يعني محمد: أن صاحب الظلة هو الذي أخذ 
ألمال علط 

وإنما أجاز ذلك؛ لأن له في هذا لموضع حقاًء فإذا أسقط حقَّه من 
ذلك عرض اده عل أن بط حه جار ذلك 

ل اناي لاه ع ا ف جر ك اا رفن 
عل ما عليه قلعه؟ 

أرأيت لو بن أحد الشريكيْن في دار بینهما بغیر أَمْرٍِ شریکه» هل يجوز 
له أخذ العوض على رفع بنائه؟ 

قیل له : لا يجوز ذلك في الدار» ويجوز في السكة التي ليست 
بنافذة» اني لا تمك لواحار منهم فيها إلا حق الاتضاع» إذلاتصح 
قسمتها پينهم» وهي كفِتاء خاص لهم» دون غيرهم من الناس» فلو رَبَطٌ 
فيها أحدهم دابة» لم يكن لصاحبه مَنْعه» فلما كان له حق الانتفاع به من 
هذا الوجه» جاز صلحه على طرحه» على أن يأخذ الباني دراهم» إذ كان 
بذلك تاركاً لحقه» والحق المتروك بمنزلة ما هو ملك له خاص؛ لأن لكل 
واحار الانتفاع به. 


)في الأصل : (قال أ ا RN‏ 


كتاب الصلح ۲۹۹ 
فان قیل: لو كان كذلك» کان لا یکون له أن یخاصمه في طرحه؛ لأنه 


قيل له: لأن البناء يبق على الأيام» فيبطل حق الآخرين في الانتفاع› 
وار اا غ الا ف هدا اله 
: به من 


# قال أحمد : ومن شيوخنا من كان يقول في جواب محمد في هذه 
المسألة إن معناه: أن المخاصم هو الذي اح الدراهم على طَرْحهاء كأن 
الباني استأجره عليه» وذلك جائز» كما لو استأجره غيره. 

مسألة : [حكم مصالحة المَدِين الدائنَ على دينه الآجل ببعضه حالاً] 

قال بو جعفر : (وإذا کان لرجل علی رجل مال إلى أجل» فصالحه 
غل ان تغط عه خا وعلي آنه بريء مما بقي : فإن ذلك لا يجوز). 

قال أحمد : الأصل في هذه المسألة ونظائرها: أن يلْظّر إلى ما وقع 
عليه الصلح» فإن كان مما استحقه بعقد المداينة فهذا جائز» وما بقي فهو 
ا 

وإن كان مما لا يستحقه بعقد المداينةء فهذا عقد مستأتف بينهماء 
فيحمل على نظائره من العقود في صححته وفساده. 

فقلنا على هذا في مسألتنا: : إن الخمس مائة المأخوذة في الحالء لم 
يستحقها بعقد المداينة» وإنما أراد أن يستحقها بعقد الصلح» وذلك عقد 
مستقل» فيه بيع الألف التي الا هة الا تخس جا عة 
عليها عَقَدَ الصلح» فلم يجز ذلك؛ لأنه بيع لف بخمس مائة. 

وعلیٰ هذا قالوا: لو كان عليه لف سود فصالحه منها على خمس 
مائة بيض» أنه لا يجوز» لالش م ك مد اة وإنما 
يريد استحقاقها بعقد الصلح» فصار كشِرى خمس مائةٍ بيض» بالف سود. 


1۰ كتاب الصلح 

وكذلك لو کان له عليه آلف درهم» فصالحه منها على مائة دينارء 
كان ذلك عقد صرف مدا فيجوز إن قَبضَها قبل الافتراق؛ لأنه لم يكن 
ان الد الا 

ولو كان له عليه آلف بيض» فصالحه على خمس مائة بيض» أو سود 
جاز؛ لأن المأخوذ بالصلح مستَحق بعقد المداينة» فهو آخد لبعض حقهء 
ومبرئ من الباقى» لأن من له عليه دراهم بيض»› كان له أخذ السود بغير 
رضا الغريم» لأنها دون حقه» زا اوج ا ددا 
بير را الخرم ونا لى يرجه قد المداية بها ليس له أده بير زضا: 

و کات جا اف ا ا ا ی ا 
لما وصفنا؛ لأن المؤجلة مستَحقة بعقد المداينةء فهو لم يأخذها بعقل 
ثان» فکان آخذا لبحض حقهء ورتا من الباق 

مسألة : [صالحه على الألف التى عليه على خمسمائة فى يومه هذا] 

قال بو جعفر : (ولو کان لرجل على رجل آلف درهم» فصالحه منها 
على خمس مائة درهم» على أن يدفعها إلیه فی يومه هذاء وعلی آنه إن لم 
يدفعها إليه حت يمضي يومه هذاء عاد المال عليه كما كان: كان الصلح 
عل هذا جائزاً). 

0 ا واف ف الال و لمك حا اوخ 
فصَحَّت» وإنما شرط فسنْخها بنرك الدفع» وهذا جائز؛ لأن البراءة مما 
يلحقه الفسخ بعد صحته» آلا ری لو ان رجلا راوخلا مو دن غل 
وقعت البراءة بغير قبول المبرأء فإن رد المطلوب البراءة: انفسخت. 

وقذلك لر أن وجلا له غل رل مال فاته مةه عل بد نة 
رة التطا ري فا عات الا ق ا غاد الان ع 


كتاب الصلح ۱۱ 


المطلوب» وانفسخت البراءة. 

فلما كانت البراءة مما يلحقه الفسخ بعد وقوعه وصحته» جاز شَرط 
فسخها بنرك دفع المال في اليوم. 
ألا تر آنه لو اشترئ عبداً عل آنه إن لم ينقده الثمن فيما بينه وبين 
ثلاثة أيام» فلا بيع بينهماء أن ذلك جائز على ما شَرط وينفسخ البيع 
بترك تقد الثمن في الثلاث. 

كذلك البراءة واقعة فى الحال» فإذا شَرَط فسخَها برك تعجيل الخمس 
المئين في اليوم» جا زك وعاد المال عليه إذا لم يف بالشرط. 

[مسألة :] 

قال بو جعفر : (ولو كان صالحه على خمس مائة درهم» على أن 
يعجَلها له في هذا اليوم» ولم يَذكر شيئا سوئ ذلك: جاز الصلح» وكان 
هذا والأول سواء في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وفي قول أبي يوسف: لا يعود المال عليه إن لم يعجل). 

لأبي حنيفة ومحمد: أن قوله: عجّل لي اليوم خمس مائة» على نك 
بريء من الفضل» معلومٌ من الظاهر أن البراءة واقعة بشرط التعجيل»ء وآنه 
لولاه لم يبرئه» فصار کقوله: إن لم تعجلهاء عاد عليك المبراً منهء فلم 
يرقا بين أن يكون ذلك ملفوظا به» وبين ما یکون منه معقولا من معناه. 

وأبو يوسف قال: البراءة واقعة» ولم يشرط عود المال بترك التعجيل»› 
فلا یعود. 


مسألة : [صالحه على جارية فاستحقت بعد أن أولدها] 


قال آبو جعفر : (وإذا ادع رجل عل رجل دارا فأنکر» وصالحه 


11۲ كتاب الصلح 


على جارية› i‏ المصالح» فوطئهاء وأولدها ولد ثم استحقت 
الجارنة تاخدما وع ا قيمة ولدها من المصالح. 


ويرجع المدعي"" في دعواه في الدارء فإن أقام ية على الدار: قضِي 
لبوا وف هة الرلعا النى مان عل الحارة وإن لم يقم 
على ذلك بينة: لم يكن له على المدعى عليه شيء غير الرجوع في 
الدعوئ). 

قال أحمد : المصالح مغرورٌ في باب صحة الدعوة» وحرية الولد مع 
الاستحقاق؛ لأنه وطىء على وجه الملك. 

ولم خف المت يمن اتر جار وامعرلدهاة فا :ان 
يصق على الدعوةء وأن ولده حر الأصل» ويخرم للمشتري قيمة الولدء 
والعق ر اللدى. 

فكذلك المصالح بهذه المنزلة في باب صحة الدّعوة» وحرية الولدء 
وضمان العقر» وقيمة الولد. 

ثم إن صح له ِلك الدار: ES‏ 

على المدعى عليه الدار؛ لأنه قد غرّه ببدل آخذه منه. 

وان لم تقم له بینةً عل ملکها: لم يرجع بشيء. 

کمن وهب له جاريةء فاستولدهاء فلا يرجع على الواهب بقيمة الولد 


(۱) العقر: صداق المرأة إذا طئت بشبهة» المغرب (عقر). 
(۲) في النسختين : (فإن المدعي يرجع)» والتصويب من المختصر ص١١٠.‏ 
(۳) المغني .٤۹۰/۱۲‏ 


كتاب الصلح 1۳ 
التي عَرمّها للمسكَق؛ لأنه ملَكها بغير بدل» وعَقّدٌ الهبة لا يوجب ضماناً 
غا ارات 

قال أحمد : والغرور الموجب للرجوع بقيمة الولد على الموجب 
للملك» إنما يكون باجتماع شيئين 

أحدهما: أن يكون عَقّداً يوجب ضماناً» وهي عقود المعاوضات. 

SR 
لأنه احق عليه بغير رضاه"» لم يلزمه ضمان قيمة ما تضمنه الذي‎ 
فل له للك الور‎ 

مثل الشفيع إذا بنئ» ثم استحق» لم يرجع على المشتري بقيمة البناء. 

ومثل الجارية المَْيّة إذا أحَدها المالك الأول من مشتريها من آهل 
الخرب امت ادها ثم استحقت» فضمن القيمة : لم يرجع المولى على 
المشتري بقيمة الولد؛ لأنه خذها منه بغير رضاه. 

ركذلك ال رل ملد جار ا فن له ال ف ا يا 
مستَحِق فإنه يأخذهاء وعقرّهاء وقيمة ولدهاء ويرجع الأب على الابن 
بالقيمة التي أعطاه» ولا يرجع عليه بقيمة الولد؛ لأنه مَلكها عليه بغير 
رضا» حسب ما قلنا في المسبية» ومسألة الشفعة. 

مسألة : [الصلح على عدم الاستحلاف حال الإنكار] 

قال بو جعفر : (وإذا ادع عل رجل مالاأًء فأنكر» فصالحه 

)١(‏ هكذا العبارة في النسختين» والظاهر أنه يوجد سقط في العبارة» وتقديره 


2 


واضصح. 


1٤‏ كتاب الصلح 


على دراهم على أن لا يستحلفه: فإن الصلح جائز»› وهو بريء من 
اليمين). 

قال أحمد : هذه المسألة مبنية على جواز الصلح على الإنكار» والعلة 
فيهما واحدة» وهى أن دخولهما فى العقد اعتراف منهما بجوازه» ولأن 
الا ا ا فيحمل مره فيما أخذه على الجواز 
والصحة» حت يتبين غيره. 

وأنضا فهر رة لفاك لابه دل المال اة لته عن الج 
والمال مما يصح بذله» ار اوا ال 

ويل عة رة فال :ا یت ع ن وا ي 
وهذا واقع عن تراض. 

ويدل عليه قول النبي صلی الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا بطيبة من نفسه»» وقد أخذه بطيبة من نفسه» فجاز. 

باب : [الشفعة في الدار حال الصلح] 

قال بو جعفر : (وإذا ادعى دارأ في يدي رجل» فأقره» ثم صالحه 
على دراهم: فللشفيع فيها شفعة). 

لأنه بيّع» ولو آنكر: لم يكن للشفيع فيها شفعة؛ لأنه لم يُعترف له» 
وقد يجوز أن يكون الصلح للبراءة من الخصومة» وصيانة النفس عن 
البين: 


(۱) النساء: ۲۹. 


كتاب الصلح 10٥‏ 

مسألة : [ادعیٰ دراهم فصالحه على دنانير] 

قال: (وإن ادع عليه دراهم» وصالحه عل دنانیر» ثم افترقا قبل أن 
يقبضها: بطل الصلح). 

لما بنا أن حكم ما يأخذه المدعي حكم الأعواض المأخوذة عن 
اعتبارها» فاعثّرَ فيه حكم الصرف في إيجاب القبض في المجلس. 

مسألة : [العيب في بدل الصلح إن كان عَرْضً] 

قال آبو جعفر : (ولو کان صالحه منها علیٰ عرض بعینه» فقبضه» ثم 
أصاب به عيباً: كان له أن يردّه على المدّعى عليه» وينتقض الصلح بذلك» 
ویرجع علیٰ دعواه إن کان صالحه على إقرار). 

قال أحمد : وذلك لأنه مشتر للعَرأّض» وعقود المعاوضات تقتضي 
و ال من كل راو ها فا د معا ETE‏ 
والرجوع في البدل. 

# قال آبو جعفر : (فإن كان صالحه على إنكار» وكان العبب فاحشا: 
فالجواب فيه كذلك» وإن کان غير فاحش: فالصلح ماض). 

قال أحمد : قوله : «إن كان الصلح على إنكار: لم يرد بعيب فاحش)»: 
ليس بسديد» ومذهبهم أنه يرد بالعيب الفاحش وغير الفاحش؛ لأنه 
يرجع في الدعوئ. 

ويجوز أن يقيم البينةء فيستحق المال الذي كان جعله بدلا عن 
العوض. 


)١(‏ ومثله في شرح الإسبيجابي /١‏ لوحة/ ۲۲۳ب. 


۲۱٦‏ كتاب الصلح 


وا کون او ج حل لر والجعْل» والخلع» والصلح 
من دم العمد» ولیست مسألتنا من نظائر هذه المسائل ؛ لأن هذه العقود لا 


° 


تنفسخ ببطلان البدل» وقلخ الملك فيه» وإنما يرجع فيه بقيمة العَرّض 
المردود» فلا يرده إلا بعيب فاحش ؛ لأن العيب غير الفاحش لا يستدرك 
به حق في مثل هذا بالردء لأن ذلك القدر قد يدخل فيما بين تقويم 
المقومين» فلم يرد لهذه العلة. 

وفي مسألتنا ينفسخ عقد الصلح بالرد» فهو كالبيع وسائر العقود التي 
تنفسخ برد البدل. 

مسألة : [ظهور العيب في بدل الصلح بعد جناية عليه] 

قال آبو جعفر : (ولو كان لما قيض العَرّْض لم يجد فيه عيباًء حت 
جنیٰ عليه جان» فأخذ لها أرشاًء ثم اطلع عل عیب به قديم: فإنه يرجع 
بحصة العيب من الشيء الذي ادعى على دعواه فيه). 

وذلك لأن العقد ينفسخ في حصة العيب؛ لأنه لا سبيل له إلى 
فسخ الملك في العَرّْض لِمَا وَجَبَ من الأرش» على ما بنا من مسائل 

کین شتی بدا فقطعت يده في يد المشتري» ئم اطلع على عيب : 
فإنه يرجع بأرش العيب» ولا يرد» إلا أنه إذا كان الصلح على إنكار: رَجَع 
في الدعوى في حصة العيب. 

مسألة : [الصلح مِن غير المدّعى عليه] 

قال آبو جعفر : (وإذا ادع رجل على رجل مالا فأنكره ذاكف 


كتاب الصلح 1۷ 


فصالَحَه غيره“ عنه بأمْره: فالصلح جائز» والدراهم على الآير» لا على 
المصالح. 

وإن كان بغير أَطْره: فالصلح موقوف على إجازة المدعَى عليهء فإن 
أجازه: جاز» وكانت الدراهم عليه» وإن لم يقبله ورده: بَطّل الصلح» 
وعاد المدعي على دعواه). 

قال أحمد : إذا صالح عنه بأمّره» فهو وكيل» ولا يلزمه ضمان المال؛ 
لأنه بمنزلة الوكيل بالخلع على مالء والنكاح» وذلك لأن الصلح إبراء 
وإسقاط للحن على ما تقدم هن بيانه يما سلف: 

ومعلوم أن البراءة ليست معني يصح انتقالها إلى الوكيل» فصار 
كالوكيل بالعتق على مال» والطلاق على مال» والنكاح» إذ لم تكن هذه 
المعاني مما يصح قله إلى الوكيل» فصار الوكيل معبّرا فيه وسفيراء ولا 
يتعلو به شيء من حقوق هذه العقود. 

وإذا صالح عنه بغير آمره: فهذا عقد موقوفء بو ق اا 
رجل على مال» أو أعتق عبده على مال» أو زوّجه» فيكون العقد موقوفا 
O E e E E‏ 
بالمجيز دون العاقد. 

قال أحمد : قالوا: لو ضَمِنَ المصالح المال» صح ضمانه ووقعت 
البراءة» كمَن حاطب رجلا في طلاق امرأته على جُعّْل» و 
فيكون المال عليه بالضمان» وذلك لأن aT‏ 
وقوعها إلى قبول الا مهه فاد وإنما يحتاج إلى القبول إذا 


3 ٣ 


(۱) فیکون غیره وکیلا. 


1۸ كتاب الصلّح 


رط فيها المالء ليسلّم المال إلى المبرآء فإذا كان هناك من صح عليه 
الضمان: تم العقد. 

# وإنما صح تبرع الغير بالضمان والآداء» لما روي في حديث عَمُرو 
بن بي عَمرو عن عكرمة عن ابن عباس «أن رجلا لزم غريماً له بعشرة 
دنانير» فقال: والله ما عندي شيء أقضيکه اليوم. 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: هل تُنْظره شهراً واحدا؟ 

6 ال ها فل بها ورل اا افا 
وسلم» فذهب الرجل» فأتاه بقدر ما وعده. 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: من ين أصبت هذا الذهب؟ 
قال: من معدن" . 

ال ا و ا ق ا ق و 
صلی الله عليه وسلم عنه بغیر أَمره»". 

فإذا جاز الضمان عنه بغير أمره» جاز الأداء. 


ويدل عليه «حديث آبى قتادة فى ضمانه لدينارين عن الميت» حتى 


n 2£‏ رو 


)١(‏ واحد المعادن» وهي المواضع التي تُسسَخرَّج منها جواهر الأرض» النهاية 
14/۳. 

(۲) «يشبه أن يكون ذلك لسبب عَلِمَّه صلى الله عليه وسلم فيه خاصة)» كما ذكر 
الخطابي في المعالم ٤/١‏ وذكر احتمالات أخرى. 

(۳) سنن أبي داود ۰٦۲۲/۳‏ سنن ابن ماجه ۸۰٤/۲‏ المستدرك ۲۹/۲ ووافقه 
الذهبي على تصحيحه. 


كتاب الصلح ۱۹ 
صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلا»". 


فاستدللا بذلك على جواز الضمان عن الر ن آمو وجواز الأداء 
أيضا عنه بغير ضمان. 


RRR FR 


)١(‏ صحيح البخاري ٤٦٦/٤‏ وستأتي فيما بعد قصة الحديث. 


كتاب الحوالة والكقالة والضَمَان ۲۲۱ 


كتاب الحوالة والكقالة والضَمَان 


مسألة : [الحوالة وشروطها] 

قال بو جعفر : (وإذا أحال رجل رجلاً بمال له عليه» على رجلٍ له 
عليه مثله› فرضي المحال والمحال عليه بذلك ر ل ف ال 
الخال وصار ما للمحتال على المحتال عليه» ولم يكن للمحتال أن 
يرجع علي المحيل بشيء» ما لم ينو“ المال على المحتال عليه). 

قال أحمد : الأصل في جواز الحوالة: قول النبي صلى الله عليه 

وسلم: «مَطْل الغني ظلم» وإذا أحيل أحدكم على مليء فليستل»". 

وفي بعض ألفاظه : «فليتبّع». 
أجل ذلك برىء المحيل»› لاستحالة أن يكون محولا إل ذمة غيره باقياً في 
ذمتهء إلا أن من شرط بقاء الحوالة بقاء ذمة المحتال عليه» وإمكان 
استیمائه منها. 

وللمحتال أن يقبل الحوالة» وأن لا يقبل إن شاء؛ لأن له أن لا يبرىء 


() التوئ: مقصوراً: هلاك المال» مختار الصحاح (توئ)ء وسيأتي ذكر وجوه 
التوئ. 


(۲) تقدم. 


۲۲ كتاب الحوالة والكفالة والضَمَّان 


الذمة التي فيها المالء ولا ينقله إل غيرهاء لاختلاف أحوال الذمَّم» كما 
أن من له حق فی عین» کان له آن لا ینقله إلیٰ غیرها. 
دين فى ذمة المحتال عليه لغيره» إلا برضاه. 

وليس للمحال أن يرجع على المحيل بشيء» ما لم يتو المال؛ ةا 
أمكنه استيفاء ديّنه من الذمة التي نقله إليها: لم يكن له سبيل إلى إعادته في 
ذمة المحيل. 

کمن له عل رجل مال» فاشترئ به منه عبدا» فقد مَل ما کان له في 
الذمة إلى الغير. 

ثم لا سبيل إلى إعادته في ذمة ابيع ما أمكن استيفاء العين على حسب 
ما اقتضاه العقد. 

مسألة : [رجوع المحتال على المحيل عند هلاك المال] 

e‏ : (فإن توئ المال على المحال عليه: رجع المحتال 

وإنما رجع فيه عند التَوّئ» يِن قَبّل أنه لما شَرَط استيفاء الألف التي 
Caso E‏ > صار ذلك بمنزلة لو 
اث شترئ به عبدأًء أنه قد تقل حقه من الألف إلى العبد > فان سلّم له العبد لم 
يرجع بالمال» وإن لم يسلّم له العبد حتىٰ مات» أو ار له عات 
الألف التي قد برىء منها بعقد البيع في ذمته. 

ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإذا أحيل على 


كتاب الحوالة والكفالة والضَمَان ۲۳ 


مليء فلیتبع»» فامره بالوتباع بشرط الملاء کأنه قال : فليتبّع ما دام ا 
فمتیٰ لم يكن مليّا» وتَوّئ المال» كان له إتباع الأولء إذ كان الأمر بالإتباع 
تناول حال إمكان استيفاء المال من المحال عليه دون غيرها. 

وشَرطه الملاء: يدل على براءة صاحب الأصل بالحوالة؛ لأن المال 
لو كان باقياً في ذمة الأول: لم يضره أن لا يكون ملياء إذ كان المال باقيا 
فى ذمة الأول. 

وليست الحوالة بمنزلة الرهن» فى باب أن هلاكه يسقط الدين» ولا 
يوجب له الرجوع على الراهن» من قبل آنه قد حصلت له يد مضمونة على 
الرهن» فصار مِن أجل ذلك في ضمانه» فلم تحصل للمحال يد على 
المال باحتیاله به» فلا يصیر فى ضمانه. 

فإن قي : ليست الحوالة بمنزلة البيع› وإنما هى تحويل المال إلى ذمة 
الثانى» فتصير به فى ضمانه. 
كان بيعاً كان بمنزلة بيع ألف بألف» فكان لا يجوز له مفارقته قبل القبض› 
لأنه صرف. 

قيل له: لم تقل إنها بيع فيلزم ما ذكرت» وإن كان من شَرْطها أن يسلم 
له ما فى ذمة المحال عليه» وليس يقتضى ما قلنا أن يكون ذلك بيعا. 

آلا تریٰ أن القرض لیس ببیع» ولو کان بیعاً» ما جاز له مفارقته حت 
يقبض ما عليه» ولا يخرجه ذلك من أن تكون الألف المقبوضة مضمونة 
عليه بألف مثلها بدلاً منها. 


)١(‏ تقدم في الصفحة السابقة. 


۲٤‏ كتاب الحوالة والكقالة والضَمَان 


والكتابة عقد معاوضة» وليست ببيع» وكذلك الإجارة» والنكاح 
والصلح من دم العمد» ونظائرها من العقود المعقودة على شرط سلامة 
الأبدال» فكذلك الحوالة» وإن لم تكن بيعاً فإن ذلك لا يمنع من أن يكون 
ر ا ورا ان اا اال م جه الال عله 

وعلئٰ آنا لو جعلناها كأنها هى الألف التى كانت للمحيل حوها إلى 
ذمة المحال عليه» لم يوجب دخولها في ضمان المحال. 

أا ارخا فو ل د وول ا ل 
حت ينقده الثمن › E a a‏ 
من ضمان اليم » فكذلك ما وصفنا. 

وقد روي عن عثمان بن عفان أن المحال يرجع عند التوى على 
المحیل» وقال: لا تویٰ علیٰ مال امریء مسل . 

وروي نحوه عن شريح» ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. 

فصل : [وجوه هلاك المال لرجوع المحتال على المحيل] 

قال أبو جعفر : (والتوى في قول أبي حنيفة رحمه الله يكون من أحد 
وجهین: 

وهو أن يَجْحَدَ المحتال عليه الحوالة» ويحلف له عليها عند القاضي› 
ولا يكون للمحتال بها بينة. 


(1) سنن البيهقي ۷۱/١‏ وقد تكلم البيهقي في ثبوته عن سيدنا عثمان رضي 
الله عنه» وناقشه ابن التركماني في ذلك» وينظر: المحلى ۱٠۰۹/۸‏ وأما قول شريح 
الآتي ذكره فينظر له الجوهر النقي ۷٠/١‏ نقلاً عن الاستذكار. 


كتاب الحوالة والكقالة والضَمَان 0 


ا ت ال عه ا و ا ا ى 
احتیل به علیه» ولا کفیل له بالمال. 

فأي هذيّن الوجهيّن كان» فإن للمحتال أن يرجع بماله على المحيل. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: أن التّوّى يكون من ثلاثة أوجه: 

مات ا ما قال اوخاه والرخه الث :ان مك الال 
عليه» ويقضي القاضي ا ورج م الج اى هه او 
الأوجه كان: رَجَع المحتال بدينه على المحيل). 

وإنما كان الحَلِْف والموت مع الإفلاس تَوّئ» يِن قبل أنه إذا حَلَّف 
فقد انقطعت الخصومة فيما بينهماء وصار بريئاً من حقه في الظاهر»ء فتعذر 
استيفاء المال من جهتهء فعاد المال على المحيل» بمنزلة إباق العبد 
المشترئ في يد بيّعه» فللمشتري فيه فسخ البيع» والرجوع بالدين» لتعذر 
اد 

وأما إذا مات مفلساء فقد بطلت ذمته التي ثبتت فيها الحوالة» ولم 
يخلفها مال للميت يتحول الدين فيه» فصار بمنزلة موت العبد في يد بيعه» 
فينفسخ البيع فيه» ويرجع المشتري بالدين الذي اشترى به العبد. 

وأما الإفلاس في حال الحياة» فإنه لا نوئ به المال» ِن قبل أن آبا 
حنيفة لا یری الإافلاس شيئاً» ولا تعلق به حكم عنده. 

ألا تر أنه لا يوجب الحجر عليه» ولا يّمنعه التصرف في ماله» ‏ 
فالذمة التي تحول إليها المال باقيةً على ما كانت عليه» لم تبطل» ولم 
يحدث فيها عيب» فلذلك لم يرجع به. 

# وأما أبو يوسف ومحمد» فمن أصلهما أن الإفلاس يوجب كون 
الذمة معيبة ؛ لأنهما يريان الحجْر» ومع التصرف لأجل الإفلاس فيمن 


۲١‏ كتاب الحوالة والكقالة والضَمَّان 


فصل : [الحوالة بغير أَمّر الذي عليه المال] 

قال أبو جعفر : (وإن كانت الحوالة بغير أمر الذي كان عليه 
المال: جاز أيضاء غير أن المحتال عليه إذا أدّئ المال» لم يرجع 
فماله بحاله). 
ليست بموقوفة على قبولهء ألا ترىئ أنه لو أبرأه من المال بغير حوالة» 
صحَّت البراءة» ما لم يفسخها بالرد» فإذا كانت حوالة: احتَيْج فيها إلى 
قبول المحال عليه ؛ لأن المحيل لم يرض بإبراء صاحب الأصل إلا بضمان 
المحال عليه. 

وهذا مثل الطلاق» أنه يصح وقوعه من جهة الزوج من غير قبول 
المرأة» فإن عقده بمال» لم يقع أو يحصل"" له المال» فان خالعه آجنبی 
بغير أمر المرأًةء› وضمن المال»› صح الخلع» لصحة المال له بضمان 
الأجنبى. 

والأصل في جميع ما قدّمنا من جواز ضمان الأجنبي المال عن الذي 
عله غير دنه وراز آداقه نه مشر عا به ما کر نا من خدیت ابن غباسن 
e‏ 
وأبی قتادة 


(۱) آي إلا آن يحصل. 
(۲) المتقدم. 


كتاب الحوالة والكقالة والضَمَان ۷ 


مسألة : [تصرف المحال والمحال عليه في مال الحوالة] 

قال بو جعفر : (وللمحال أن يصارف المحال عليه مما عليه» ويجوز 
إذا قبضه قبل الافتراق). 

رلك 509 او کی ی ف اا و ی ي 
المجلس» وكل ما كان هذا وصفه من الديون» جاز التصرف فيه قبل 
القبض» كالقرض» ومن المبيع » والخصب» ونظائره من الديون»ء فلما لم 
يكن من شرط الحوالة قبض المال فى المجلس» ولا كان معيّا في الذمةء 
خان التترفت ف فل التضى اشارا رغرت. إل أنه قي انضرف يتاج 
إلى قبض البدل في المجلس» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن 
عمر حین سأله فقال : 

إني أبيع الإبل بالبقيع» فآخذ بالدراهم الدنانير» وبالدنانير الدراهم» 
فقال: «لا بس به ما لم ترقا وبینکما شيء». 

قال أحمد : وإنما يجوز التصرف فى مال الحوالة قبل القبض فيما كان 
ا و و وذلك مثل ثمن المبيع 
والقرض ونحوه» فإن كان أحاله بديْن لا يجوز التصرف فيه قبل القبض»› 
مثل السلّم » وثمن الصرف: فإنه لا يجوز للمحال أن يتصرف فيه قبل 
القبض» ولا يأخذ به شيئا غيره» كما لم يجز له التصرف فيه قبل الحوالة. 

مسألة : [الكقالة] 


قال أو جعفر (وإ ةا ضمن الأجل للزجل مالا عن زجل باهر ولا 


(۱) تقدم. 


۸ كتاب الحوالة والكقالة والضَمَان 


شيءَ ء للمضمون عنه على الضامن: : فقد وجب الضمان» وللمضمون له 
مطالة کر وا م 

قال أحمد : الأصل في جواز الكفالة قول النبي صل الله عليه وسلم: 
«الرعيم غارم»"» والزعيم الكفيل. 

«وتحمّل النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دنانير عن رجل»» في 
حديث عَمُرو بن أبي عرو عن عكرمة عن ابن عباس . 

وفي حديث قَبيّصة بن المخارق الهلالي قال: تحمّلت حَمًالة» فأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسآله فبهاء فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة 
فنأمر لك بھاء ثم قال SS‏ ا 
ELE O‏ 

ولا يبرأً صاحب الأصل؛ لأنه لم تشرط براءته» وليس في صحة 
ضمانه ما يبریء صاحب الأصل. 

والدليل عليه: حديث أبي قتادة» وهو ما حدثنا عن بشر بن موسى 
قال: حدثنا زکریا بن عدي» قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله 
بن محمد بن عقيل عن جابر قال: مات رجل فعَسلناه وكفاه» ووضعتاه 
لرسول الله صلئ الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل» ثم 
آذلًا رسول الله صل الله عليه وسلم في الصلاة عليه» فجاء معنا خطَّى ثم 
قال : 


(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 
ED (۳)‏ مسلم .V/۲‏ 


كتاب الحوالة والكفالة والضَمَان ۲۲۹ 


لعل غل ضاك دا قار ت دارا فد 

فقال له رجل مًا - يقال له أبو قتادة -: يا رسول الله! هما علي. 

فجعل رسول الله صلی الله عليه وسلم و على أبي قتادة» ويقول: 
هما عليك» وفي مالك» وحق الرجل عليك» والميت منهما بريء. 

فقال: نعم» فصل عليه. 

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقسول: ما 
صتَعت فى الدينارين» حت كان آخر ذلك قال: قد قضیناهما يا رسول 
الله فقال: : «الآن حین بردت عليه جلد . 

فدل قوله: «الآن حين بردت عليه لدي : أن المیت لم يكن بَرىء من 
الل تفن الشعاة ك اى 

ت آنا عل جرا ادا الال و فان ير ار 
المضمون عنه. 

فان قیل: لولم یکن بریء بضمانه» لما صلی علیه. 

قیل له: ا ااو ةة كو «وقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لا يصلي على من مات وعليه 
ديْن لم يترك له وفاءء ويصلي على من ترك وفاءء ثم لما فح الله تعالى 


(1) تقدم» وأنه رواه البخاري» لكنه لم يذكر هذه القصة» وقد ذكرها الحاكم في 
المستدرك ٥۸/۲‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» مسند أحمد .٠١٠/۳‏ 

وذكره ابن حجر في الفتح ٤1۸-٤٦۷/٤‏ ضمن زيادات الباب» فهو صحيح أو 
حسن على قاعدته. 


Y۰‏ كتاب الحوالة والكقالة والضَمَّان 


ب ES 0 2 Pfft. tg‏ 9 
الفتوح قال: آنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين» فترك 
دیناء» فعلۍ قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته»» كذلك ذكر أبو هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسل . 

فإن قيل: فقد قال في حديث جابر هذا: إنه صلی الله عليه وسلم قال 
لأبى قتادة: هما عليك»› والميت منهما بريء. 

قيل له: معناه أنه يبرأً بأدائك» كما روي فی حدیث عثمان بن موب 
عن ابن أبي قتادة في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هما 
عليك بالوفاء» : يعني توفيه إياهما. 
اض فاه 

ويدل على آنه لم يبرأً: حديث عَمُرو بن أبي عَمُرو عن عكرمة عن ابن 

ت 2 

عباس حين «تحكّل النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة دنانير» فجاء الرجل 


۰ ۰ ت ا . 3 e‏ ۳( 
بذهب من المعدن ليؤديه» فقال: لا حاجة لنا فيه» فقضى عنه»". 


ولو لم يكن الدين باقياًء لقال للرجل: ليس عليك» وقد برئت. 

فإن قيل : كيف يجوز أن يكون مال واحد في ذمة اثتَيْن؟ 

قيل له: لا يمتنع ذلك» ألا ترئ أن رجلا لو مات» ودرك ابن وألفي 
درهم» فأخذ كل واحد منهما لف درهم» واستهلکه» ثم اقام رجل اة 


(1) صحيح البخاري CEVV/‏ صحیح مسلم ۱۲۳۷/۳ . 
(۲) سنن الترمذي TAI /Y‏ وقال: حديث حسن صحیح › سنن النسائي € /10. 
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أن له على الميت ألف درهم ديناًء أن له أن يطالب كل واحد منهما 
بالألف» فصارت ألف واحدة» كلها في ذمة هذاء وكلها في ذمة الآخر. 

وكذلك لو كاب عبديْن له على ألف درهم كتابة واحدة» على أن كل 
واحد كفيل عن صاحبه» فالألف كلها على هذا» وكلها على هذا. 

مسألة : [رجوع الضمين على المطلوب بما أدّاه للطالب] 

قال بو جعفر : (فإن طالب به الضمين» فأداه إليه: فإن له أن يرجع 
به على المطلوب). 

ذلك اانه حم نامر افضار ذلك امعق ر اا م للم زد آلا ری 
آن من قال لرجل : اقض فلاناً ما لَه علي مِن دين : أن ذلك بمنزلة قوله: 
ملکني الألفَ التي في ذمتي› بألف تعطيها إياه» يكن لك علي مثلها: 
فصار كعقد معاوضة. 

مسألة : [لا يطالب الضمين المطلوب قبل الأداء] 

قال أبو جعفر : (وليس للضمين أن يطالب المطلوب بالمال قبل 
الأداء» ولكنه يطالبه بتخليصه مما أدخله فيه). 

وإذا لم يكن له أن يطالبه بالمال قبل الأداءء لأنه لم يملكه بعد الدين 
الذي عليه للطالب في ذمته» فلم يكن في معنى المستقرض: لم يكن له 
الرجوع عليه إلا أن له مطالبته بتخليصه مما أدخله فيه؛ لأنه بأمره ضمنه. 

فإن قيل: جواز عقد الشرئ بين الكفيل والمطلوب فيما ضمنه عنهء 
يدل على ثبوت المال عليه بعقد الكفالة. 

قيل له: إنما جاز ذلك بوجود سبب ملك الدين في ذمته» وهو صحة 
الضمان بأمره. ٤‏ 


Y۲‏ كتاب الحوالة والكقالة والضَمَان 


وف رو ان ال إن ال كد ملك المال فل المطاوب ل 
ما ملكه الطالب عليه» ولكنه لا يرجع عليه حتى يؤدي» بمنزلة الدين 
المؤجل. 

مسألة : [الضمان بغير أمر المطلوب] 

قال ابو جعفر : (وإِن کان الضمان بغير أمر من المطلوب: لم يرجع 
عليه بشيء). 

لأنه متبرع به. 

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة حين ادى 
الدینارین: «الآن بردت عليه جلده». 

ولو كان ضمانه بغير أمره يوجب له الرجوع» لكان الدَيْن باقياً لأبي 
قتادة على الميت» كما كان للطالب عليه» وهذا ينفيه قوله: «الآن بردت 
عليه جلده»؛ لأنه يقتضي براءته من الدَيْن» ولو كان دين أبي قتادة باقياً 
عليه» ا 

مسألة : 

قال بو جعفر : (والكفالة والحمالة كالضمان في جميع ما وصفتا). 

وذلك لأن هذه عبارات عن معن واحد» وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم في الذي عليه عشرة دنانير: «أنا ا وفي حديث 


(۲) تقدم. 
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E تا‎ TT E ق‎ 

وكذلك القبيل"» والضمين» والزعيم 

قال أحمد : ومن الناس من يظن أن قوله تعالی: # ولم جاه بو َل 
بعر وآنا پو َعم E‏ : أن ذلك كفالة» وکر من الكفالة في شيء؛ لن 
القائل لذلك مستأجر لمن جاء به» وهو الذي يلزمه ضمان الجر بعقد 
الإإجارة» سواء ا الضمان 8 کت لقوله: #واتا بء رَعَیمٌ &› 
ضامن للأجرة التى عمد عليها لمن جاء به» وليس ذلك كفالة» ولا ضمانا 
عن إنسان. 

مسألة AE‏ يشترط في الكفالة قبول الطالب] 

الو ي ر ا لا راطالا اطا له 
بذلك» إلا في خصلة واحدة» فإن أبا حنيفة كان يجيز الضمان فيها بخير 
ك ا کک 1 
هي علب افيجوز الضمانفي ذلك امتحاقة_ 
له في جمیع ما ذکرنا). 


(۱) تقدم. 
() القبيل: الكفيل» كما في المغرب .٠١١/۲‏ 


(۳) يوسف: ۷۳. 
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قال أحمد : محمد مع أبي حنيفة» وأبو يوسف وحده""» قد دذكره 
محمد في الأصل» وفي غيره. 

وما ذكرّه من قول أبي يوسف في جواز الضمان بغير قبول المضمون 
له: فإن محمدأ قال في الأصل: ٠‏ 

وقال أبو يوسف: تجوز الكفالة» وإن لم يحضر المضمون له. 

وكان أبو الحسن رحمه الله يقول: إن قول أبي يوسف: إن الكفالة 
موقوفة على إجازة المضمون له» وأن الخلاف بينه وبين أبي حنيفة إنما هو 
في: أنها تقف على قبول غائب عن المجلس ام لا؟ 

وقال في المختصر”" : وقال أبو يوسف: المريض في هذا وغيره سواء 
إذا ضمن رجل لرجل غائب عنه» فبلغه ذلك» فرضي: فهو جائز. 

قال أبو الحسن: يعني أن الضامن خاطب المكفول عنه في الضمان 
عنه للغائب» ویحتمل أن یکون معنیٰ ما ذكره محمد عن أبي يوسف في 
الأصل» أن الضمان جائز وإن لم يحضر الطالب» أنه واقع وإن كان موقوفاً 
على إجازة الطالب. 

فأما وجه قول أبي حنيفة ومحمد: فهو أن الضمان عقد يقتضي قبول 
المضمون له كسائر العقود» وكل عقد اقتضى قبولاً من غيره» فإنما يقف 
قبوله على حاضر في المجلس» كالنكاح والخلع والبيع» ونحوها من 
العقود» ولا تقف على غائب عن المجلس. 


)۲( آي : مختصر الكرخي. 
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وأيضاً فلا سبيل له إلى إثبات الدين للغائب في ذمته إلا بقبوله» كما 
لا يصح تمليكه الأعيان إلا بقبوله» وإن كان متبرَعاً بها كالهبة» والصدقةء 
ونحوهاء فين حيث اقتضى قبولاً من المضمون له» وجب أن يتعلق على 
المجلس» كما تعلق قبول الهبة ونحوها. 

وأيضاً: فلو قضاه إیاه بغیر ضمان متبرعاً به» لم يصح قضاؤه له إلا 
بقبوله» فالضمان اول بذلك» ولا خلاف في القضاء أنه لا يصح إلا 
بقبوله» وآن له أن یمتنع منه إِذا لم یکن کفیلا» قد ذکره محمد في کتاب 
الحوالة والكفالة. 

ف نآ تو احمل شلات الضن الطرت ةا 
ا الغائب» كما قال في عقد النكاح إذا عقَده واحد 
على الزوجين» أن يكون موقوفاً على قبول الزوجين. 

# وأما وجه قول أبي حنيفة في إجازته كفالة الوارث عن الميت 
لغرمائه في مرضه: فهو أن حق الورئة يبت بالمرض في مال المريض› 
فيصير حال المرض كحال الموت فيما يتعلق به من حق الورثة. 

آل هه کن ا اا وو آرت وا سالرت 
فلما كان كذلك» وكانت الورثة إنما يخلفون الميت فى ملكه» ويقومون 
ا ی و ای ع وا ار ا 
وقاموا فيه مقام الميت. 

# قال : (والحوالة بمنزلة الكفالة في القبول). 

على ما قدمنا؛ للعلة التي ذكرناها في الكفالة. 

مسألة : [إبراء الطالب المطلوب براءة للكفيل أيضاً] 

فال أبنو جعفر: (وإذاآرا الطالب المطلوت من الال الدىئ كقل له 
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به» وقبل ذلك منه: بریء منه المطلوب والكفيل جميعاً). 

قال أحمد : قبل أو سكت» فالبراءة واقعة ما لم يردها؛ لأنها إسقاط 
حق كالعتق والطلاق» إلا نها يلحقها الفسخ» فتنفسخ بالردء والطلاق 
والعتق لا ينفسخان بعد وقوعهما» فين هذا الوجه يختلفان. 

فإذا أبرأً صاحب الأصل: برىء الكفيل؛ لأن صحة الكفالة متعلقة 
بصحة الأصل» لأنه لا تصح الكفالة بما ليس بمضمون على إنسان» فإذا 
أبراً صاحب الأصل: برىء الكفيل. 

وليس كالحوالة ؛ لأنها تحويل المال من ذمته إلى ذمة المحال عليهء 
فجاز أن يبراً منها صاحب الأصل إذا شرط تحويله إلى ذمة الغير. 

*# وسوى زفرٌ بين الحوالة والكفالة» فلم يئ صاحب الأصل فيهماء 
واستشهد بالمسألة التي ذكرناء مِن أن براءة صاحب الأصل توجب براءة 
الكفيل » فلا يصح ضمانه على الغير مع براءة الذي عليه الأصل» وقد بينّا 
وجه المسألة في أول الباب. 

مسألة : [إبراء الطالب الكفيل دون المطلوب صحيح] 

قال أبو جعفر : (ولو لم يبرىء منه المطلوب» ولكنه أبراً منه الكفيل»› 
وقبل ذلك منه الكفيل: برأ الكفيل من المالء وكان للطالب أن يرجع 
بالمال على المطلوب» وسواء في ذلك قبل الكفيل البراءة» أو لم يقبلها). 

قال أحمد : ليست صحة المال على صاحب المال متعلقة بصححته 
على الكفيل؛ لآن المال يصح ضمانه على صاحب الأصل من غير أن 
يكون به كفيل» وصححته على الكفيل متعلقة بصحة ضمانه فى الأصل على 
المكفول عنه» فين أجل O CE‏ 
الكفيل» ولم يوجب إبراءه الكفيل براءة صاحب الأصل. 
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وبراءة الكفيل واقعة وإن ردهاء من قبل أنه ليس فيها تمليك؛ لأنها لو 
كانت موجبة للتمليك» لوجب أن يبرا صاحب الأصل؛ لأنه غير جائز أن 
يملك ذلك المال غيرُه» وهو باق مع ذلك في ذمة صاحب الأصل» لأنه 
E‏ 

ولما لم يق ا ا ال ر ار ن ا 
الحقوق التي لا تمليك فيهاء نحو البراءة من العيب» وإسقاط خيار الرؤية 
بعد رؤية المبيع› E‏ والعفو من دم العمد» ونحو ذلك من 
الحقوق التي إذا أبراً منها: لم تنفسخ بالرد. 

وليس كذلك براءة صاحب الأصل» في باب أنها تنفسخ بالرد؛ لأن 
فیها الال فلذلك انفسخت بالرد: 

: [تصدق الطالب أو هبتّه المال للكفيل] 

ا ولکنه وهبّه له» أو تصدق به 
عليه» وقبل منه الكفيل: جازت الهبة والصدقة» وللكفيل أن يرجع بالمال 
على المطلوب). 

وذلك أن الهبة والصدقة من ألفاظ التمليك» ألا ترىئ أنها تملك بها 
الأعيان» وليست البراءة كذلك» ألا ترئ أن الأعيان لا تملك بلفظ البراءة. 

وإذا كان كذلك» انتقل ملك المال إلى الكفيلء وبرئ المطلوب من 
مال الطالب» وصار المال للكفيل. 

وإنما جاز أن يملكه الكفيل» من قَبّل أن ذلك المال بعينه في ذمة 
الكفيل» فجاز تمليكه إياء» ورجع الكفيل بالمال على المطلوب»ء كما لو 
ملّكه بالأداء» رجع به على المطلوب. 

# قال أبو جعفر : (وإن لم يقبل الكفيل الهبة ولا الصدقة: بطلت»› 
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وكانت الكفالة على حالها). 

وذلك لأن الهبة والصدقة لما كانتا عقدي تمليك» كان له أن لا يقبلء 
ويفسخها بالرد» وكانت الكفالة بحالهاء والمال على حاله يأخذ به أيّهما 
ا 

مسألة : [تأخير الطالب مطالبة الكفيل لا يعتبر تأخيراً للمطلوب] 

قال أبو جعفر : (وإذا خر الطالب المال عن الكفيل: لم يكن 
تأخيراً عن صاحب الأصل» وإن خُر عن المطلوب: كان تأخيراً عن 
الكفيل). 

وهذا علة ما نّا في براءة صاحب الأصل» أنها توجب براءة الكفيل» 
ارج راد الكل رصاحت الاما 

فإن قيل: فقد يجوز أن يكون المال مجلا على صاحب الأصل»› حالاً 
على الكفيل» وهو أن يموت الكفيل فيحل عليه المال. 

وكالعبد المحجور عليه إذا أقرً بمال» أو الفقير» فيكفل به عنهما 
رجل» فيكون المال على الكفيل حالاًء وعلىئ العبد بعد العتق» وعلى 
الفقر ةا عة 

قيل له: إذا مات الكفيل» فإن الأجل حل عليه من جهة الحكم» ولم 
يكن سقوطه من جهة من هو علیه» فصار كآنه اداه فی حیاته حالا» فلا 
برجم به عل صاصب الأصل إلا إلى أجل ٠‏ 

فما العبد المحجور عليه» فليس المال مجلا عليه» ولكنه لا يطاّب 
به في الرق؛ لأن الرق يلك للمولىء والعبذ لا يملك شيئاء فلم يجز 
إقراره على غيره» فهو بمنزلة الفقير الذي لا يملك شيئا. 


# 


n 
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E ep E E O E TE ET 
قائمة عليه في اللزوم.‎ 

مسألة : 

قال : (وإذا صالح الطالب الكفيل يِن المال على بعضه: جاز). 

قال أحمد : وهو على ثلاثة أوجه: 

-١‏ إما أن يوقع الصلح مهما رل فن الك و الال على 
ته أو تله : فيجوز» فيبراً الكفيل وصاحب الأصل من البقية. 

۲- أو أن يقول: صالحتّك على أن تبرأً أنت من البقية: فهذا لا يوجب 
براءة صاحب اللأصل. 

ق ات عا اود جه ن اف ف جا 

وذلك لأن المال ان واحد» الذي على الكفيل هو الذي على صاحب 
الأصل» فإذا صالح من المال على البعض»› اا ا ا ی 


» 


الباقي. 
ارط راتما عا :الك 
وإذا شَرَط براءة الكفيل خاصة: لم يبرا صاحب الأصل» إذ ليست 
صخة ناته غلل ضاحب الأضل متعلقة ببقائه على الكفيل + على ها ينا 
مسألة : [ضمان العهدة] 
فال : (وقال أيز بخدفة مان الحودة" باطل): 
)١(‏ «تعهد الضيعة: أصلحهاء وقولهم: عهدته على فلان من ذلك لان معناه: 


ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عليه». اه المغرب 4۱/۲ وفي المصباح المنير 
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قال أحمد : الحهدة في كتاب الشرئ» وهو للمشتري» فهو بمنزلة من 
مين لرل ملك وها اط لان عة لضان إا لي اكان 
N NOE a O‏ 
على أحلرٍ فيضمنه الكفيل. 

وأما آبو يوسف ومحمد فقالا: إن حملا الضمان على هذا المعنرا: 
بَطّل» وصار لَخْواء فحَمّلاه على ضمان الدرك" فيما عقد عليه الشرئ» 
ليصح معن الضمان» ولا يصير لغواً. 

مسألة : [صحة الكفالة بالمجهول» وإلى الأجل المجهول المتعارف] 

قال أحمد : والكفالة تتعلق على الأخطار» وتصح في المجهول› 
وإلى الآجال المجهولة التي لها سبب في المال» أو جرت العادة من الناس 

فاما تعلقها عل الأخطارء فنحو قوله: ما بایعت به فلاناً من شيء: 

و: إن لم يوفك فلان اليوم ما لَك عليه: فهو علي 

وبالمجهول أن يقول: ما لك علي فلان: فهو علي. 

والأجل المجهول: إلى الحصاد والدياس» وإلى قدوم فلان» وهو 
الذي عليه الأصل» أو: هو كفيل عنه: فهي جائزة إلى هذه الآجال؛ لأنها 


(عهد): «وقولهم: عهدته عليه من ذلك لأن المشتري يرجع على البائع بما يدركه» 
وتسمى وثيقة المتبايعين). اه. 

)١(‏ هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع » كما في شرح الإسبيجابي /١‏ لوحة 
/“. وقد تقدم. 


كتاب الحوالة والكفالة والضَمَان ۲٤١‏ 
أسباب قد يتعلق بها إمكان الأداء. 

ولو جعل أجلها إلى أن ثُمْطر السماءء أو تهب الريح: لم يكن ذلك 
آ ا ا ا ف دلت 9ن ھدوا کال س لها مت ف 
E E E‏ 

والأشل ف جراو اا عر لاطا انقاق الفقهاء ‏ عل وراز 
شمان الذرك > وه خط لجواز كرون الامتحقاق أو عدية» وإذا 
جازت على الأخطارء جازت بالمجهول» وإِلىٰ الآجال المجهولة؛ لن 
ف > جاز في المجهول» وال ال مهل 
کااظلاق الا و ا 

وبهذا المعنى فارقت البيوع؛ لأن لها أصلاً آحر» وهو قول النبي 
صلی الله عليه وسلم: «مَن آسام فليسلم في کيل معلوم» ووزن معلدوم؛ 
إلى أجل معلوم». 

ونهی النبي صلی الله عليه وسلم عن بيع الغرر“» وسائر الأخبار 
الواردة في هذا المعنى. 


RF RF Fe * 


.۷۷-۷٦/١ المغني‎ )١( 

(۲) أي لجواز وجود الاستحقاق» أو عدم وجوده. 
(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 


n 


كتاب الشركة Yr‏ 


کتاب الشركة 


مسألة : [وجوه الشركة] ) 

قال أحمد: الشركة عل وجهين: شركة العقود وشركة الأملاك. 

فأما شركة الملك» فهي مثل العبد بين رجلين» أو الدار ونحوهاء أو 
دين بين رجلين لهما عل رجل من ثمن عبار باعاه صفقةء أو غصبه رجل 
ET‏ فهما شریکان في الديْن» يقبضه أحدهماء شرکه الاخرٌ فيه. 

وأما شركة العقود» فهى على ضرييْن: شركة الآموال» وشركة 
الأبدان. ۰ 

وشركة الأموال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: شركة المفاوضة» والشاني: شركة عان» والثالث: شركة 
الوجوه. 

فأما شر كة الأبدان فهي على وجهين: منها مفاوضة» وغير مفاوضة 

]: شر كة المفاوضة‎ -١[ 

فأما شركة المفاوضة في الأموال» فإنها تنتظم الكفالة فيما يتعلق 

)١(‏ بن الجصاص هنا أولاً أصول الشركة وأنواعها وتعريفها وشروطهاء ثم بعد 


ذلك شرع في شرح کلام الطحاوي في مختصره» كما سيصرح بهذا بعد سبع 
صفحات. 


٤‏ كات الشركة 


بالتجارة› والوكالة العامة في التصرف› والخصومة والمساواة في جميع 
ذلك»› وفي يلك ما يصح انعقاد الشركة عليه» وهو الدراهم والدنانير› 
وأن يكون جميع المال الذي تنعقد عليه الشركة داخلا في شركتهما. 

ومتى فقِد شيء من هذه الشروط التي ذكرنا: لم تكن مفاوضة» 
وكانت شركة عتّان. 

وقد قيل: إن المفاوضة أصلها المساواة» كما قال الأَفوّه الأووي : 


2و O‏ رص ا س و 2 و‌ 
لا يصح الناس فوأضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 

وقيل: إنها من التفويض» وهو أن كل واحد منهما يفوض أمره في 
التصرف في التجارة والخصومة وما يتعلق بها إلى صاحبه»ء وأقامّه فى ذلك 


mM. M~ ETE :‏ 
وقد روي جواز شركة المفاوضة عن الشعبي وابن سیرین وغيرهما . 


9 ا بن عرو شان یماتی جاه کن ی آزده غالو ا لق 
بالأفوه» لأنه كان غليظ الشفتين» ظاهر الأسنان» كان ا وقائدهم في 
حروبهم» ومن آشهر شعره أبياته التي منها: لا يصلح الناس.... » توفي نحو سنة ٠٠‏ 
قبل الميلاد» كما في الشعر والشعراء» لابن قتيبة ۲۲۳/۱ الأعلام ۲٠٦/۳‏ والبيت 
مذكور في الشعر والشعراء. 

(۲) عامر بن شراحيل» الإمام الحافظ الفقيه» علامة التابعين» توفي بعد المئة» 
وله نحو من ثمانين سنة» له ترجمة في تذكرة الحفاظ .۷۹/١‏ 


(۳) مصنف عبد الرزاق .۲٥۹-۲۰۵۸/۸‏ 


كتاب الشركة t0‏ 


# زاتما جازت شرك المقار ةة لها فة لمان لو أفْرة كل 
واحلٍ منها» وعفد عليه: جاز» وهي الكفالة والوكالة في التصرف وفي 
الخصومة» والشركة» والمساواة في ذلك. 

فإن قيل: لو قال رجل لرجل: من بايعت من الناس فأنا ضامن لذلك: 
لم يصح الضمان على هذا الوجه» فكيف تنعقد عليه المفاوضة؟. 

وكذلك الوكيل بالخصومة» لا يصح إقراره عند غير القاضي» وقد 
أجزت إقرارَ أحد المتفاوضين على صاحبه عند غير قاض. 

قيل له: قد يجوز أن يتعلق بعقد المفاوضة من هذه المعاني ما لو أفرده 
e‏ 

ألا ترئ أن المضاربة» تحتها وكالة بالبيع» وما يتعلق بالمضاربة من 
الوكالة لا يصح إفرادها؛ لأن المضارب يجوز له بيع ما يشتريه» ولا يعمل 
نهي رب المال بعد الشرئ» والوكالة المفردة يِن غير جهة المضاربة» 
يصح فيها النهي عن البيع بعد الشرى. 

وكذلك لو دقع إلى رجل مالا مضاربة بالنصف جازء وتعلّقت بها 
الوكالة في الشرئ والبيع. 

ولو قال له: قد وكلثّك. وسكت لم ينتظم ذلك جواز البيع والشرئ» 
فصار ما يتعلتق باللفظ من طريق الحكم مخالفاً لما تفرد به آلا تریٰ آنه لا 
يجوز البيع على شرط خيار مجهول المدة» ولو باع عبدا» فاطلع المشتري 
على عيب» كان له خيار الرد بالعيب» وهو مجهول المدة. 

وكذلك لو اشترئ إبريق فضة بمائة دينار» وافترقاء ثم وَجَدَ به عيباًء 
كان له الخيار في الرد» ولم يبطل العقد لأجل ماله فيه من الخيار» ولم 
يكن ذلك بمنزلة خيار الشرط. 


E3‏ كتاب الشركة 


فلغ ا و ا 
والوكالة ما لا يصح إفراده لو انفرد عن المفاوضة. 

# وإنما قلنا إنها تنتظم كفالة عامة فيما يتعلق بالتجارة» وكان ضمنه 
فاد الجا فد فل ارف الات رر ارا واوا 
الماد كان ذلك عا لا لى الجارة E E‏ 
الشركة. 

# وشَرَطنًا إفساد المفاوضة بزيادة المال الذي تصح فيه الشركة؛ لأنه 
لو وَرث عروضاء لم تفسد المفاوضة» ولو ورث ديْناً لم تفسد حت 
يقبض › لأن العروض والديْن لا تصح فيهما المفاوضة 

[۲- شركة الان :] 

وأما شركة الان فهي أن تعقد شركة على مال» يرجه كل واحد 
منهماء على أن ر يشتريا ويبيعا في التجارات كلهاء أو في نوع خاص» فهذا 
جائز» وهما شریکا عِتان› ا ا ا ا 
كما يجوز تصرف المضارب. 

ويجوز فيها شرط زيادة الربح لأحدهماء وسواء حَلَطًا الماليّنء أو لم 
I ES‏ 

E,‏ “ في جواز شركة العنان» وهو مما أَقَر النبي 
صل الله عليه وسلم الاه عليه؛ امل کل ت ار ب الك 
كالمضاربة› فصار أصلاً بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الامة عل من 


(0) (لا): ساقطة من الأصل» والمعنى يقتضيها 
(۲) المغني 1€/0. 


كتاب الشركة Y۷‏ 


غير نکیر على فاعله. 

وحدثنا دعلج بن م أحمد قال: حدثنا وهَلْب قال: حدثنا عبد الله بن 
عثمان عن مجاهد «عن السائب بن أبي السائب أنه كان يشارك النبي صلى 
الله عليه وسلم في أول الإسلام في التجارةء فلما كان يوم الفتح قال: 
مرحباً بأخي وشریکي» لا يداري ولا يماري» يا سائب! قد كنت تعمل 
أعمالاً في الجاهلية لا ثقبّل منك» وكان ذا سلف وصلة» وهي اليوم تقبل 
ا 

وهي تنتظم الوكالة في التصرف في المال الذي عقدا فيه الشركة 
واستحقاق الربح دون أن يكون واحد منهما خصماً عن صاحبه» اوها 
له في شيء من ذلك» کالمضارب سواء. 

[وجه تسمية شر كة العنان :] 

وقيل: إن قولّهم شركة عنان» مأخودٌ من عنان الدابةء فإن الراككب 
يشغل إحدى يديه بالعنان» والأخحرى يصرفها كيف يشاء في غيره» كذلك 
شريك العنان» يتصرف من وجه في مال الشركة» ورف مع ذلك لنفسه 


(۱) سنن ا داود ۱۷۰/۵ سنن ابن ماجه ۷٦۸/۲‏ المستدرك »٦1/۲‏ 
ووافقه الذهبى على تصحيحه› مسند احمد ٤۲٥/۳‏ » سنن البیهقی .۷۸/٦‏ 

قال المنذري فى مختصر سنن أبي داود ۱۸۸/۷: «هذا الحديث اخثلف في 
إسناده اختلافاً كثيرآًء وذكر ابن عبد البر أن هذا الحديث مضطرب جداًء منهم من 
يجعله للسائب»› ومنهم من يجعله لأبيه» ومنهم من يجعله لعبد الله بن السائب» وهذا 
اضطراب لا تقوم به حجة).اه» ونقل الزيلعى فی نصب الراية <V€/Y‏ نحوه عن 
الل ك رركي الت 


۲۸ 
كيف شاء في غير مال الشركة. 

وحكِي لنا عن بي جعفر بن أبي عمران" أنه قال: قيل لأبي عاص م 
ال 

U‏ مخ شر العنان؟ قال فم طرف بها اع اکر لا أصل 
لها فى اللغة. 

قال آبو بكر : وهي رة في اللغة» قال اللّابغة الجعدي : 
9 رکا قر شا في اها وفي خسابها شرك العنان 


ت 2 ۶ 


(۱) أحمد بن أبي عمران البغدادي» الفقيه المحدث الحافظ» شيخ الحنفيةء 
كان من بحور العلم» وهو من أخص شيوخ الطحاوي» توفي سنة ١۲۸ه»‏ له ترجمة 
في سير الذهبي .۳۳٤/۱۳‏ 

(۲) هو الضحاك بن مخلد الشيباني البصري» الحافظ شيخ الإسلام» كان ثقة 
فقیهاًء وكان يلقب بالنبيل: لنبله وعقله» توفي بالبصرة سنة ۲١۲ه»‏ وعاش تسعين 
سنة» كما في تذكرة الحفاظ للذهبي .٦٦/١‏ 

(۳) أي استحدثها أهل الكوفة» كما في مختار الصحاح (طرف). 

(6) هو قيس بن عبد الله الجعدي رضي الله عنه» وهو صحابي» قدم علیٰ رسول 
الله صل الله عليه وسلم» ومدحه» ودعا له صلی الله عليه وسلم» ونقل الزبيدي في 
تاج العروس (نبغ) عن الصاغاني أنه شعر من النابغة الذبياني» توفي بأصبهان سنة ٠٠‏ 
للهجرة» وقد تجاوز المائة» له ترجمة في الشعر والشعراءء لابن قتيبة »۲۸۹/١‏ 
الإصابة ٠۳۷/۳‏ الأعلام ٠۲٠۷/١‏ والبيتان عزاهما ابن منظور في لسان العرب 
(عنن) للنابغة الجعدي أيضا. 


كتاب الشركة ۲۹ 


وقيل: إن 2 العنان مأخوذة من قولهم: عن لي الشيء: أي ظهَر 

لي» كما قال امرٌؤ القيس': 
َع لا ت گان نعاحه عذاری دوار فی مُلاء مذ 

فكأنهما لما ظَهْرَ لهما العقد على التصرف فى جهة دون غيرهاء 
مها رة غاد 

# وقد تكون شركة عنان» ا ا ا 
والحعمل على أحدهما خاصةء فتجوز حينئذ بشرط فضل الربح للعامل» 
e‏ لأنه لم يشرط 

Es -۳] 

وما شركة الوجوه» فهي أن یشترا من غير مال» على آن ما اشترياه من 
شيء٠‏ فهو پينهما نصفين › أو غل الشن والفلك: ونحو ذلك: فهذا جائز. 


)١(‏ امرؤ القيس بن حجر الكندي» أشهر شعراء العرب» ويعرف بالملك 
الضليلء وكَنّب الأدب مشحونة بذكره» توفي سنة ۸٠‏ قبل الهجرة المصطفوية» له 
ترجمة مطولة في الشعر والشعراءء لابن قتيبة ١/١٠٠ء‏ الأعلام .١١/١‏ 

والبيت في ديوان امرئ القيس من رواية الأصمعي بشرح الأعلم يوسف بن 
سليمان الشنتمري» وقد قال في شرحه: «قوله: فعنًَ لنا سرب: أي عَرَّض لنا قطيع 
بقر» وشبه إناثه بجوار أبكار يطفن بدوار» وهو صنم لأهل الجاهلية يدورون حوله» 
والملاء: الملاحف» والمذيل: الطويل المهدب» شبّه البقر في مشيتهن وطول أذنابهن 
وبياضهن بالعذارى في الملاء المذيل».اه 

(۲) ينظر تاج العروس (عنن). 


۲0۰ كتاب الشركة 


وكذلك إن اشتركا في نوع حاص من التجارات EET,‏ 
ويستحقان الريح على كدر اليلكين» ولا يجوز لأحدهما أن يستحق ربح 
شيء من ملك صاحبه. 

وهي مخالِفة لشركة العنان من هذا الوجهء وذلك لأن هذه الشركة 
ليست معقودة على العمل» لأن ما انعقد من الشركة لا يصح إلا في مال 
خاص» بمنزلة المضاربة» ولما صحت بغير مال حاضر لهماء» دل على 
نها ليست معقودة على العمل» وإنما هي وكالة» فلا يجوز لأحدهما أن 
يستحق ملك صاحبه» بمنزلة رجل قال لرجل: اشتر لنفسك عبد علي أن 
ره بی وین ا رد هدار ف و3 یرن ذلك مضاریة کذاف 
شركة الوجوه بهذه المثابة. 

ولا يلزم واحداً منهما ضمان ما لزم صاحبه إذا لم يشرطا فيها 
المفاوضة» وذلك لأن هذه الشركة غير مفتقرة إلى الضمان فى صححتهاء 
ولم يكن في عقد الشركة ضمان» راشي وا عل ك 
انتفى عنها الضمان» وتفضيل الربح. 

وقد تصح المفاوضة في شركة الوجوه» رواه أبو الحسن عنه" 

]: شر كة الأبدان‎ - ٤[ 

وأما شركة الأبدان» فهي أن يشتركا على أن يتَقبًلا الأعمال» أو نوعاً 
منهاء علي آن ما رَبحَا کان بينهما نصفين: فهو جائز. 

وكذلك إن كان ادا اطا والاخر ففرا کا لر اشترعا 


() آي آبو الحسن الكرخي عن أصحاب المذهب. 
(۲) قصر الثياب: أي يجمعها القصارء فيغسلهاء كما في المغرب ۱۸٠/۲١‏ وفي 


كتاب الشركة ۲۵١‏ 


شركة عنان» ولأحدهما دراهم» وللآخر دنانیر. 

ويجوز أن يشرط لأحدهما من الفضل أكثر مما شّرط للآخرء فإن 
أ رة ما د فا اها سان لهه وع الأ مان 
الثلثين: جاز الشرط على ما عقداه» ويكون الربح بينهما على ما اشترطاء 
والوضيعة عليهما على قدر الضمان. 

# وجَعَّل محم ذلك بمنزلة شركة العنان في المال المعيّن منهما إذا 
اشترطا لأحدهما قضْل الربح لأجل عمله جازء والوضيعة على قذر رس 
المالينء لا غيره. 

# وإذا دقع رجل إلى أحد الشريكين عملاًء فله أن يأخذ بالعمل أيّهما 
شاء» ولكل واحد منهما أن يطالب بأجرة العمل وإلى أيُهما دقع صاحبُ 
العمل: برىء. 

وعلى أيّهما وجب ضمان العمل» كان له أن يطالب الآخر وإن لم 
يتفاوضاء وإنما اشتركا شركة مبهمة» وهي استحسان» ذكر ذلك آبو 
الحسن من قول آصحابنا. 

# قال أحمد : شركة الأبدان معقودة على الضمان؛ لأآنها لا تصح إلا 
بالضمان» آلا تری آنه لا يجوز أن تقول: تقل انت بحمل» > عل أن يكکون 
ربحه لي» ولیس لهما مال يستحقان الربح علیه» فإذا لم يکن هاهنا وجه 
يجوز ن يستحق عليه الربح غير الضمان» صار عقدهما الشركة متضمًا 
للضمان» وموجباً له من حیث لا يصح إلا به وقد قصرد إلى تصحيحها. 

وليست شركة الأبدان في هذاء مثل شركة الوجوه والعنان؛ لأن شركة 


المصباح المنير (قصر): قصرت الثوب قصرا: بيضتّه» والفاعل قصًار. 


YoY‏ كتاب الشركة 


الوجوه غير مفتقرة إلى الضمان» إذ قد صحت بغيره» وهي حصول ملك 
ا ا : 

وكذلك شركة العنان قد تعلقت بنفس المال المشار إليه من كل واحد 
ا 

وليس في شركة الأبدان مالء ولا ملك لواح منهماء فوَّجَّب أن 
كه الع الذي الت غك ال ك ر ارج كل واف ها 
فيما تقبّله الخر هو الضمان. 

# وإنما جاز شرط التفاضل في الربح في شركة الأبدان: لأجل فضْل 
بصره في العمل» وقد انعقدت الشركة على العمل مع الضمان» فصارت 
كشركة عنان. 

# وتجوز عندهم شركة الأبدان على عمل بأبدانهم مختلِف»› 
وهى مثل شركة عنان» على أن ينجر أحدهما فى الدقيق » والآّخر فى 
ل ۰ ۰ 

# وتجوز المفاوضة في شركة الأبدان» كما تجوز في شركة الأموال. 

فصل : [وجوه استحقاق الربح] 

قال أحمد : ولا يجوز استحقاق الربح إلا بأحّد وجوو ثلاثة: إما 
باليلّك. أو بالعمل» أو بالضمان. 

فاستحقاقه بالعمل واليلك» مثل ما يستحقه المضارب لأجل عمله»ء 
زت الال أجل ملكة 

وأما استحقاق الربح بالضمان» فهو ما يستحقه كل واحد من شريكي 
شركة الأبدان وإن لم يعمل» بحصول العمل في ضمانه. 


كتاب الشركة Yor‏ 


قال أحمد : وقد بنا أصول الشركة» فلنذكر مسائل الباب» ونجريها 
عليها. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وتصح المفاوضة وإن لم يُخلِطًا المالين). 

Sh‏ > علیٰ حسب ما تصح 
الوكالة والمضاربةء فلا تفتقر في صححتها إلى خط المال. 

مسألة : [الميراث لا يدخل في المفاوضة] 


فال واد ررك اده كان ل اص و سو تة الاو 


قال أحمد : الميراث لا يدخل في المفاوضة» لأنه لا بستحق بالعقد» 
وإنما ي يستحق بالنسب ونحوه من الأسباب الموجبة له. 

وأيضاً: فلا يصح أن يستحقه بالوكالة» فلا يدخل في المفاوضة. 

ولا تفسد المفاوضة إذا كان الذي رث دراهم أو دنانير حتى يقبض ؛ 
لأنها في الأصل لا تنعقد إلا على مال حاضر» فلا تفسد حتى تصير في 
يده» بحيث يصح عقد الشركة فيه. 

مسألة : 

قال : (ويجوز إقرار كل واحلر منهما على نفسه في أسباب المفاوضةء 
ويلزم الشريك). 

لما بنا من أنها تقتضي وكالة عامة في هذه الوجوه. 

مسألة : 


قال أبو جعفر : (وتجوز شركة العنان مع التفاضل في الربح). 


o٤‏ كتاب الشركة 

وذلك لأنه يجوز" أن يشترطه له» لأجل عمله» كما يستحقه 
الا 

قال أحمد : وقال زفر: لا يجوز شرط تفضيل الربح في شركة العنان؛ 
لأنه شريك في الربح بمنزلة الأجُر» فلا يستحقه الشريك» كطعام بين 
رخو اا اخ اال 

قال أحمد : لو صح هذا الاعتبار» لم يصح للمضارب استحقاق 
الربح؛ لأنه يصير شريكاً بأول جزء من الربح» فيكون عاملاً في مال 
نفسنة» ومال غیره. 

وأيضاً: فليس ربح الشريك مستَحَقاً عل وجه الأجرة؛ لأنه لو كان 
كذلك» بجبر على العمل» ولَمَّا كان له فلْخها إلا من عُذرء فدل ذلك 
على جواز شط فضل الربح في شركة العنان. 

مال قراو اجه التفاوضن دنا 

قال بو جعفر : (وما أَقر به كل واحد منهما من دين بسبب الشركة» 
فانه یلزمه دون صاحبه). 

وذلك لأنه بمنزلة الوكيل في الشرئ» وليس بوكيل في الخصومة» فلا 
يجوز إقراره على الموكل. 

مسألة : [مفاوضة المسلم مع الذمي] 


(وجائز أن يتعاقدها المسلم والذمّي» ويكرّه ذلك للمسلم). 


)١(‏ في الأصل (لا يجوز). 


كتاب الشركة 00 


وروي كراهة ذلك عن ابن عباس وذلك لأن الذمى يستحل ما لا 
ا الفاسدة. ۰ 

مسألة : [مفاوضة الحر والعبد] 

ال وخا أو افد اانه والخ تادر ةله ف الا 
والصبي المأذون له في التجارة). ٠‏ 

وذلك لما وصفنا من أنها في معنى المضاربة والوكالة. 

مسألة : [شركة الأبدان] 

قال أبو جعفر : (وشركة الأبدان جائزة فيما تصح فيه الوكالةء ولا 
تجوز فيما لا تجوز فيه الوكالة. 

قال وتفشي ر ذلك آنه يجوز للرجل أن پر كل اه بالااع له 
وبالاستئجار علیه» ولا يجوز له أن یوکل صاحبه بالاصطیاد له» فما جاز 
فيه الوكالة من ذلك: جازت فيه الشركة» وما لم جر فيه الوكالة من هذاء 
لم جر فيه الشركة). 

قال أحمد : وذلك لأن التصرف فى الشركة إنماهو على جهة 
الوكالة» فلذلك اعتبر فيه الوكالة. ۰ 

وفيه وجه آخر: وهو أن الاصطياد والاحتطاب» إنمايقع في أشياء 
مباحة الأصل» لا ملك فيها لواحلرٍ منهماء ولا ضمان»ء ولا تصح الشركة 
إلا على ملك أو ضمان» فلما عري ذلك من الوجهين جميعا: لم تصح 
الخركة 


(۱) سنن البيهقي .٠٠٠/۰‏ 


۲0٦‏ كتاب الشركة 


والخياطة› والصبغ› والقصارة»› فیها ضمان العقد» فصحت الشركة 
فيها. 

مسألة : [الشركة فى الصناعات] 

قال أبو جعفر : (وللرجلين أن يشتركا في صناعة واحدة» أو صناعتين 
مختلفتین › ولا يجوز في هذا أن يفضّل أحد الشريكين صاحبه في الربح 
كما يجوز في شركة العنان). 

قال أحمد : إن أراد بقوله: لا يجوز تفضيل أحدهما على الآخر فى 
الربح في شركة الوجوه» وأراد بالصناعتين: نوعين من التجارة» نحو البْرٌ 
والدقيق : فالجواب صحيح» لا يجوز فيه تفضيل أحدهما في الربح على 
ماز مله 

وإن أراد به شركة الأبدان: فليس كذلك؛ لأن ين أصلهم جواز 
التفضيل في الربح في شركة الأبدان. 

مسألة : [عدم جواز شركة العنان بالفلوس] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز شركة العنان إلا على الدراهم والدنانير في 
قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: تجوز بالفلوس» ثم رَجَع فقال لا 
تجوز › وقال محمد: هي جائزة بالفلوس). 

قال أحمد : ذكر محمد في كتاب المضاربة: أن المضاربة لا تجوز 

وحكى ابن شجاع” عن أبي يوسف أن الشركة جائزة بالفلوس» ولا 


(۱) هو محمد بن شجاع الثلجي البغدادي الفقيه» كان من بحور العلم» له کتاب 


كتاب الشركة Yo¥‏ 


تجوز المضاربة. 

فرق بين الشركة» والمضاربة في رواية ابن شجاع» وعلى ما ذكره 
أبو جعفر من قوله الأخير لم يفرق. 

E‏ الوكالة» على 
الحد الذي ب اا اف انا ق ا3 ۷ے ر ا ارت 
لأنه لا يجوز أن تقول له: بع عبدك هذا على أن يكون بيني وبينك› 
فكذلك الشركة لا تصح بالعروض» إذ هي متضمنة للوكالة على هذا 
الوجه» وليس كذلك الدراهم والدنانير؛ لأنه تصح الوكالة فيها على هذا 
الوجه الذي انعقدت عليه الشركة. 


0 


ألا تریٰ أنه يجوز أن يقول: اڈ شتر بدراهمك هذه عبداً یكون بيني 
وبينك. 

ووجه آخر: وهو أنها لو جازت بالعروض» لوقعت القسمة على 
القيمة إذا أرادا فسخ الشركةء ولا عرف قيمتها إلا بالحرّر والظن» 
فتحصل الشركة في مجهول» ولا ڌ تصح الشركة في رأس مال مجهول. 

قان قیل: قد جازت على ربح مجهول»› ولا تفسدها انشا الشروط› 
فهلا أجزتهاوإن اتقسمت غل القيمة عند القة: 

قیل له: لا يجب ما ذكرت؛ لآن عقد النكاح قد يصح على مهر 
مجهول› دة الوط ولا يصح مع ذلك في منكوحة مجهولة. 


تصحیح الآثارء وکتاب المضاربة وغيرهماء ولد سنۀ ١۸۱ھه»‏ وتوفی سلة ٦‏ ۲ھ 
كما فى الفوائد البهية ص١١۷٠‏ › وينظر: «الإمتاع بسيرة الحسن بن زياد وصاحبه محمد 
بن شجاع» للعلامة الكوثري› وتبداً ترجمته ص۳٥‏ . 


0۸ كتاب الشركة 


مسألة : [الشركة بالمكيلات أو الموزونات] 

قال أحمد: قال محمد: إذا جاء أحذهما بنوع من المكيل ا 
الموزون» وجاء الآخر بمثله في الكيل والصفة والجودة» فخَلطاه: جازت 
الشركة فيما بينهما عند محمد وأن يتفاضلا في الربح» كما يكون في 

وقال بو يوسف في الإملاء: يكونان شريكين بالخلط» ولا يجوز أن 
يفضل أحدهما صاحبَه في الربح. 

فإن قال قائل: إجازة محملر الشركة بالخلط في الصنف الواحد من 
المكيل والموزون» ينقض علينا اعتلالنا له في امتناع جواز الشركة 
بالعروض؛ لأنه إذا قال: بع حنطتك هذه على آن يكون ثمنها بيني وبينك: 
e‏ 

قيل له: لا يلزم» من قبل أن الحنطة قد تصح أن تكون ثمنا» وتصح 
الوكالة فيها على وجه. 

آلا تریٰ أنه لو فال اشر لى عدا نكر نة فى ادنك وأقضة 
الكرً الذي لك: جازت هذه الوكالةء وإذا قضاه رجع به على الآيِر» 
فلما كانت الوكالة قد تصح فيها من وجه» صحَت الشركة فيها إذا 
حَلَطًاهاء لأنهما قد شَرَطا أن يبيعا ويشتريا بهاء فإذا خَلطالم يقع 
الشرى إلا بهماء فلذلك جازت بحصول شركتهما فيها» وجواز ثبوتها 
فى الذمة ثمناً إذا اشترى بها. 

وكان أبو الحسن يقول: كل ما لم يكن ثمناً للأشياء: لم تنعقد الشركة 
عليه إلا بالخلط» فإذا خلط ما يكال أو يوزن صحَّت الشركة؛ لأن كل 
جزء منه صار بینهما. 


كتاب الشركة ۲0۹ 


ويصح أن يستوفي كل واحد منهما عند القسمة رأس ماله من غير 
تقويم» فهو في هذا الوجه مثل الدراهم والدنانير. 

ولو كان لأحدهما شعير» وللآخر حنطة» فخلطاه: لم تصح الشركة؛ 
لأن القسمة تقع فيهما على القيمة» لأن الخلط يجعلهما بمنزلة العروض. 

مسألة : [الشركة في العروض] 

وقال محمد: إن أراد الشركة في العروض»› لواف 
عروضه بنصف عروض الأخر» وتقابضاء حت يصير ذلك کله بينهماء ثم 
يشتركان بعد ذلك» فتكون الشركة جائزة. 

قال مما ول اف كا هكا مفاوفة جار حكن ذلك انرا الم" 
عن محمد. 

قال أحمد : وإنما جازت» لأنهما متساويان في الحال» شريكان فيهاء 
ولا يحتاج عند القسمة إلى اعتبار القيمة؛ لأن جميع ما يحصل من الثمن 
یکون بینهما نصفین. 

# وأما وجه قول أبي حنيفة في امتناع جوازها بالفلوس» فلاأنها يجوز 
أن تكسد قبل القسمة» فتصير عروضاء ويؤدي ذلك إلى إيقاع القسمة على 
القيمة. 

وأيضاً: فإنها إنما تنفق في موضع دون موضع» وجائز أن تمصير إلى 
موضع لا تنفق فيه» فرج من أن يصح ابتداء العقد» أو يريد القسمة 
فيحتاج إلى اعتبار القيمة. 


(۱) آي الكرخي. 
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۲۰ كتاب الشركة 


ويدل على ما ذكرنا: أنها لا تقوم بها المستهلكات» ونوم بالدراهم 
والدنانير. 

مسألة : [يد الشريك يد أمانة] 

قال أبو جعفر : (وكل واحد من الشريكين أمينٌ فيما في يده» يُقَبَل 
قوله في ضياع المال مع يمينه). 

وذلك لأنه قبضه بإذن شريكه لا على وجه البدل» فصار كالمودع. 

زايا «روي عن علي رضي الله عنه آنه قال: لیس على من قاسم 
الربح ضمان""» يعني المضارب والشريك. 

مسألة : [فسخ الشركة بموت أحد الشريكين] 

قال : (وأي الشريكين مات انفسخت الشركة). 

وذلك لأن الملك ينتقل إلى الغير» فيّبطل أمره فيه ؛ لأن الشركة تحتها 
وكالة» والموت يبطل الوكالة» كذلك الشركة. 

مسألة : [حق الشريك في فسخ الشركة] 

قال: (ولكل واحارٍ من الشريكين أن يفسخ الشركة ما كان المال عيناً 
كما تفسخ الوكالة. 

قال : فإن لم يعلم صاحبه بقسنخ الشركة» كانت الشركة على حالهاء 
كالعزل عن الوكالة» لا تصح إلا مع العلم). 

والأصل فيه: أوامر الله تعالى ونواهيهء لا يتعلق حكمها إلا بالعلم. 


(۱) مصنف عبد الرزاق .۲٣۳/۸‏ 


كتاب الشركة ۲١‏ 


وأما في الموت: فإنها تَقسّخ» علِم الآخر بالموت» أو لم يعلم؛ لأن 
ِلك المال قد انتقل إلى الغيرء وبَطّل اَم الميت فيه. 

الا ترئ آنه لو وکل رجلا بیع عبده» ثم عزله» وهو لا یعلم: لم 
ینعزل حتی یعلم. 

ولو باع العبدء فانتقل ملكه إلى الغير» صار الوكيل معزولاًء عَلِم أو 
لم يعلم» لانتقال ملك العبد إلى الغير» وبطلان أمره فيه» فانْعزّل من جهة 
الحكم. 

مسألة : [المساواة في التصرف بين المتفاوضين] 

ال أخمد؟ 'وقال آبو حتفة: لا تجوز المقاوضة بين عبندين أو 
صبييّن» ولا بين عبلږ وحر» ولا صغیر وکبیر» ولا بين مسلم وذمي»› 
وتجوز بين الذميين. 

وقال أبو يوسف: تجوز مفاوضة المسلم والذمي. 

أما العبد والصغير»ء فلأن المفاوضة فيها كفالة» وهما لا يملكان ذلك 
بأنفسهماء والعبد وإن جازت كفالته بإذن مولاه» فإنه ليس ممن يملكها 

وما الذمي والمسلم» فلأنهما غير متساوييّن في التصرف» ألا تر أنه 
يجوز تصرف الذمي في الخمر والخنزير» ولا يجوز تصرف المسلم فيهما. 

وقد بنا فيما سلف أن المفاوضة تقتضي المساواة» فوجب اعتبار 
المساواة في التصرف» كما اعتبرناها في رأس المال. 
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كتاب الوكالة 


مسألة : [دليل جواز الوكالة وبيان وجوهها] 

قال أبو جعفر : (وللرجل أن يوكل بحفظ ماله وببيعه» وبالتزویج 
عليه» وبطلاق نسائه» وبالمكاتبة» والعتق). 

قال أحمد : الوكالة من الأمور التي أقرً النبي صلى الله عليه وسلم 
الأمَةَ عليهاء مع عِلّمه بكونها منها؛ لأن أهل كل مر لم يكونوا يخلون 
من ذلك» كما أقرّهم على المضاربة والشركة ونحوها. 

وهي أيضاً مذكورة في كتاب الله تعال» قال الله عز وجل فيما حكى 
عن أصحاب الکهف: ابع وڪم بورکم هدذوعإى المديتة فلبنظر 
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TEE TEI 

فتضمّت التوكيل من جماعتهم لواحدرٍ منهم؛ لأنه أضاف الورق إليهم 
جمیعاً بقوله: وریہ € وهذه وكالة بشِرّى الطعام. 
ودل آنشا غ أن ما هى عن م الرى شن الافاظ فهر قات 


ا و 


مقام لفظ الشرى في التوكيل في عقد الشرئ؛ لأنه قال: * قابعلوا 


اڪدڪم بورق هلذوء إل المديتة فلبنظر أا ارک َعَم يڪم برڏق 


(۱) الکهف: ۱۹ . 


٤‏ كتاب الوكالة 


E 

ESN Ea‏ أو معينة لم ي يحتج إلى 
ذکر مقدار ما ر يشتريه من الطعام في عقد الوكالة؛ لأنهم لم يذكروا مقدار 
الطعام. 

و ا چوا الاجتماع عل أكل الطعام بينهمء وإن كان 
أحدهم قد يأكل أكثر مما يأكله الآخر. 

ESE 
زام حين «دح النبي صلی اله عليه وسام إل كل واحاو ديناراء وأمَرَّه أن‎ 

يشتري له شاةء ثم أجاز بيع عروة للشاة بغير أمره». 

Ey E 

عن النبي صل الله عليه وسلم: «أن رجلا لم يعمل من الخير شيا إلا أنه 
قال: كنت آمرٌ فتياني أن ينْظرُوا المعسرَ هار را عو روه فال آل 
تعالی: تجاوژوا عنه»". 

وحديث أبي رافع : «أمَرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي 
الرجل OS‏ 

اوحديث أبي حُميّرٍ الساعدي حين طالب الأعرابي النبي صلى الله 


(۱) تقدم. 

(۲) صحیح البخاري ۰۳۰۷/٤‏ صحیح مسلم ۱۱۹٤/۳‏ . 

(۳) البكر: بالفتح: الفتي من الإبلء النهاية لابن الأثیر .٠٤۹/۱‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم .۱۲۲٤/۳‏ 


كتاب الوكالة Y0‏ 


(1 2 3 » 2 پک‎ or 
: عليه وسلم بدینه» فأَمَرَ بأن يؤخذ من خولة بنت حكيم ويقضى»‎ 


ولا خلاف"" بين أهل العلم فيه مع ذلك. 

مسألة : [الوكالة في الخصومة] 

قال أبو جعفر : (وليس له أن يوكل في خصومة إلا برضا خصمه»ء إلا 
أن يكرت ريا أو غاا غل مسيرة فلات فانه إا كات كذلك: قبلت 
EAN ERE a‏ ° 

اورسف وف وان الا ذلك فن الاس جا ري 
الخصم» أو لم يرض). 

يتج لأبي حنيفة فيها من وجهين: 

أحدهما: أن الخصومة حق قد لزمه للخصم» بدلالة أن الحاكم يعاري 
علیه» وبحضره» ویحول بینه وبين تصرفه وأآشغاله» فليس له آن يحيل 
بهذا الحق على غیره إلا برضا خصمهء كما أن من کان عليه مال» لم تصح 
إحالته به على غيره إلا برضا الطالب. 

والوجه الآخر: أن على الحاكم التسوية بين الخصوم في المجلس»› 
واللفظ» واللحظ» وليس من التسوية بينهما حضور أحدهماء وابتذاله 
للخصومة» وقعود الآخر في بيته. 


ٍ 


ألا ترئ أنهما لو حَضَرَا جميعاً عند الحاكم» كان عليه التسوية بينهما 


(۱)( (رواه خمد والبزار› وإسناد أحمد صحیح؟۰ کہا ف e‏ الزوائد 
٤‏ وهو فی المسند ۲۹۸/۲. 


.۲۰٠/٠١ المغتني‎ )۲( 


ا كتاب الوكالة 


في المجلس» وكذلك يجب أن يكون حكمه مادام عليه حق الخصومة. 

وما المريض والغائب» فحق الخصومة عند القاضي ساقط عنهماء 
بدلالة أن القاضي لا يعلري عليهما» ولا يحضرهما. 

# وآما بو يوسف ومحمد فذهبا إلى أن الوكيل يقوم مقام الموكل» 
وينوب عنه في الخصومة» فإذا وکل فقد وفی الخصم حقه من الخصومة. 

ولأبي حنيفة أن حق الخصومة إذا تعيّن على إنسان» فليس له أن يحيل 
به على غيره» لاختلاف أحوال الناس في الخصومةء ألا ترىئ إلى قول 
ا «إنكم تختصمون إل ولعل بعضکم آن یکون 
لحن بحجته من بعض» وإنما أقضي بما أسمعء فمن قضيت له ِن حق 
أخيه بشيء» فإنما أقطع له قطعة من النار». 

فأخبر عن اختلاف أحوال الناس في القيام بالخصومة» والإدلاء 
بالحجة» فأشبه الديّن الذي فى الذمة» ليس له أن يحيله به على غيره إلا 
برضاه» لاحتلاف أحوال ذْمَم الناس في الملاءة والثقة. 

روي ن غاي رمي ا اکان ا ويقول: إن 


e‏ ایک اعد ثم وكل عبد الله بن جعفرء 
وقبل ذلك عثمان»“ 


(۲) هي الأمور العظيمة الشاقة» واحدتها: قَحْمة» كما في النهاية لابن الأثير 
٤‏ /۹. 
(۳) رواه أبو عبيد القاسم بن سلاّم في غريبه الحديث »٤٥۱/۳‏ ومن طريقه 


البيهقي السنن .۸١/١‏ 


كتاب الوكالة ۷ 


فإن وجهه عندنا» أنه كان يوكل برضا الخصمء وذلك جائز عندنا. 

فإن قيل: هلاً كانت الوكالة بالخصومة كسائر الوكالات من البيع 
والشرى وقبض الديون. 

قيل له: لأنه ليس في ذلك إبطال حق أحد» وفي التوكيل بالخصومة 

فصل [مكان قبول إقرار الركيل بالخصوءة] 

ويجوز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله فيما وكل به عند القاضي»› 

وقال زفر: لا يجوز عند القاضي ولا عند غيره. 

لابي حنيفة: a TS‏ 
مقامه» و موكلا بالخصومة TT‏ 
وتنظيم الأمرين› وجب أن يدخل تحتها جميع ذلك. 

وإنما لم يجز عند غير القاضي؛ لأنه إنما جاز إقراره من حيث مَلّك 
الخصومة عنه بأمره» ولا تجوز خصومته عند غير القاضى فكذلك إقراره. 

مسألة : [توکیل الوکیل غير بما وکل به] 

قال أبو جعفر : (ولیس للوکیل أن یوکل بما وکل به» إلا آن بی له 
لك ارک او ج آم فعا وک 6 کر لە دلڭ): 

SS 
بالبیع والقبض ونحوه مر منه بتوکیل غیره؛ ا وما ا ن‎ 


۸ كتاب الوكالة 


هو عبارة عن توكيل الغير» فلذلك لم يجزء إلا أن يقول له: إعمل فيه 
برأيك: فيجوز له توكيل غيره إذا رأى ذلك. 

مسألة : [عَزل الموكل للوكيل] 

ال اول 0 2 

وذلك لأن الوكالة لم تكن حقاً لآخر» وإنما هي حت له» فله أن 
يبطلها ويّعزل عنها مت شاء» وهي تُشبه الإباحة» فلو أن رجلا أباح لرجل 
دخول داره» أو أكل طعامه» كان له أن ينهاه عن فعْله قبل أن يفعله» 
كذلك التوکیل. 

# وقال : (وإنما يصح العزل إذا عَلِمٌ به الوكيل). 

وذلك بمنزلة أوامر الله ونواهيه» تتعلق أحكامها علينا بالعلم دون 


وجوب الأمر. 
[مسألة :] 
قال : و ر پک را او رجل عذال في قول 


وقال أب يو سف يتغل يخر م ابره ذلك دا كان رة قا : 

قال أحمد : لم يختلفوا"" أن الوكالة نفسّها ثبتت بخبر الواحد» ثقة 
كان أو غير ثقة» ولم يختلفوا أن الحَزأل برسالة الواحد إذا أرسله فيه 
الموكل» عدلاً كان أو غير عدل» وإنما اختلفوا في المخبر بالعزل إذا لم 
یکن رسولا. 


(۱) يريد الخلاف بين أئمة المذهب» والله أعلم. 


فأما قبول خبر الواحد في الوكالة من غير شرط العدالة» فلأنه من 
أخبار المعاملات» نحو الإذن فى دخول الدار» وقبول الهدية بخبر 
الواحد. ۰ 

قال الله تعالی: لا تدلو وکاک بورکم ی تاوا ثم 
قال: #ۆفلا د خلوھا حى بدت لى 4 . 

فأباح الدخول بإذن الواحد: من كان من الناس. 

زول ار الخاد ق هلرو خو العا دده ل حلاف ی 

# وأآما الرسول في العزل» فإنما صح به العزل» ولم تشرط فيه 
العدالة: من قبل أن الرسول قائم مقام المرسيل في الأداء» كما يقوم في 
الكتاب مقام الكاتب» وقد كب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك 
الآفاق» وأرسل إليهم رسلا يدعوهم إلى الإسلام» فقام كاه ورسوله 
مقامّه عليه الصلاة والسلام في الأداءء والدعاء إلى الديْن» كذلك الرسول 
في العَرل عن الوكالة» فليس بدون الكتاب أيضا. 

وأما إذا أخبره مخْبرٌ بالعزل على غير وجه الرسالة» فإن آبا حنيفة قال: 
بن أن بكرن كر العرل أك من خير اوقل ؛ لأت قةت له جى 
التصرف بغير ضمانٍ يلحقه» وخر المخبر بالعزل يلزمه الضمان 
بالتصرف»› ا و 


۷۰ كتاب الوكالة 


O a E 
الشهادة التي يصح الحكم بها تنظيم معنيين: العددء والعدالةء فلما اقتضى‎ 
هذا الخبر ضرباً من التأكيد» لم يحتج مع ذلك فيه إلى جميع شرائط‎ 
الشهادة» على الوصف الذي بينّا.‎ 

وليس يمتنع في الأصول تنزيل الأخبار على مراتب» على حسب 
اختلاف أحوال مخبر فيها. 

# [اختلاف عدد الشهود وصفتهم باختلاف المشهود به :] 

آلا ترىئ أن الأخبار الواردة عن النبي صلىئ الله عليه وسلم في إثبات 
الأحكام» لها منازل في القبول وشرائط» على حسب اختلاف أحوال 
المعاني التي ور دت فيها : 

فمنها: ما يقَبّل فيه خبر الواحد العدل. 

ومنها: ما شَرطه الاستفاضة» وتلقي الناس إياه بالقبول. 

ومنها: ما شَرطه التواتر الموجب للعلم. 


وکان علي رضي الله عنه يقول: «كنت إذا سمعت من النبى صلى الله 
عليه وسلم حديثاً نفعني الله بما شاء منه» وٳذا حدثني غيره E‏ 
صدقتّه» وحدثني أبو بكر الصديق - وصدَق أبو بكر - أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: 

ما ِن رجل يُذنب لبا فيتوضأًء فيحسن الوضوء» ثم يصلي ركعتين› 


(1) آي أبو حنيفة رحمه الله والله علم. 


کتاب الوكالة ۲۷١‏ 


(۱ ر ا‎ ET E 
. فیستغفر الله إلا غفر الله له‎ 


فکان علی رضی الله عنه یستحلف کل مَن حدَنّه إلا آبا بکر» فإنه 

ومن الأشياء: ما يقبل فيها شهادة المرأة الواحدة العدل» وهي 
الولادة. 

ومنها: ما قبل فيه خبر العدل»ء ولا يقبل فيه غير العدل» وهو رؤية 
هلال شهر رمضان» ولا يختلف فيه حكم الحر والعبد» والمرآة والرجل. 

ومنها: ما لا قبل فيه إلا رجلانء أو رجل وامرآتان» نحو سائر 
الحقوق التي لا تسقطها الشبهة. 

ومنها: ما لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة» وهو الزنى. 

فلما كان ذلك كذلك» لم يمتنع أن تختلف أحوال الأخبار على حسب 
اختلاف مَحَبّرهاء فيُحتاج في بعضها من التأكيد إلى أكثر مما يحتاج إليه 


(۱) سنن أبي داود ۱۸۰/۲ وسکت عنه» سنن الترمذي ۲۲٣/۰‏ وذکر الترمذي 
أن منهم مَن رفعه» ومنهم من وقفه» سنن ابن ماجه ۰٤٤٩/١‏ وقد نقل المنذري في 
مختصر سنن أبي داود .٠١۲/۲‏ وفي الترغيب والترهيب ٤۷۲/١‏ تحسين الترمذي 
للحديث» وكذلك ابن كثير في التفسير ٤٨۷/١‏ أما الطبعة التي اعتمدتها من سنن 
الترمذي» فليس فيها ذلك 

قال ابن كثير رحمه الله في التفسير ٤٨۷/١‏ : وبالجملة فهو حديث حسن› وذکر 
له عدة شواهد تقوّيه» وأنه استقصى الكلام عن طرقه في كتابه مسند أبي بكر الصديق 


رضی الله عنه. 


۷Y‏ كتاب الوكالة 


في غيره» فلذلك فرق أبو حنيفة بين التوكيل والعزل فيما وصفنا". 

وكذلك قال أبو حنيفة في المولى إذا أخبر بجناية عبدذه» فأعتقه»› آنه لا 
يضمن الدية حتىٰ يخبره رجلان» أو رجل عدل»ء ا 
ضمان الدية بالعتق. 

E TET‏ بخبر من آخبره بعد أن یکون 
الا 

مسألة : [فعل الوكيل قبل علمه بالوكالة] 

قال أبو جعفر : (وما فعَلّه الوكيل قبل علمه بالوكالة: فغير نافذ). 

ذلك بما ذكرنا من تعليق حكم أوامر الله تعالى بالعلم» كذلك أوامر 
العباد. 

ولیس کالوصي إذا تصرف بعد موت الموصي وهو لا يعلم بالوصية› 
فتجوز»› وذلك لأن الوصية قد صحت من جهة الميت» بحيث لا يلحقها 
الفسخ»› وإنما وقفتا على خيار الوصي» فصارت' بمنزلة رجل باع عبداً 
على أن المشتري بالخيار ثلا ثلاثاء فتصرف المشتري في العبد بالبيع والعتق» 
وهو لا يعلم آنه العبد المشترّئ» فيجوز تصرفه» ويبطل خياره» كذلك 
الوصي. 

وأما التوكيل فلم يقَطّم حق الموكلء فلم ثبت حكمها وتصرف 
الوكيل فيه إلا بالعلم. 


(0) دكر المضنف رزحمه ان بتوسع مسألة منازل وشروط قبول الأخبار في کتابه 
الفصول في الأصول .۷١-٦۹/۳‏ 


كتاب الوكالة ۷۳ 


ألا ترى أن مَّن أباح لرجل طعامَه لم يثبت للمباح له حكم الإباحة إلا 
بالعلم؛ لأن الإباحة لم تقطع حت المبيح عن الشيء. 

CES ae 

وذلك لما بيّنا من أنه من أخبار المعاملات. 

مال : [الوكالة في الحدود والقصاص] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز الوكالة في الحدود» ولا في القصاص»› 
إلا في إقامة البيّنات عليهاء ولا يستوفيها الوكيل حت يحضر الموكل في 
قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: لا تقبل الوكالة في الخصومة› ولا في إثباتها أيضا). 

قال أحمد : لم يختلفوا"" أن الوكالة لا تجوز في استيفاء الحدود 
والقصاص» وذلك لأنه لا تجوز فيها الشهادة على الشهادة» ولا شهادة 
النساء؛ لأنها قائمة مقام الغير» وإذا لم يجز ذلك في الإثبات» لم يجز في 
الاستيفاء؛ لأن الإثبات إنما يحتاج إليه للاستيفاء. 

٭ وأما الوكالة فى الخصومة وفى إقامة البينةء فإنما أجازها أبو حنيفة 
ومحمد» ا ا ف ات لا آنها هي المثبتَة› 
فأشبهت شهادة الإحصان» اکاک سا اتا ری 
الموجبة له: جاز إثباته بما لا يثبت به الزن» وهو شهادة رجلَيْن أو رجل 
وامراينء كاك الخرهة فى رات 

وأبو يوسف لم يُجزها أيضاً» كما لا تجوز في الاستيفاء. 


(1) أي الإمام وأصحابه رضي الله عنهم. 


۷٤‏ كتاب الوكالة 


E E E a a aE 
تجوز:‎ 

بأن ما يجوز تمليكه» أو أن توجَب فيه الحقوق: جازت الوكالة فيه» 
ا أو أن توجَّب فيه الحقوق: لم تجز فيه الوكالة. 

وما لا يجوز تمليكه» وإيجاب الحقوق فيه» فهو الحدود والقصاص. 

مسألة : [تأقيت الو كالة] 

قال آبو جعفر : (وإذا وکل رجل رجلا ببیع عبده غداً» کان وکیلّه 
ببیعه في غد» وفیما بعده» ولیس بوكیل بذلك قبل غد). 

وذلك لأنه بمنزلة قوله: : بع عبدي إدذا قرم فلان» أو إذا جاء رس 
الشهر› فتصير وكالة مطلقة عند مجيء الوقت. 

مسألة : [خصومة ال وكيل] 

قال : (والخصم في حقوق البيع والشرى هو العاقد وإن كان وكيلاً 
وكذلك الإجارة). 

فال أ و ع ار اجن ر ا ها اا ان ال کل 
عقلر فيه بدل فهو على وجهین: 

a ENN Sa EEE 
أن ينقله مستحقه إلى غيره: فالحقوق التي يوجبها ذلك العقد للوكيل‎ 
وعليه» مثل الشرى والبيع والإجارة.‎ 

ل 6 ماوت ع ا و ن ل 
غيره» ولا أن يوجب فيه حقا لغيره: فحقوق ذلك العقد للموكل وعليه» 
دون غیره. 


كتاب الوكالة Vo‏ 


وذلك مثل عقد النكاح» والخلع» والطلاق على مال» والصلح من 
دم العمد» والعتق على مال» والكتابة. 

والدليل على أن حقوق العقد متعلقة بالمتعاقدين فيما قدّمنا بَدءاً: 
اتاق ق الفقهاء" على جواز صرف الوكيلين مع غيبة الموكلين عن مجلس 
الفقد والقيض : في المجلس من حقوق عقد الصرف» فلما تعلق ذلك 
REE BEE E‏ 
ونظائره متعلقة بالمتعاقدين» فيثبت قبض الثمن للوكيل بالبيع» دون 
الموكل. 

ويدل عليه أيضاً: اتفاق الجميع على أن الوكيل بالبيع مطالّب بتسليم 
المبيع. 

وكما توجهت عليه المطالبة بالتسليم دون الموكل» كذلك يثبت له 
حق القبض دون الموكل. 

ولهذه العلة بعينها أجاز أبو حنيفة ومحمد إبراء الوكيل بالبيع للمشتري 
مئ الل لالض رة الم ر كل ل0 جين القن دون افر 

وقالوا: لو طالب الام المشتري» کان له أن يحلف: ما له عليه شيء› 
فإذا أسقطه يعني الوكيل» جاز عليه: يعني على الآمر» إذ هو المالك لهء 
ا لن ما اس و کا ا فلت 


٭# وأما النكاح ونظائره» فلا يتعلق بالوكيل شيء من حقوقهاء مِن قبل 


)۱( المغني .*V¥/0‏ 
(۲( المغني ۷/0. 


۲۷٦‏ كتاب الوكالة 


أنه لا تتوجّه عليه المطالبة بالتسليم» ولا يثبت له حق القبض» فصار فيه 
گالشقر والمغ: 

وإن شئت قلت : : لأنه لا يصح قله إلى غیره بعد ثبوته له» ولا إیجاب 
الحق فيه لغيره» فصار كالرسول في العقد» فلذلك لم يلزم الوكيل بالنكاح 
المهرء ولزم الموكل بالعقد المهر. 

ويدلك على الفصل بينهما: أن الوكيل بالنكاح يقول: زوجت فلاناً 
والوکیل بالشری یقول: اشتریت» ولا یحتاج أن یقول: اشتریت لفلان. 

وكل ما يصح قله إلى غيره بعد ثبوته» فكأنه انتقل إلى الوكيل» وين 
جهة الوكيل انتقل إلى الموكل» فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا. 

SS 
المعقود له دون الوكيل؛ لأنه لو انتقل إلى الوكيل»ء لم يصح تقله من جهته‎ 
إلى الموكلء فلم يثبت للوكيل حق في العقد.‎ 

مسألة : [بطلان الوكالة بموت الموكل] 

قال أبو جعفر : (وموت الموكل يُخرج الوكيل من الوكالةء عَلِمٌ بذلك 
الوكيل» أو لم يعلم). 

لأن الملك قد انتقل عن الموكل» > فبطل أمّره من جهة الحكم» كما لو 
باعه الموكل. 

مسألة : [توكيل الصبي أو العبد] 

قال بو جعفر : (وإذا وكل الحرٌ البالغ صبياً أو عبداً محجوراً عليه 
ببيع عبده» ففعَلا ذلك» فالعّهدة في ذلك على الآير» لا على الصبي» 
على العبد). 


كتاب الوكالة VV‏ 


قال أحمد : الأصل في جواز توكيل الصبي: ما روي «أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما خَطّب أمٌ سلمة قالت: لیس خد من ولائ خاضراء 
فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: ليس أحدٌ من أوليائك إلا وهو يرضاني› 
ثم قالت لابنها: يا عمَر» قم فزوج رسول الله صلی الله عليه وسلم» وکان 
ا 

فأجاز عليه الصلاة والسلام تزويجه إياها بأمرها. 

وأيضاً: فلو خاطبه بكتاب يطلب فيه البيع أو الشرى جاز؛ لأنه يعبر 
عنه» فكان الصبي والعبد اول بذلك. إلا أنهما لا تلزمهما العهدة؛ لأن 
قولهما لا يجوز على أنفسهما في ضمان الثمن» ولزوم تسليم المبيع. 

٭ قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف في الإملاء: إن عَلم المشتري أن 
عه صب أو عبد محجور عليه: فهو كذلك). 

لأنه قد رضي بأن لا تتعلق له حقوق العقد عليه. 

# (وإن لم يعلم» ثم عَلم: کان بالخيار: إن شاء فسَح البيع» وإن شاء 
أمضاه» وكانت عهدته على الآمر). 

لأن ظاهر دخوله معه في العقد يقتضي تعلق حقوقه» فادا لم تلزمه له 
حقوق العقد: كان له الخيار في الفسخ› ويصير ذلك كعيب لق العقد. 

ألا ترئ أن إقراره لا يجوز بقبض الثمن» إذ لم تلزمه حقوقه» 
كمريض باع عبدأء وعليه دين في الصحةء ثم أقرً بقبض الشمن من 

(۱) سنن النسائي ۰۸۱/٦‏ مسند آحمد ۰۳۱٤/٦‏ طبقات ابن سعد ۰۹۰-۸٩۹/۸‏ 


المستدرك 1V/٤‏ ووافقه الذهبى على تصحيحه»› وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في 
الإصابة .٤٥۹/٤‏ 


كتاب الوكالة 


المشترى» فلا يصدق» ويكون المشتري بالخيار في فسخ البيع؛ لأنه يقول 
إنما دخلت معه في العقد على أن يجوز إقراره لي بقبض الثمن» فإذا لم 
تجوزوه» فذلك عيب لق العقد» فيكون له الخيار في الفسخ» كذلك ما 
وصفنا. 

مسألة : [دعوى وكيل البيع تلف الثمن المقبوض] 

قال أبو جعفر : (وإذا باع الوكيل» ثم عى َف الثمن منه» كان 

وذلك لأنه أمينٌ فيما يحصل فى يده من الثمن» کما کان أمیناً فی 
المبيع قبل. 

# (وكذلك لو قال: دفعت الثمن إلى الآمرء كان كذلك أيضاً). 

کما لو قال قبل البيع: رددت العبد إليك» وكالمودع إذا قال: رددت 
الوديعة إلى المودع. 

# وقال أبو جعفر : (وكذلك لو أقر الوكيل أن الآمر قبضه من 
المي ار افع ال وك ا كردا عر أن 
المشتري إذا أصاب بالمبيع عيباًء كان له رده على الوكيل» وأحَذ ثمنه 


(۱) آي الثمن. 

(۲) في المختصر ص١٠١:‏ (البائم)» وهو غلط» والله أعلم» فيصحح من هنا. 

(۴) في الأصل: (وادعئ)ء والألف مثبتة في المختصر ص٠٠١ء‏ وبها يستقيم 
العتيا: 

)٤(‏ في المختصر ص/١٠١:‏ (البائع)» وهو غلط والله أعلم» فيصحح من هنا. 


كتاب الوكالة ۲۷۹ 


ويأخذ الثمن الذي عُرمه للمشتري» إلا أن يكون فيه فضللء فيدفعه إلى 
ااافا ای ر و 

وأما في قول أبي حنيفة» فليس للوكيل بيع العبد في ذلك). 

قال أحمد : إقرار الوكيل على الآمر بقبض الثمن تضمن معنبين: 

أحدهما: براءة المشتري بالقبض» وهو يملك إبراءه بالقبض» فجاز 
إقراره فيه. 

والثاني: أن الثمن صار مضموناً على الاآمر بقبضه» وهو غير مصدق؛ 
لأن کل من کان آميناً في شيء» فإنما يصق في براءة نفسه» ولا يُصدق 
في إيجاب الضمان على غيره. 

كرجل له عند رجل وديعة» فأمَرّه بدفعها إلى ذلك» فقال المودّع: قد 
دفعتهاء وأنكر ذلك قبضهاء فیکون المودع مصدقاً في براءة نفسه» غير 
مصدَق في إيجاب الضمان على غيره» كذلك مسألتنا. 

فإذا وَج المشتري بالعبد عيباًء رده على الوكيل» وأخذ منه الثمن»› 
لاعتراف الوكيل بأن الثمن صار مضموناً عليه بقبض الآمر» فيصدق على 
نفسه» ولا يصق في إيجاب الضمان على الآمر. 

وللوكيل أن يبيع العبد فيستوفي منه الثمن؛ لأن المشتري قد كان له 
حبس العبد بالثمن بعد فسخ البيع » فينتقل ذلك الحق إلى الوكيل. 

والذي ذكره آبو جعفر من الخلاف» عسئ أن يكون حَمَلّه على 
خلافهم في الحجر على الحر وإجازة القاضي بيع العبد على مالكه 


.٠١/ ومثله في شرح الإسبيجابي ۲/ لوحة‎ )١( 


YA*‏ كتاب الوكالة 


لأجل الدين. 

وقد ذكر محمد هذه المسألة في الجامع الكبير""» ولم يذكر فيها 
خلافاًء وقد بها هنال" . 

مسألة : [شراء ال وكيل وبيعه من نفسه] 

قال بو جعفر : (ولا یجوز شرئ الوکیل من نفسه» ولا بیعه منها). 

وذلك لما قدمنا من أن حقوق العقد تتعلق به" فلا پجوز أن ثبت له 
المن على نفسه لنفسه» ولا يجوز أن يستحق التسليم على نفسه لنفسه. 

مسألة : [شراء أبي الصغير منه لنفسه] 

(ولأبي الصغير أن يشتري منه لنفسه» وكذلك الج إذا لم يكن أب» 
ولا وصيٴ آب). 

قال أحمد : كان القياس أن لا يجوز للعلَّة التي ذكرناء إلا أنهم 
أجازوه من قبل أن الأب لما كان تصرفه على الصغير من غير جهة العقد» 
بل بنفسه» استحق هذه الولاية» فصار إيجابه وقبوله في ملك الصبي› 
كقول الصبي نفسه لو كان بالغاً. ۰ 1 

وهذه العلة معدومة في الوصي» والوكيل» والقاضي ؛ لأن ولاية 
هؤلاء كلهم من جهة العقد» فلا يجوز عقدهم لأنفسهم. 

وقال زفر: ليس للأب أن يشتري من نفسه مال اليتيم» وذهب إلى 

.۳۱٦١ ص‎ )۱( 


) أي في شرحه على الجامع الكبير» وهو مخطوط بعد. 
() في الأصل: (بينهما)ء والضمير يعود على وكيل البيع. 


كتاب الوكالة ۸۱ 


القياس. 

مسألة : [شراء الوصي وبيعّه من نفسه بمال البتيم] 

قال : (وأما الوصي فإنه يجوز شراؤه وبيعه من نفسه بمال اليتيم إذا 
كان خير لليتيم» في قول أبي حنيفة استحسانا). 

قال أحمد : يعني بقوله: خيراً لليتيم: أن ما يأخذه لليتيم أكثر قيمة مما 
يؤخذ منه» قد بيه محمد في مواضع. 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يجوز بيع الوصي وشراه مال اليتيم 
لنفسه). 

لأبي حنيفة :قول الله تععالى: : ولا قروا ما 
A‏ 

وقال تعالی: ون علطو هم وگ 4 وظاهره يقتضي جواز 
شراه من نفسه وبیعه. 

وفي قولهما: ولايته من جهة العقد» فلا يشتري لنفسه كالوكيل. 

مسألة : [حد العَبْن في بيع الوكيل وشرائه] 

قال أبو جعفر : (ويجوز بيع الوكيل بما لا يتغابن الناس في مثله في 
قول أبي حنيفة. 


(۱) الأنعام ١١٠٠ء‏ ومن سورة الإسراء: .٠٤‏ 


)۲( البقرة: ۰ 


YAY‏ کتاب الوكالة 


وأما الشرئ: فلا يجوز على الاير إلا بما يتغابن الناس فيه إذا لم يسم 
س 

قال أحمد : أما وجه قول أبي حنيفة في البيع» فهو أن الوكيل يتصرف 
بأمر الآمر» ولفظ الآمر عام في كل ما يسم بيعاًء فجاز بالقليل والكثيرء 
لدخوله تحت اللفظ. 

فان قیل: هلا خصصته بالعرٴف» کما لو مره بشریٰ طعام» کان علیٰ 
الطعام المتعارف من الحنطة والدقيق. 

قيل له: لأن العرف لم يجعل اللفظ مخصوصاً بالكثير دون القليل ؛ 
لأن الاسم يتناول العقد بقليل الثمن» كما يتناوله بالكثير» فالعرف في 

وإن أردت أن مقاصد الناس البيع بمثل القيمة» فليس كذلك؛ لأن في 
العرف أن كل من دحل فى عقدة» فإنما يقصد إلى غير صاحبه"» فهو 
حين عَلِم أن المشتري يقصد إلى الشرئ بقليل الثمنء نم لم یخصه» فقد 
أطلق الجميع. 

وأما أمره إياه بشرئ الطعام» فإن الطعام اسم مخصوص في العمرف 
لنوع من المأكول إذا أطلقء ولا يتناول الإطلاق غيره» كما لا يقع اسم 
اللحم في الإطلاق على السمك» فين أجل ذلك تناول المتعارف منه» 
دون غيره. 


(۱) آي أن البائع يريد رفع الثمن» والمشتري يريد تقليل الثمن» والله أعلم. 


كتاب الوكالة A۳‏ 


فان قیل: هلا كان البيع كالشرئ في اعتباره بما بُغابن فيه من الثمن. 

قيل له: مِن قبل ن الثمن الذي يلزم الآمر غير ملفوظ به في لفظ 
الوكالة» وإنما يلزمه من طريق الحكم» فلم يصح اعتبار العموم فيه» وإنما 
ذكر في لفظ الوكالة بالشرئ العبد المشترى وهو في ملك غيره» ولا يصح 
اعتبار عموم لفظر في غير ملكه. 

اة الركل بالشرى من هذا الربه الرضي والأب» لما كان 
تصرفهما على الصغير من جهة الحكم» لم يجز تصرفهما إلا بما يغابن 
الا ف 

# ووجه آخر في الفصل بين الشرئ والبيع: وهو أن يِن أصلهم: أن 
المشتَرى ينتقل إلى الوكيل وإن لم يستقر ملكه فيه» ومن جهته ينتقل إلى 
الموكلء فلما لزم نفسّه الزيادة على ما يََغابن الناس فيه» أراد أن يبرئ 
نفسه منهاء ويلزمها الآمر» فيتهم فيه. 

ويدلك على هذا: أنه مت خالف» لزمه الشرى دون الآمر. 

وأما الوكيل بالبيع» فلا ينتقل إليه المبيع» وإنما يخرج من ملك الآمر 
إلى المشتري. 

يدلك عليه: أنه مت خالف: لم يصح البيع» ولم يلزمهء فلم يكن فيه 
تَهمة في إسقاط شيء قد لزمه عن نفسه وألزم غيره» فلذلك اختلفا. 

# قال أحمد : والخلاف في بيع المضاربة» وشريك العنان» كهو في 
الوكيل بالبيع » وشراهما عند الجميع كشرئ الوكيل بالشرى في اعتبار ما 
يتغابن فيه الناس. 

# وأما العبد المأذون والمكاتب» فإن أبا حنيفة يجيز بيعهما وشراهما 
بالثمن بما لا يتغابن فيه الناس؛ لأنهما يتصرفان على أنفسهماء لا على 


۸٤‏ كتاب الوكالة 


هآر ا ل ان ای ع ادا ا ا 
والوكيل والمضارب والشريك يتصرفون على الغير» ألا ترىئ آن الثمن 
الذي يلزمهما يلزم الآمر» ورب المالء والشريك لهم. 
تغابن الناس فيه» وجعلا محاباتهما كهبة مبدأًة. 
# ومن الناس من لا يجوز تصرف ويه وشتراه إلا بمقدار القنمةء 
سواء من غير حط شيء مما يغابن الناس فيه أو لا يتغابن› وهو کبیع رب 
وهؤلاء لا يجوز بيعهم إلا بمثل القيمة سواءء فإن حطوا ما يتغابن فيه» 
أو لا يتغابن فيه» لم يجز» وقد بيا هذه المسائل في «شرح الجامع الكبير». 
مسألة : [مقدار ما يتغابن فيه] 
قال أبو جعفر : (والمقدار الذي يتابن فيه: نصف العشر). 
قال حمد : وهو اجتهاد» ومقداره ما يدخل بين تقويم المقومين. 
مسألة : [لو وکله بشراء عب فاشترئ له نصفه] 
قال بو جعفر : (وإذا وکل رجل رجلا بشرئ عبد» فاشترئ له نصفه: 
لم يلزم الآمر إلا ن يشتري النصف الآخر قبل خروجه من الوكالة» في 
قولهم جميعا). 
ولك ف ف تة كر عله فار ا قال افر عدا 
O E‏ 


کتاب الوكالة YAO‏ 


ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: ذلك جائز» وخالّف بين البيع والشرئ). 

وذلك لأن الضرر لم يدخل على الآيِر فيما باع» وإنما دخل الضرر 
عليه فیما لم يبغه» فلا يقدح ذلك في العقد شيئاً؛ لأن أَمْره بالبيع لا 
يقتضي بيع الجميع معا في صفقة. 

ألا ترئ أنه لو أمره ببيع طعامه» أو شعيره» فباع بعضتّه: جاز في 
قولهم» فدل ذلك على أن الأمر بالبيع لم يتضمن بيع جميعه في الصفقة› 
فاذا لم یدخل به ضرر فیما عَقَدَء لم يبطل معه. 

وفقصلل آخر: وهو أنه مِن أصله: أنه لو باع جميعَّه بهذا القدر من 
الثمن: جاز» فبيّع بعضه أحرىئ بالجواز. 

والشرى لا يجوز إلا بما يتغابن فيه» فلذلك لا يجوز شری بعضه 
لأجل الضرر. 

مسألة : [بيع الوكيل العبد بعَرّض] 

قال آبو جعفر : (ومن وکل ببيع عبر فباعه بعَرّض: جاز في قول ابي 


0 


حنيفة). 

لعموم اللفظ. 

فان قیل: في بیعه بعرض: شرئ للعرض»› وهو لم يؤمر بالشری. 

کر الو فن ا ره ن أن کرت الد عا 
و ت افو ال فلذلك جاز. 
الات 


۲۸٦‏ كتاب الوكالة 


لأنهما الأئمان التي تدور عليها البياعات. 
مسألة : [بيع الوكيل الشيء نسيئة] 

قال آبو جعفر : (ومن وكل ببيع شيء» ولم يسم له نقد» ولا نسيئة: 
فله أن يبيعه بالنسيئة في قول أبي حنيفة ومحمد» وأبي يوسف الأول). 

وذلك لعموم لفظ الآمر؛ لأن الاسم ينتظم العقد في الحقيقة والعرف. 

قال : (وقال آبو يوسف بعد ذلك في الإملاء: إن قال بعه لأقضي بثمنه 
دبني» أو آشتري دقيقاً لأهلي: لم يجز آن يبيعه إلا نقدا). 

وذلك لأن دلالة اللفظ والحال كالنطق بهاء فصار كأنه قال: بعه بنقد. 

قال أحمد : وينبغي أن لا يكون بينهم خلاف في هذا المعنىٰ» ألا ترىئ 
أن رجلا لو قال لرجل: اشتر لي عبداً للخدمة: لم يجز له أن يشتريه 
أعمىٰ» وول قل لكو جار آنه اع فرل آي ةة 

وكذلك لو قال: اشتر لي جارية أطؤها: لم يجز أن يشتري له ذات 


u $ 


فينبغي أن يكون قوله: «لأقضي بشمنه دَيّْني» أو أشتري به دقيقاً 
لأهلي»: كذلك في قولهم. ۰ 

مسألة : [بيع وكيل الوكيل بمَحضره] 

وقال آبو جر (ومن وکل ببيع شيء» فوكل غيرّه بذلك» ففعله 
کان اة 

لأنه عقده برأيه. 

٭ (وإن کان غائباً: لم يجز). 

ا وإجازته. 
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# (إلا أن يجیزه: فیجوز بإجازته). 

وذلك لأنه عقده برأيه وإجازته» والوكالة اقتضت جواز العقد برآيهء 
وقد وجد. 

وقد تقدّم الكلام في البيع الموقوف والشرئ الموقوف في كتاب 

مسألة : [بيع الو كيليْن] 

قال أبو جعفر : (وإذا وكل رجلَيْن ببيع عبر أو شراه: لم يجز لأحدهما 
أن يعقد دون الآخر). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن كل عقا فيه بدل» متي وكل به 
رجلان: لم يجز لأحدهما إيقاعه دون الآخر» مثل البيع» والشرئ» 
والخلع» والصلح من دم العمد» والكتابةء والعتق على مال؛ لأنه يحتاج 
فيه إلى الرآي لتمليك البدلء وهو حين وكلَهُّما لم يرض برأي أحدهماء 
وإنما رضي برأيهما جميعاء فلا ينعقد عليه برأي أحدهما. 

ودل كل ماك ين رخا إا عل ركاف 
فإنه لا يجوز لأحدهما إيقاعه دون الآخر. 

وذلك كقوله: مر امرأتي بأيديكما إن شئتماء أو: أَمَر عبدي في العتق 
E‏ فإنه لا يجوز لأحدهما إيقاعه دون الآخر. 

ك ولاك اتلك فيه: تله عا المجلس: وإنما كان كذلك؛ لأآن 
ما حرج مخرج التمليك» > صار كأن المشيثة مشروطة فيه» وين ¿ أجل ذلك 
تعلق عل المجلس» فصار. كقرله: : طلقاها إن شئتماء فلا يجوز لأحدهما 
إيقاعه دون الآخر؛ لأن مشيئتهما مشروطة فيهء كقوله: إن دخلتما الدار 
فهي طالق» أو: فعبدي حر» في کون دخولهما شرطاً فيه. 
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ا ا کقرله : طلقا امرأتي» و: ا ولك 
N ESS‏ 
الإإباحة» فلو أن رجلا قال ار چان بحا هذا الطعام أفلان» کان لأحدهما 
أن يبيحه دون الآخرء راا ف اقلاق بر ل وا ا ادو ل 
بإيقاع نصف تطليقة» وإيقاع نصفٍ منها يقتضي الجميع. 

مسالة : [بطلان الوكالة بمحهول] 

قال آبو جعفر : (ومّن وکل بشری عبلر» ولم يسم جنساء ولا مالاً: 
کات ا 

قال أحمد : الوكالة على ضربين: 
E‏ ي 
بضاعة ألف درهي ونحو ذلك من الألفاظ الموجبة للتفويض› وجعل 
الخيار إليه فيما ب يشتريه» فهذا الضرب من الوكالة لا يضر فيها جهالة الشيء 
المأمور بشراه. 

والأصل في المضاربة والشركة والبضاعة لا يضر فيها أن لا يَذكر 

- ووكالة خاصة: وهو أن لا تقع على وجه التفويض والتخيير: فلا 
تصح حينئذ مع الجهالة الكثيرة»› وتصح مع الجهالة اليسيرة»› وذلك مثل 
قوله: إشتر لي عبداًء فلا تصح الوكالة فيه لكثرة الجهالة» ولو قال: إشتر 


(۱) البضاعة: بالكسر: قطعة من المال تعد للتجارة» المصباح المنير (بضع). 
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لي عبد ومتاعاًء أو: اشتر لي عبداً بألف درهم: جازت الوكالة. 

والأصل في هذا الضرب من الوكالة: أن يكون الثمن معلوماًء لا يصح 
إلا بذلك» ثم مع الجنس: ينبغي أن يكون الشمن معلوما أو الصفةء فإن 
كان الثمن معلوماً: جازت الوكالة مع جهالة الصفةء وإن كانت الصفة 
معلومة: جازت مع جهالة الثمن. 

وكان القياس عندهم أن لا تصح إلا مع نفي الجهالات التي هي منفية 
عن عقود البياعات» من قبل أن الشيء ينتقل إلى الوكيل» ومن جهته ينتقل ِ 
إلى الموكل في هذا الوجه. 

كمَّن اشترى عبداً من جملة عبيلر بغير عينه» فلا يجوز» هذا هو 
القياس في الوكالة بالشرئ» إلا أنهم تركوا القياس» وأجازوها مع جهالة 
الصفة إذا كان الجنس والثمن معلوماًء ومع جهالة الشمن إذا كان الجنس 
6 

والأصل فيه: حديث عروة البارقي» وحكيم بن حزام «أن النبي صلى 
لله عليه وسلم دقع إليه ديناراً وأمره أن يشتري له شاة»» الا وة 
الضهةة رة الج 

فأجزنا هذا القدر من الجهالة في الوكالة الخاصة. 

وجازت أيضاً مع جهالة الثمن إذا كانت الصفة معلومة» مثل أن يقول: 
إشتر لي عبدا وميا وإن لم يسم الشمن؛ لأن جهالة الشمن مع معرفة 
الصفة» ليست بأكثر من جهالة الصفة مع معرفة الثمن. 


فإن قيل: عبد رومي بعشرة آلاف» وعبد رومي بخمسمائة» وهذا 
تفاوت عظيم. 

بل انما بر الك المامون شرا غل فد رخال لر وسا 
يشتريه مثلّه» فإذا اعتبرنا ذلك» لم تكن جهالة الثمن بأكثر من جهالة الصفة 
مع معرفة الثمن. 

مسألة : [جهالة الثمن في الت وكيل بشراء دابة أو ثوب] 

قال آبو جعفر : (ومن وکل بشرئ دابة» أو ثوب» ولم سم صنفاً: لم 
يجز ذلك» وإن سم صنفاً: جازت الوكالة» سمَى في ذلك ثمناً أو لم 
س 

قال أحمد : وقد بيتّا أن جهالة الجنس تمنع صحة الوكالة» سواء 
2 الثمن أو لم يسم والدواب أجناس مختلفة» وكذلك الثياب مختلفة 
الجنس» فلا تصح الوكالة فيه. 

واوا سی کا قال ارت ای دوا ار ل را روا 
جاز وإن لم يسم الثمن»› ار عا ف ارت ا 
بينها» فصار كالعبد الرومي» والحبشي» تجوز الوكالة فيهء وإن لم يسم 


(۱) البراذين: هي الخيل غير العراب» وسميت بذلك لثقلهاء وأصل البرذنة: 
الثقل» كما في مشارق الأنوار ۸۳/١‏ والعراب: الواحد: عربي» كما في المصباح 
المنير (عرب). 

(۲) نسبه إلى (مَرو)ء أشهر مدن خراسانء والنسبة إليها مروزي على غير 
قياس» والثوب : مروي على القياس» معجم البلدان .٠٠١/١‏ 

وفي القاموس المحيط : مرو: بلد بفارس» والنسبة مرُوي» ومروي» ومروزي. 
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ت 


مسألة : [جهالة الثمن فى التو كيل بشراء دار] 


قال بو جعفر : (ومن وکل بشری دار» ولم یسم ثمنا: لم يجز ذلك» 
وإن سمي ثمنا: جاز ذلك» وكان ذلك على دور اليصر الذي وقعت فيه 
تجوز الوكالة فى ذلك وإن سم فيه الثمن» حتىٰ يسمى فيه مصرا بعينه). 

6 ك الور مك كا اه اة اها كوا 
الجنس» ألا ترىئ آنه لو تزوج امرأة على دار» لم يكن ذلك تسمية 
صحيحة» وكان لها مهر مثلهاء» كما لو تزوجها على دابة. 

فإن سمًى بيتاً: جازت الوكالة؛ لأن دور المصر الواحد لا تتفاوت مع 
تة الو لتسوغا > وكاو تادا س ها جد 

ا أبو حنيفة على دور المصر»› للعرف والعادة؛ لأنه معلوم أن 
من أَمَرَ إنساناً آن يشتري دارا وهو ببغداد: لم یرد به شراها بوصرَ أو مكة. 

# وأبو يوسف حَمَل الوكالة على الإطلاق»ء غير مخصوصة بدور 
المصرء فلم تجز لأنها تختلف في البلد الواحد ولو مع تسمية الثمن. 


FF FR FR 
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[مسألة : القول قول المقر] 

قال أبو جعفر : (وإذا أقرً الرجل: لفلانِ علي شيء» ثم قال: هو كذاء 
لشيءٍ ذکره: لم یلزمه غیره). 

قال أحمد : قوله: لفلان علي شيء» يقتضي لزومه شيا صح 
الال > ویکون تمر ا ةة فإذا أقر بشيء له قيمة: صدق» ولم 
يلزمه غيره» وإن أقرً بشيء لا قيمة له: لم يصدق؛ لأن مثله لا يكون 
مضموناء ولا تصح المطالبة به» ولا لزومه. 

وإنما كان القول قوله» ولم يصق المدّعي على ما ادع من الزيادة 
إلا ببينة؛ لأن الأصل في اللإقرار أن لا نلزم المقرً إلا ما تيقنًا دخوله في 
إقراره» ولا نلزمه ما شککنا فيه هل دخل في إقراره آم لا؟ مِن ّل أن 
الإنسان بريء الذمة في الأصل من حق الغيرء فما تيقلًا أن إقراره قد شَحَله 
منها: شعَّلناه» وما شككنا فيه : فهو فارغ على الأصل. 

والدليل عليه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي» 
والبم غل الدع 2 

فجِعَل القول قول المدعئ عليه» من حيث كان بريء الذمة في الظاهر 


(۱) تقدم. 
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من حق الغير» وجَعَل على المدعي خلاف الظاهر البينة. 

وكذلك المقرً له مدع للزيادة التي لم بيقن دخولها في إقرار المقرء 
فكان القول فيها قول المقر مع د يمينه» وعلى المدعي البينة. 

مسألة : [الاستثناء في ألفاظ الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي عشرة دراهم إلا سبعة: لم تلزمه إلا 
ثلاثة دراهم). 

وذلك لأن الثلاثة مع الاستثناء عبارة عن الباقي» فصارت الثلاثة لها 
عبارتان» إحداهما: قولك ثلاثة» والثانية: قولك: عشرة إلا سبعة. 

والدليل على ذلك: أن المعقول بكل واحد منهما من القولين هو المعقول 
بالآخر» آلا تری إلى قوله: فت فیھم الت سقلا یت ما 4 عقِل منه 
ا 

مسألة : [الاستثناء من المستشنى] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهماً: كان له 
ثمانية دراهم). 

وذلك لأن الاستثناء حكمه أن يرجع إلى ما يليه» والدليل عليه: قوله 
O oS‏ را4 © فکان آل 
لوط مستتثنيين من المهلكينء > ثم كانت المرأة مستثناة من الملْجَين» لاحقة 
ال a‏ 


(1) العنكبوت: ٤‏ 
)۲( الحجر: ۹-0۹ . 
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وإذا صح ذلك كان قوله: لفلان علي عشرة إلا ثلاثة : موجباً لاستئناء 
الثلاثة من العشرة لو اقتصر عليهاء فلما لم يقتصر عليها حتى قال: إلا 
درهماً» كان الدرهم مستثنى من الثلاثة ؛ لأنه يليهاء فتفى منها درهماء 
فحصل الاستثناء من الحشرة درهمان. 

مسألة : [الاختلاف في حلول المال المقَرٌ به] 

قال بو جعفر : (ولو قال: له علي عشرة دراهم إلى شهر»ء فقال المقرٌ 
له: بل هي حالّة: كان القول قول المقرٌ له مع يمينه). 

وذلك لأن قوله: علي عشرة: إقرارٌ له بما لزمه في الحال» وذكر 
الأجل دعوى لح يدعيه لملك الغير» فلا يصدّق؛ لأن كل من أقرً لخيره 
بملك شيء» ثم ادعئ فيه حقاً: لم يصدّق إلا ببينة» كمن أقر لرجل بدار 
في يده» وادعئ أنه آجَرّها منه» أو رها إياه» فلا يصدق إلا ببينة. 

[مسألة :] 

قال : (ولو قال: كفلت لك بعشرة دراهم إلى شهر» فقال المقرً له: بل 
كفلت لي حالة» كان القول قول المقر» في قول أبي حنيفة ومحمد وأبي 
يوسف الأول» ثم رجع أبو يوسف فقال: لا يصدق على الأجل). 

وإنما صق على الأجل؛ لأن مال الكفالة قد يجوز أن يتعلق ثبوته 
ا کی ان شر د عاد ا اتشر د فت ا لك علي 
فلان» فيصح ذلك»› فلما كان كذلك» كان القول كقوله فيه» كأنه قر 
بضرب من المال دون غيره» وأما سائر الديون فلا يصح تعلقها بمجيء 
الوقت» فكان قوله: علي عشرة دراهم: إقرار يلزمه» وادعى دخول الأجل 
عليه» فلم يصدق. 


ٍ 


ألا ترى أنه لو قال: قد بعك هذا العبد بألف درهم» على أن لا 
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تلزمك الألف إلا بعد شهر: لم يصح» ولو قال: بألفر إلى شهر: جاز؛ لأن 
الألف قد لزمت في الحال» ودخل الأجل عليه لتأخير المطالبةء فلذلك 
اختلفا. 

مسألة : [الاستثناء بعد السكوت فى الإقرار] 

قال ابو جعفر : (ولو قال: له علي عشرة دراهم» ت ثم قال: 
إلا درهماً: كانت عليه عشرة» وكان الاستثناء باطلا). 

وذلك لأن الاستثناء إذا لم يكن موصولاً بالجملة: الفرد عن حكمهاء 
وثبّت حكم الجملة معفوأ منها ما تضمنته من المال؛ لأن قوله: له علي 
عشرة لذا سكت عليها يلرمة العشرة فاذا قال بعد لز ومها: آلا ورهما: 
كان ذلك رجوعاً عما لزمه» ولم یکن استئناء. 

ألا تر أن الاستثناء الذي هو المشيئة› لا يصح حکمه بعد مع 
السكوت إذا قال: عبدي حر ثم سكت ثم قال: إن شاء الله: لم قبل 
الاستثناء» ولو قال: عبدي حر إن شاء الله» موصولاً: لم يعتق. 

ويدل على ذلك: آنه لو قال: لفلان علي آلف درهم ولفلان: كانت 
الها ج ولو قال: لفلان علي آلف درهم» ثم سکت» ثم قال: 
ولفلان: لم ينقص الأول من الألف شيئا. 

مسمألة : [الجمع بين شيئين في الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي عشرة ودرهم: كانت عليه أحد 
عشر درهما). 

وذلك لأن قوله: علي : يقتضي شيئاً عليه في ذمته» والدرهم مما يصح 
ثبوته فى الذمة» فكانت العشرة من جنس الزيادة» فصار كقوله: له على 
أخد غ ورجا 


كتاب الإقرار بالحقوق 4۷ 


قال آحمد : کلک ھا فے گل کک أو موزون» أو معدود؛ لأن 
جميع ذلك يثبت في الذمة بنفسه» آلا ترئٰ آن عل مستهلکه مثله في ذمته. 

ما 

قال آبو جعفر : (لو قال: له علي عشرة وثوب: کان له عليه ثوب»› 
وكان القول قولّه في العشرة). 

قال أحمد : وذلك لأن قوله: له علي عشرة: يقتضي ثبوت شيء في 
ذمته» و لأن مستهلکه لا يلزمه 
مثله» وإنما يلرم قيمته» وليس ذكر الثوب في ذلك عبارة عن عدد» إذ 
جائز أن يكون عبارة عن الجنس إذا دخلت الألف واللام عليهء فلم يکن 
في اللفظ دلالة على أن العشرة من جنس الثوب» لاختلاف حكمهما في 
ثبوتهما في الذمة» وفي العبارة عن العددء فلم يجز أن نجعله كقوله: له 
علي أحد عشر ثوباء فلذلك انفرد حكم الثوب عن حكم العحشرة» وكان 
القول قوله في العشرة. 

وكذلك لو قال: عشرة وثوبان؛ لأن قوله: وثوبان: تضعيف لذلك 
الثوب الذي لم يوجب ذكره كون العشرة أثواباً. 

مسألة : 

قال : (ولو قال: له علي عشرة وثلاثة أثواب: كان عليه ثلاثة عشر 
ثوباً). 

وذلك لأنه قرّر الأثواب» وذكر الأعدادء وهو قوله: ثلاثةء فالعشرة 
أيضاً من ألفاظ الأعداد» فصارت العشرة من جنس الأثواب» لاتفاقها فى 
ذكر العدد» كقوله: ثلاثة عشر ثوبا. ۰ 

وليس كذلك الثوبان؛ لأنه تضعيف للثوب» والثوب ليس بعبارة عن 
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العدد» بل عن الجنس» فلذلك اختلفا. 

مسألة : [الاستدراك في لفظ الإقرار] 

قال ابو جعفر : (ولو قال: له علي درهم» لا بل دینار: کان عليه 
درهم ودينار إذا ادعاهما المقرّ له). 

وذلك لأن قوله: له علي درهم: إقرارٌ بالدرهم» وقوله: لا: رجوع 
عما أَقرً به» و: بل: استدراك وإثبات للثاني» فلا يصق على الرجوع؛ 
لأنه على غيره» ويصدّق على إثبات الثاني ؛ لأنه على نفسه. 

ا 

قال : (ولو قال: له علي درهم» لا بل درهمان: لزمه درهمان). 

وذلك لأن الدرهم يصح دخوله تحت الدرهمين» فيصح بذكر 
الدرهمين خبرا عنهماء فلم نجعله غيرهما. 

مسألة : 

قال : (ولو قال: هذا العبد لزيدء لا بل لعَمْرو: يُسلّمه إلى زيد» ولم 
يکن لعمرو شيء). 

وذلك لأن إقراره قد صح لزيد بّذّءأء فلا يُصدّق بعد ذلك على إزالة 
ملك زيد عنه بقوله؛ لأن إقرار الإنسان حكمه أن يصح منه ما كان على 
نفسه» ولا يصح على غيره. 

ما 

(ولو أقرً به لزيد وسلمه إليه بغير قضاءء ثم قر به لعَطْرو: ضَمِنَ 
قیمته لعمرو). 

وذلك لآنه قد اعترف على نفسه بفعل يلزمه به الضمان» وهو تسلیمه 
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إل زید مع إقراره بآنه لحَمرو» وقد صدق علی نفسه فیما تضمنه إقراره من 
الضمان» ولا يصدق على زيد في إبطال ملكه. 

8 ل و لر كان اسلمة إل ريد قضاء قاض فل ضبان فل 

من قبل أن القاضي آخرجه عن یده» فلم یکن منه فِعْل فيه یلزمه 
الان وا اه ت ا ا له فان و نال ا 
ا فو ا 
آلا تری أن من أَقر بعبلرٍ في يد رجل أنه آجره: لم يضمنه» ولو أخذه 
وسلمه إليه: ضمنه. 

مسألة : 

A E a a 
بغير قضاء» ثم قال: غصبته من عَمُرو: ضَِنَ لعَمرو قیمته).‎ 

لأنه اعترف بضمانه بالغصب. 

مسألة : [دخول الغاية في ألفاظ الإقرار» وعدم دخولها] 

قال : (ولو قال: لفلانٍ علي من درهم إلى عشرة دراهم: كانت له 
عليه تسعة دراهم في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: 
ع 

الأصل في ذلك عند أبي حنيفة: أن الغاية قد تدخل في حال» ولا 
فل ا ھی کرت ها وقد قا ا ما أا لا لزم 
المقِرً إلا ما تيقلا دخوله في إقراره» فلما كان الدرهم العاشر الذي هو 
الغاية مشكوكا فيه: لم يدخل في إقراره. 


والدليل على أن الغاية قد لا تدخل: قوله تعالى: «نُمَأيوْ يرل 
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آل 4 فلم يدخل الليل فيه. 

وقال: ولا جشبًا ل لاعارى سيل حى تفتيلوأ 4 فدخل الفُسْل في 
إباحة الصلاة. 

وعلیٰ هذا المعنی قلنا في قوله تعالی: «اعي لوا وجوه وَأييکم إل 
ألمَرافقي 4 : أنها داخلة في العَسْل ؛ لأنها لما كانت مشكوكأ فيها بدخول 
الغاية عليهاء وكان الحدث يقيناًء لم نرفعه بالشك. 

ولهذه العلة قال أبو حنيفة: إذا باع عبداً على أنه بالخيار إلى وقت 
الظهر» أن وقت الظهر داخل في الخيار؛ لأن الثمن لما لم يستحق عليه 
بعقد البيع » إذ لم يملك عليه المبيع مع شرط الخيار» بقيتاه على الأصل› 
ولم ترجه عن ملكه بالشك. 

فالمعنی المانح من دخول الدرهم العاشر في الإإأقرارء هو الموجب 
لدخول المرافق في الطهارة» ودخول وقت الظهر في الخيار. 

وكذا قال أبو حنيفة فى قوله: أنتٍ طالق من واحدة إلى ثلاث: أنها 
تظلق نن للعلة التي ذكرناء وهو أنّا لا نوقع الطلاق بالشك» والغاية 
مشكوك فیها. 

# وقال أبو يوسف ومحمد: تدخل الغاية في الطلاق» والإقرار» 
والمرافق في الطهارة» ولا يدخل وقت الظهر في الخيار» وذلك لآنه قد 

(۱) البقرة: ۱۸۷. 


(۳) المائدة: 1. 
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َفظ بالثلاث» وذَكرَ العشرة في الإقرار» والمرافق مذكورة في آية الطهارةء 
فلا تُخرج شيئاً منها من حكم اللفظ إلا بيقين. 

وأما الخيار إلى وقت الظهرء فإنهم جعلوه بمنزلة قولك: بعك هذا 
العبد بألف درهم إلى شهر رمضان: أن شهر رمضان غير داخل في الأجل 
باتفاق» وكذلك وقت الظهر لما جعله غاية لأجل الخيار» لم يدخل. 

# وفرق أبو حنيفة بين قوله في الأجل إلى شهر رمضان» وبين الخيار 
إلى وقت الظهرء لجريان الفرق بنفي دخول شهر رمضان في الأجل» كما 
لو قال: بعثكه بألف درهم إلى سنة ثلاث وخمسين: لم تدخل سنة ثلاث 
في الأجل. 

وأصل آخر تجري عليه مسائل أبي حنيفة في هذا الباب» وهو: أن 
الخ مي انك هة ا وما عداهاء فن دخول الغاية لنفي ما 
عداهاء كقوله تعال: #وأيرِيكمّ 4 : يتناول العضو إلى المذكب. 

يدل عليه أن عمارا تيمم إلا الآباط» لقوله تعالى: لبوجروڪم 
وَأيِيكم ينه 4 فكان قوله: إلى امراف €: لإسقاط ما عداهاء 
وبقي حكم اللفظ موجوداً في الغاية» لم يسقط عنها بالشك» إذ جائز أن 
یریدها. 


.1 المائدة:‎ )١( 
.٤٤٥/١ فتح الباري‎ )۲( 
.1 المائدة:‎ )۳( 
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وكذلك قوله: «وَأرَجُّكُم إل ألَكَمَبينِ 4؛ لأن الاسم يتناول 
العضو إلى الفخذ. 

وقوله: ووأ شرا حىيبن تايط َيس 4 فأب اح الأكل 
بالليل› وحظره بالنهار» واسم النهار لا ينتظم الليلء فلم تدخل الغاية 
لإسقاط ما انتظمته الجملةء فلذلك لم تدخل في الحكم. 

ء ٍ۶ 2 

ولهذا قلنا فى قوله: على أنك بالخيار إلى وقت الظهر: أن ذلك ساقط 
ما عدا الخاية؛ لأن قوله: على أنك بالخيار: يقتضي خياراً مؤبًّداًء ولذلك 
يفسد البيع » فإذا قال: إلى وقت الظهر : فإنما ذكر الغاية لاسقاط ما عداه 
فلذلك دخل فيه» كما دخلت المرافق والكعبان فى العَسّل. 

# وأما قوله: لفلانِ علي من درهم إلى عشرة» وات الى هه 
واحدة إلى ثلاث: فلم تنتظم هذه الجملة دخول الغاية فيهاء فلم يلزمه 
العاشر» إذ لم تنتظمه الجملةء ولا اشتمل عليه معناهاء وإنما ذلك العاشر 
في الخاية» وجائز أن يراد» وأن لا يراد» فلم يلزمه للشك. 

وأما الابتداء ٠‏ فهو ثابت لا محالةء إذ لا تصح بها العشرة إلا عليه 
ولان الدرهم مذكور في اللفظ بلا محالة» فهو ثابت» وليس كذلك الغاية؛ 
لآن الدرهم العاشر غير مذكور في اللفظ على حياله» وإنما هو مذكور في 
جملة العشرة. 


(۱) المائدة: 1. 
(۲) البقرة: ۱۸۷. 
(۳) أي ما جعل بداية للقدر المقر به. 


# وقال زقر: يسقط الايتداء والغايةء فتلزمه ثمانية» وجعله بمنزلة 
قوله: لفلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط : وهذا لا خلاف فيه أنه على 
ما بينهماء ولا يدخل فيه الحائطان. 

وفرق أبو حنيفة بينهماء من قبل أن ذكر الحائطين في هذا الإقرار على 
وجه التحديد للموضع» والح لا يدخل في المحدود» ألا ترئ أنه إذا 
قال في الشّرى: حه الأول إلى الطريق: أن الطريق غير داخل في العقد. 

# وقوله: علي ما بين درهم إلى عشرة دراهم: على الاختلاف الذي 
ذكرنا في قوله: علي من درهم إلى عشرة. 

مسألة : [الاستثناء من غير جنسه في الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له على دينار إلا درهماًء أو إلا قفيز حنطة: 
فعليه دينار إلا مقدار قيمة ذلك منه. ٠‏ 

ولو قال: علي دینار إلا ثوباً: كان عليه دينار» ولم يصح استثناء 
الثوب. 

وقال محمد: لا يصح الاستثناء من غير جنسه). 

قال أحمد : أصل أبي حنيفة في ذلك أن الاستثناء لما ثبت في الذمة 
بنفسه» يصح من الجملة ولو كان من غير جنسه» وما لا يصح ثبوته في 
الذمة بنفسه» لم يصح استثناؤه من غير جنسه. 

فما يثبت في الذمة بنفسه هو الذي يلزم بالاستهلاك مثله» وما لا يثبت 
في الذمة بنفسه» هو ما يلزم بالاستهلاك قيمته. 

وإنما جاز هذا عنده؛ لأن قوله: علي : ينفي ثبوت ما أقرً به في ذمته» 
کار ان ر ا کت اة ا E‏ الاستتاء 
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من جنسه» لجواز كون الجميع في الذمة بالإطلاق. 

ويدل على ذلك: قول الله تعالیٰ: # مسجد المکیکة ڪهم وة 2 
إ ليسأ 4 فاستفنى إبليس من الملائكة» وليس من جنسهم» لجواز 
كونه من الساجدين» وإن لم يكن يِن جنس الملائكة المأمورين بالسجود» 
وكذلك ما وصفنا. 

وما الثوب فلا يصح ثبوته بالذمة بنفسه» فلم يكن هناك جهة لجواز 
استثنائه من الدراهم لو لم تكن من جنسه» ولا مما يثبت في الذمة بنفسه» 
فتصح العبارة عنه بقوله: عليً» فلذلك بطل. 

وأما محمد» فإنه لم يجز الاستثناء من غير جنسه» كما لم جز استثناء 
الثوب من الدراهم. 

مسألة : [لو ادعى أنه أخذها وديعة» فقال له : بل غَصبًاً] 

قال أبو جعفر : (ومَّن قال لرجل: أخذت منك ألف درهم وف 
فهلكت» وقال صاحب المال: أخذتها غصبا: فالمقر ضامن لها). 

وذلك أنه قر بفعل» فلزمه الضمان» وهو قوله: أخحذتهاء وادأعى 
البراءة بالإذن» فلا يصدّق. 

كمن أقرٌ لرجل بالف درهم في ذمته» ثم ادعی أنه أبْرأه. 

وكمَن قلع ضرساً لرجل» ثم قال: استأجركني بنصف درهم على 
قلعه» فیضمن› ولا يصدق عل ما ادعی. 


.۳٠-۳۰ الحجر:‎ )۱( 
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وكمَن هَدَمّ حائط رجل» وقال: استأجرتني على هدمه» فيضمن ما 
هدم» ولا يصدق على الإجارة. 

وس الم ل تة مد عله اذغ الق ابرا كن جوت 
بعد اعترافه بما يوجب عليه الضمان» كمَن أَقرً لرجل بألف درهم» وادعى 
البراءة. 

ال 

قال آبو جعفر : (ولو قال: أعطيتني ألف درهم وذ ل 
الآخر: أخذها غصباً: فالقول قول المقرّ مع يمينه 

وذلك لأنه لم يعترف بفعل لنفسه يلزمه الضمان» وإنما اعترف بفعل 
الدافع» إذ جائز أن يودعه هو» بأن يضعه في بيته» من غير أن يقبضه 
المودع» فلم يُصدّق المقرٌ له على دعوى الضمان إلا ببينة. 

مسألة : [ادعاء المقِر زيوف الدراهم المقرٌ بها] 

قال بو جعفر : (وإذا قال له : علي آلف درهم من ثمن متاع› او 
قرض» ثم قال: هي زيوف أو بَهْرَجة": لم يصدق» وصل أو قطع. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يصق إذا وصَل). 

لأبي حنيفة : أن عقد البيع يوجب صحة الثمن للبيع» كما يوجب 
صحة المبيع للمشتري» فدعوى المشتري لرضا البيّع بالزيوف» كدعوى 


(۱) البهرج: الدرهم الذي فضته رديئة» وعن ابن الأعرابي: المبْطّل السكة» كما 
في المغرب YS »۹۲/١‏ وقیل: دون 
البهرج في الرداءة» المغرب .۳۷١٦/١‏ 
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الع لرضا المشتري بعيب في المبيع » فلا يصدق؛ لأنه بمنزلة من ادع 
البراءة من عيب بمبيع يوجب العقد صحته. 

*# وفي قولهما: يصق إذا وَصَل» كما لو استشنى وإذا قَطَّع: فقد 
لزمه الثمن صحيحاًء فلا يصق على النقص» كما لا يصدق على 
الاستشناء. 

والقرض كالبيع ؛ لأنه يقتضي صحة البدل في العرف» من حيث ملكه 
بالتراضي على وجه البدل. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو قال له: علي ألف درهم من ثمن متاع ستوقَة أو 
رضاضص قان رصل فل رل آي رمت الف خاد ال أت 
E‏ 

قال : وقال محمد: القول فيه قوله» اا لأنه لو لم يقر إلا بيع 
فاسد» والآخر يدعي بيعاً صحيحاً فهو مدع» وعليه البينة). 

قال أحمد : روئ آبو الحسن رحمه الله في هذه المسألة ن قول أبي 
حنيفة أنه لا يصدق» وعليه لف جياد» وهو صحيح على ما قدّمنا من 
الاعتلال. 

قال: وقال آبو يوسف: يصدق المقرء والبيع فاسد؛ لأن الستوقة لا 
بيع بهاء وهذا خلاف ما رواه أبو جعفر عنه» وفي غير كتاب الإقرار 


(۱) الرصاص في الزيوف من الدراهم: هو المموه» كما في المغرب ۳۳٠/١‏ 
(۲) ما رواه أبو جعفر عن أبي يوسف أنه لا يصدق» جعله الإسبيجابي في شرحه 
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من الأصول» كما روئ أبو جعفر من الاختلاف. 

ولقول أبي جعفر وجه آخر في هذه المسألة» وهو: أن كل متعاقدين 
دَخَلاً في عقد» فدخولهما فيه اعتراف منهما بجوازه» آلا تری ي 
تبایعاء ثم ادعیٰ أحدهما شرطاً في العقد يفسد ال د غار مخ 
لم يصق عليه» وكان القول قول مدعي الصحة. 

فكذلك إذا ادعئ المشتري أنها سّوقةء فقد ادعىئ فساد البيع؛ لأن 
الستوقة عرض تختلف أنواعه وقيمته» بمنزلة أواني صقر غير معينة» فلا 
يجوز. 

# ووجه قول أبي يوسف الذي رواه أبو الحسن» وقول محمد الذي 
رواه أبو جعفر: هو أنهما فى هذه الحال مختلفان فى الثمن» كالذي يقول: 
ا ا رک رال لے پک بات دار ا ی ال غاا 
دعواه. 

وبمنزلة من قال: اشتريته بحَّمّْر» وقال البيْع: بعتكه بدراهم. 

وأما الزيوف فهي مِن جنس الجياد» وإنما ذاك عيب فيهاء آلا ترئ أنه 
يجوز اخذها عن الجياد في ڈ ثمن الصرف› روا ال الاي ولا يجوز 
مثله في الستوقة. 

مسألة : [دعوئ الزيوف في الإقرار بغصب أو وديعة] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: غصبتك ألف درهم» أو أودعتنيهاء ثم قال 


۲ لوحة/ ٠١‏ هو قوله الأول» وما رواه عنه أبو الحسن الكرخي أنه يصدق» جعله 
الإسبيجابي هو قوله الأخير الذي صار إليه. 
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بعد ذلك: هي زيوف أو بهرجة: صدق». 

وذلك لأن الخغصب والوديعة لا يوجبان صحة المغصوب والمودع. 

وأيضاً فلم تجر العادة في الخصب والوديعة بجيادٍ دون غيرهاء والعادة 
في البيع الجياد» دون الزيوف. 

مسألة : [دعوئ الإقرار بعبلرٍ لم يقبضه] 

قال بو جعفر : (ولو قال: له علي لف درهم من ثمن عبار باعنيه» 
ولم أقبضه: لم يصدق في قول أبي حنيفةء ولزمه ما أقرًَ به إلا أن يقول 
موصولا بإقراره: يِن ثمن هذا العبد» لعبلرٍ قائم في يد المقر: فيكون القول 
فيه قوله). 

وذلك أن قوله: له علي آلف درهم: يقتضي ثبوت المال عليه في ذمته» 
فإذا قال: ِن ثمن عبار باعنيه» وهو بغیر عینه» ومعلوم آنه لا يجوز أن يازمه 
ثمن عبار بغیر عینه» لأنه لو اشتری عبدا بعينه» ثم اختلط بعبيد» فلم عرف 
بعينه: بطل البيع وسقط عنه المال» فصارت إضافته له إلى ثمن عبار بغخير 
عينه» رجوعاً عن الإقرارء کمن قال: له علي لف درهم ليست له علي. 

وأما إذا أضافه إلى عبار بعينه: فالقول قوله؛ لآنه لم ينف وجوبه» 
وإنما أضافه إلى هذه الجهة دون غيرها. 

ومن أقر لإنسان بحق: فالقول قوله فيه من أي جهة لزمه» مالم يكن 
في ذكر الجهة إقراره وإبطاله. 

# قال : (وأما أبو يوسف ومحمد فإنهما يقولان: لو صدقه المقرٌ له 
آنه ِن ثمن عبد: كان القول قول المقر آنه ما قبضه). 

من قبل أن العبد لا يصير في ضمانه إلا بالقبض» فلا يُصداق 


كتاب الإقرار بالحقوق ۹ 
البيّع على القبض. 

(وأما إذا قال المقر له: هي لي عليهء لا من ثمن عبد بعته: فالقول 
قوله» ولزم المقر الدراهم). 

لأنه غير مُصدّق على إسقاطه عن نفسه بقوله: من ثمن عبار بغير عينه. 

ا [الإقرار بدَيْن في المرض] 

قال ابو جعفر : (ومن أقرّض بدین فی مرضه: لزمه كما يلزمه في 
صحته» I‏ المرض). 

وذلك لأن المرض لا يوجب حجرأ عليه في إقراره للأجنبي» كما لا 
يوجب حجرأ في التصرف في الشرى والبيع» ولا نعلم أيضاً في جوازه 
خلافاً بين الفقهاء. 

وأما إذا كان عليه دين في الصحة» فإن إقراره جائز أيضاًء إلا أنه يبدا 
لين الةو ذلك لان غر ما ال ف تخل لهس ق ا فاه فن 
مرضه في ماله. 

ألا ترى أنه لو وهب أو تصدق»› ثم مات: فسخ ذلك كله لحق 
الغرماءء فلما تعلق لهم حق بعين المال في المرض» لم يُصدّق المريض 
عليهم في إيجاب المحاصّة بينهم وبين مَّن أَقرً له في المرض فيما في يده. 

مسألة : [إقرار المريض بديّن لأحد ورثته] 

قال : (ولا يجوز إقرار المريض بدين لأحلر من ورثته إذا مات من 
مرضه). 


T/0 المغني‎ (۱) 


2 كتاب الإقرار بالحقوق 


وذلك لأن المرض يوجب حَجْراً عليه في حكم الوارث» والدليل 
عليه: أن ما يملكه من ماله في حال الموت» وهو الثلث» لا يجوز صرفه 
إلى الزارت > دو فة الح آة ل بجر تمرف الماك فا مك 
كالصبي والمجنون. 

والدين كذلك حكمه مع الأجنبي» ألا ترئ أنه يملك صرف ما يملكه 
من الثلث في حال الموت إليه» فدل آنه غير محجور عليه في حق 

فإن قيل: فهو محجورٌ عليه في حق الأجنبي في الثلثين؛ لأنه لا يجوز 
صرفهما عليه في حال المرض من الثلثين› لأنه لا يجوز صسَرفهما إليه في 
ال الوت 

قيل له: لأنه في حال المرض غير مالك للثلشين؛ لان تصرفه في 
المرض معتبر به حال الموت» ألا ترىئ أن هبته في المرض لا تجوز إلا من 
ا ی ا ی ف ی ا ا ا 
الموت› وا اي اى العا وا ف ایت ای هرر : إن الله 
ال عل ف أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالك. 

«وقال لسعار حين قال: أتصدق بجميع مالي في مرضي؟ فقال: 


(۱) سنن ابن ماجه 4٠٤/۲‏ قال البوصيري في زوائده: في إسناده طلحة بن 
عمرو الحضرمي» ضعفه غير واحد. اه. شرح معاني الآثار ۳۸٠/٤‏ سنن الدارقطني 
٤‏ قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام :۱٠۷/۳‏ «رواه الدارقطني» وأخرجه 
أحمد والبزار من حديث آبي الدرداء» وابن ماجه من حديث أبي هريرة» وكلها 
ضعيفة» لكن قد يقوي بعضها بعضاً). اه» وینظر نصب الراية ٤‏ /۳۹۹. 


كتاب الإقرار بالحقوق ۳۱۱ 


الفلث والثلث كثير»'. 

فلما كان تصرفه في الثلثين في حال المرض بالهبة ونحوها كتصرف 
من تصرف في ملك غيره» لم يدل ذلك على الحجر؛ لأن امتناع جواز 
تصرف الإإنسان في ملك الغيرء لا يدل على الحجر. 

ولهذه العلة قال أبو حنيفة في بيعه من وارثه في المرض بمثل القيمة: 
آنه لا تجوز کا و عا ی اا ا صار 
لالص داعا عل القبمة: ۰ 

# ووجه آخر: وهو أنه لا يملك في المرض إيجاب حق للوارث فيما 
يملكه بقوله» وهو الهبة والوصيةء › كذلك الدين» إذ کان رت کے 
متعلقاً بقوله» وهو يملك إثبات الحق في ماله لأجنبي بقولهء لأنه لو وهب 
له مقدار الثلث من المال في مرضه جازء فإذا أَقرً فيه بدين جاز إقراره فيه 
على الوجه الذي أقرً به» واستحق الثلث بالدين» ھا ھی یی ان جوز 
إقراره في الثلث لهذه العلة أيضاًء ثم كذلك أبدأً حتى لا يبق شيء من 
ماله إلا مستحقا بالدين» وبذلك فارق الوارث. 


E E FE FF 


كتاب العارية E‏ 


كتاب العارية 


مسألة : [ضمان العارية بالتعدّي] 

قال آي جعفر: '(والعارية غير مضموة إلا أن يتعدى فيا الممتير» 

وإنما لم تكن مضمونة؛ لأنه قبّضها بإذن مالكهاء لا على وجه البدل» 
فصارت كالوديعة. 

فإن قيل: ينبغي أن يضمنها؛ لأنه قابض لنفسه» وله منفعته. 

قيل له: والمستأجر قابض لنفسه» ولا يضمن بالاتفاق""» فهذه علة 

فا فد اف اح ع ا بدت من ات رات رن ان 
غير مضمون» فدل أن الأصل غير مضمون» وأنه بمنزلة الثوب المستأجر» 
أنه لما لم يضمن النقصان» لم يضمن الأصل بالهلاك. 

ألا ترى أن الغصب لما كان مضموناًء لم يختلف فيه ضمان الجزء 
والكل» في أن الأصل لما كان مضموناء كان الجزء منه مضمونا. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه قال لصفوان بن 


. ١١۷/١ المغني‎ )۱( 
.٠٠۷/١ المغني‎ )۲( 


۳1٤‏ كتاب العارية 


آ خو اا ورا ھا عا و 


قيل له: أول ما يقال: إن هذه اللفظة لا يصححها أهل النقل. 

ورواها يزيد بن هارون ببغداد» وروی غیرها بواسط» وإنما 
الصحيح مته : «بل عارية مۇداة». 

وعلى آنها لو صحت» لم تدل على ضمانها عند الهلاك؛ لأن المراد: 


كما روي في خبر آخر: «بل عارية مضمونة حت يؤديها إليك». 


فأخبر أن المراد ضمان الأداء والردء لا ضمان القيمة عند الهلاك» 
وهذا كما يقول الرجل: قد ضمنت لك حاجتك» يعني هممت بالقيام بهاء 


واضمرتها. 


كذلك قوله: مضمونة» یعنی به: آنه يضمن برذها؛ لأن صفوان قال 
له: تأحذها يا محمد غصبا؟ فقال: لاء بل عارية مضمونة» يعني مردودة؛ 


(۱) سنن آبی داود ۰۸۲۳/۳ سنن الدارقطنی ٤٠-۳۹/۳۲‏ مسند أحمد 
1/۳“ الو ۲ قال الحاكم: وله شاهد 2 ابن عباس رضي الله عنهما 
بلفظ : «عارية مؤداة»» وفي المستدرك أيضا ٤۸/۳‏ بلفظ: «عارية مضمونة)» ووافقه 
الذهبي على تصحيحه. 

وأخرجه ابن حبان فى صحيحه (موارد الظمآن) ص٥۲۸‏ بلفظ : «العارية مؤداة 
یا رسول الله؟ قال: نعم)» و تت اذا  /+,/ ٤‏ التلخيص الحبير °۲/۳. 

(۲) هذا کلام ابي داود في سنته ۸۲۳/۳. 

(۳) وقد بيّن ذلك ابن التركماني في الجوهر النقي .٠٠/٦‏ 

() كما في رواية المستدرك ٤۸/۳‏ وغيره. 


كتاب العارية 10 
ويذل أن من الفعان ما وضفا قرل لد يضف اف: 
بتلك أسلى حاجتى إن ضَمننها وایریء هما کان فی الصّدر داخلاگ 
قال أهل اللغة”: ضمنتّها: أي صارت في قلبي» وهَمَمّْت بها. 
ويدل عليه «أن النبي صلىئ الله عليه وسلم قال لصفوان بعد فراغه من 
الحرب: «إنا فقدنا من أدرعكم أدراعاى فهل نغرم لك؟ قال: لا يا رسول 
الله » لأن في قلبي ما لم يکن فيه يومئذ»“. 
فهذا يدل على أنها لم تكن مضمونة؛ لأنها لو كانت كذلك لما قال: 
هل نخرم لك؟ وهو قد غرمها وضمنها. 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة بن مالك الشاعر المشهورء من صحابة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» کان فارسا شجاعاً سخياً» وهو الذي قال عنه صلی الله عليه وسلم: 
«أصدق كلمة قالها شاعر: كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»» توفي سنة 
١ه‏ وقد تجاوز المائة بكثير» له ترجمة في الإصابة ۳۲۹/۳ الأعلام .٠٤۲٠/٥‏ 

(۲) جاء البيت في الأصل وفيه عدة أغلاط» حتى كتب الناسخ على الهامش 

(ينظر)» وقد جاء على هذه الصورة: 

۰ فتلك أسلني حاجة إن ضمنتها وأحرى هما كان في الصدر داخلا 

وقد صححته من شرح دیوان لبيد للطوسي ص/۸٤۲‏ رقم/ .٦۷‏ 

eNO BE 

۰۱۹۹/٩ قال المنذري في مختصر سنن أبي داود‎ ۸۲٤/۳ سنن أبي داود‎ )٤( 
-۳۹/۳ سنن الدارقطني‎ ۰٤٨/۳ هذا مرسل» و: آناس: مجهولون.اه» مسند أحمد‎ 
عدة طرق وقال: أورد له الحاكم‎ ٥۲/۳ وذكر له ابن حجر في التلخيص الحبير‎ ٠ 
شاهداًء وأعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث.‎ 


3 كتاب العارية 


ألا ترئ أنه لما استق رضن ن عة اله بن آي ربيعة للائين الفا فئ 
U O E E E a‏ 
ومالك» فما جزاۇك إلا الوفاءوالحمد»". 

ألا ترئ أنه لما كان القرض مضموناًء لم يقل: هل أغرم لك» فلو 
كانت العارية مضمونة»ء لغرمهاء وما سأله عن إرادته للغرامة. 

وأيضاً: لو صح أنها مضمونة لصفوان» لم يدل على ضمانها لخيره» 
لأن صفوان كان حربياً حينئذ» ولم يكن أسلمء وقد يجوز بين أهل الحرب 
والمسلمين من العقد› ما لا يجوز بين المسلمين فيما بينهم. 

ألا ترئ أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم رهائن أحرارأى ولا يجوز رهن 
الحرٌ فيما بيننا. 

وأا وران كوت شراط ماتا تالا له عل الإسلا کما کان 
يعطي المولَفة قلوبهم بلا سبب غير التأف. 

ويدل عليه «أن صفوان قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: 
أغرمها لك؟ قال: لاء فإن في قلبي من الإسلامء مالم يكن قبل». 


(۱) سنن ابن ماجه ۰۸۰۹/۲ سنن النسائي ۰۳۱٤/۷‏ مسند أحمد ۳٦/٤‏ سنن 
البيهقي 0 /00. 

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة الصحابي عبد الله بن أبي ربيعة 
رضي الله عنه ٠٠١/۲‏ بعد أن ذكر هذا الحديث قال: «قال البخاري: إبراهيم هذا لا 
دري سمع من أبيه أو لا. انتهى» وأخرج هذا الحديث النسائي والبغوي» وقال أبو 
حاتم : إنه مرسل» يعني عن إبراهيم وأبيه» وفي الجزم بذلك نظر».اه. 

(۲) تقدم. 


كتاب العارية ۴1۷ 


فإن قيل: قوله صلئ الله عليه وسلم: «علئ اليد ما أخذت حتى 
ترد : عمومه یوجب ضمانها. 

قيل له: لم ثَضْمَّن حال الهلاك» لأنه قال: «عليه ما أخذت»» ولا 
قيمة» فليست ما أخذت» فإنما تناول ذلك رد العين مادامت قائمةء فأما 
حال الهلاك» فلم يدخل في الخبر. 

ویْعارضون عليه بقوله تعالی: ماعل انیت ون سیل 4 
والمستعير محسن في استعارته ثوباً ليصلي فيه» وعموم الآية ينفي ضمانه. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه مثل قولنا". 

وروي عن ابن عباس وأبي هريرة ضمانها“. 

مسألة : [إعارة العارية] 


قال ہو جعفر : (ومن استعار دابة» ولم یسم شیئاً: کان له آن يعيرها غير٤).‏ 


(1) سنن الترمذي ٥٦٦/۳‏ وقال: حديث حسن صحيح» سنن أبي داود 
۳؛, سنن ابن ماجه »۸٠۲/۲‏ مسند أحمد ۸/١‏ المستدرك ٤۷/۲‏ ووافقه 
الذهبي على تصحيحه» ومنهم من رواه بلفظ : «حتیٰ تؤدیه»» وبلفظ : «حتی تؤدي». 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير :٠٥/۳‏ «الحسن: مختلف في سماعه من 
سمرة»» لکن في نصب الراية ٠٦۷/٤‏ «قال المنذري: قول الترمذي فيه: حديث 
حسن: يدل على أنه يثبت سماع الحسن عن سمرة» وقال ابن طاهر: إسناده حسن 
متصل).اه. 

.٩١ التوبة:‎ )۲( 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۱۷۹/۸ . 


.۱۸١/۸ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


۳1۸ كتاب العارية 


وذلك لأن العارية تقتضي تمليك المنافع بغير بدل» فکان له أن 

يُملكها غيرّه» كما أن للمستأجر تمليك المنافع غيرَّه؛ لأن الإجارة أيضاً 
تقتضي تمليك المنافع. 

وليست العارية كالوديعة في أن المودع يَضمَنها إذا أودعها غيرّه؛ لأن 
الوديعة إنما هي اَم بإمساك» ولا يدخل تحتها إمساك غيره» والعارية 
تاك البائ فهي بالإجارة التي هي تمليك المنافع ا 

٭ قال آبو جعفر : (فإن سی له شیئاً: لم يکن له أن يجاوزه إلى 
غیره» فإن تجاوزه إلى غیره: ضّين). 

قال أحمد: ا ا کت 
ونحوهماء فإذا استعاره ليلبسه هو» فألبّسه غيرّه: ضَمنَ؛ لأن اللبس 

وكذلك الرکوب» وهو فلم يرض برکوب غیره» ولبن غيره» فإذا 

وأما ما لا يختلف استعماله واستعمال غيره فيه: فإنه لا يضمن إذا 
N eS E O‏ 
الإجارة. ٠‏ 

مسألة : [أقسام العارية] 

والعواري عندهم على ضربیّن: ضرب غير مضمون» وهو الذي يجوز 
أن تملك منافعه بعقد الإجارة» كلبس الثوب» وركوب الدابة. 

والضرب الآخر منها مضمون» وهو ما لا يصح تمليك منافعه بعقد 
الإجارة» وتكون عاريتها قرضَهاء نحو الدراهمء والدنانير والفلوس»› 
والموزونات» والمكيلات» التي لا يتوصل إلى الانتفاع بها إلا باستهلاك 


كتاب العارية ۳۱۹ 


أعيانها» فتكون عاريتها قرضهاء لأن العارية لما كانت تمليك المنافع» 
وهو لا يصل إلى منافعها إلا باستهلاك العين» صار ذلك إذنامنه له في 
ومن أجل كونه عارية» لم يصح الأجل فيه؛ لأن التأجيل لا يصح في 
العواري» ألا ترئ أنه لو أعاره ثوباً شهراً: كان له الرجوع فيه قبل الشهر. 
مسألة : [استعارة الأرض] 
قال أ قر (ومن اشخان أرضا مده فخلومة للم اختها م 
فى المدة» ونقض العارية فيها). 
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والمنحة مردودة» والعارية 


۱ 
e 


وقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «على اليد ما أخذت حتى ترد" : 
اقتضى ذلك ردها متیٰ طولب بها. 

وأيضاً: فإن المنافع التي لم يستوفها بعد في مستقبل المدة بمنزلة 
الصدقة والهبة التي لم ثُقَبّض» فله الرجوع فيها. 

مسألة : [استعارة الأرض بشرط البناء فيها بغير مدة] 


قال: (ولو استعارها منه علئٰ ان يبني فيها ما شاء» او شرس بغر 


(۱) سنن آبی داود ۸٣/۳‏ سنن الترمذي ٥٤٥/۳‏ وقال: حديث حسن 
عریب» وقد روي من غير هذا الوجه» موارد الظمآن ص۰۲۸۹ شرح السنة للبغوي 
10/۸ وقال: حديث حسن. 

(۲) تقدم. 


مدة: فللمعير الرجوع بعد البناء والغرس). 

لما ذکرنا من عموم قوله صل الله عليه وسلم» والنظر". 

* (ويأحذ المستعير بهذم بنائه» وقلع شجره» وإن شاء أعطاه قيمة 
الا وال 

وذلك لأنه لما صح له الرجوع فيها لِمًا بّاه» حرجت من أن تكون 
عارية» فكان بمنزلة مَن وضع شيئاً في أرض غيره» فيؤمر برفعه؛ لأنه ليس 
له الانتفاع بها إلا بإذن مالكها. 

وللمعير أن يعطيه قيمة ذلك لِمَا في قَلعه من تخريب أرضه. 

مسألة : [استعارة الأرض بشرط البناء إلى مدة معلومة] 

قال أبو جعفر : (ولو كانت العارية إلى وقتو بعينه: لم ينقض"» 
والمسألة بحالهاء وكان على المعير قيمة البناء والغرس قائمين في الأرض). 

قال أحمد : وله الرجوع في الأرض لما بكاء ويّغرم قيمة البناء 
والغرس؛ لأنه قد غره في الغرس والبناء» وتبقيته فيه إلى انقضاء المدة» 
فضمنها إذ أخرجه منها قبل الوقت» كما يضمن البيّع عند الاستحقاق 
بالغخرور. 

ويضمن قيمته قائماً في الأرض لأجل الخرور» كما يضمنه الع عند 
الاستحقاق. 


# F  F * 


)١(‏ المتقدمين في المسألة السابقة. 


كتاب الْعَصْب ۲۱ 


کتاب الحَصب 


قال بو جعفر : (وکل ما غصبّه رجل مما ينقل ويُحول» فتَلِف في يده 
بغیر فعله: فعلیه قیمته یوم غصَبَه» إلا آن یکون مما له مشل» فیکون عليه 
مثله). 

قال أحمد: الأصل فیه: قول الله تعالی: لا تأ ڪلوا آموککم 
رو2 r e‏ م 2 ا 5 صد (۱)( 
يڪم يالطل ٳ اکت رہ عن راض ینک ولا فلو دقتلوا نشکگہ 4 . 

وقال الله تعالیٰ: ممن اعَدی عَلک اداه بيعل ما اَعَد یک 4 . 

وقال: ون عاََوفعاقوا بول ما وشم ب 4 . 

والمفٌل تارة یون مثله في مقداره من جنسه» وذلك في المكيل»› 
والموزون»› والمعدود» وار کن الف وهو فیما عدا ما ذكرنا. 

والأصل في ضمان قيمة ما استَهلك مما وصفنا: قول النبي صلى الله 
عليه وسلم «في عبر بين رجلين أعتَقه أحذهماء وهو موسر: أنه يضمن 


(۱) النساء: ۲۹. 
(۲) البقرة: .٠۹٤‏ 
(۳) النحل: .٠۲١‏ 


YY‏ کتاب الحَصْب 


ا 0( 
صف فمته) . 


فلم يوجب عليه نصف عبار مثله» فصار ذلك أصلاً فيما وصفنا. 

ولأن القيمة فى نظائر ذلك أعدل من مثله من جنسهء لتفاوت ما بين 
الخ ٠‏ ` 

فإن قيل: روئ أنس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كَسَرَّتٌ 
E‏ 

وحدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا بو داود قال: حدثنا یحی عن 
سفيان قال: حدثني فلَيّت العامري عن جَسرة بنت دَجَاجة قالت: قالت 
عائشة: «ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية» صنعت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم طعاماًء فبَعَتّت به» فأخذني أفكل"» فكسرت الإناءء فقلت: 
يا رسول الله! إما كفارة ما صنعت؟ فقال: إناء مغل إناء» وطعام مشل 
طعام»“. 

قيل له: أما الحديث الأول» فلا دلالة فيه على وجوب قصعة بَدلّها؛ 
لأنه أعطاها قصعة» فرضيت. 


(1) بهذا المعنى ولفظ قريب في صحيح البخاري ٠٠٠/١‏ صحيح مسلم 
14/۲. 

(۲) صحیح البخاري ۱۲٤/١‏ . 

(۳) الأفكلء كأحمدء الرعدة من برد أو خوف» القاموس المحيط (فكل)ء 
النهاية ٥٦/١‏ أي فأخذتها رعدة من الغيرة. 

(6) سنن أبي داود ۸۲۷/۳ سنن النسائي ۷۱/۷ وقد حسن إسناده الحافظ 
ابن حجر في الفتح ٠٠٠١/١‏ . 


كتاب الحَصْب Y۳‏ 


وكذلك حديث عائشة» لأنه يحتمل أن يكون برضا صاحب القصعة› 
ونحن نجيز ذلك بتراضهما. 

وكذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود حين آشار على عثمان بأن 
يَضْمَنَ للأعرابي الذي قال له : إن بني عمك عدوا على إبلي» قَحمَلوا 
ألبانهاء وأكلوا فصلانها» فشال: ادا طك نلا سل إنلك» وفصلاناً 
مثل فصلانك. 

فأشار عبد الله عليه بأن يعطيّه ذلك فى الوادي الذي ينزله 
الأعرابي»". 

إنما كان على وجه التراضي بهاء يدل عليه: أن عثمان لم يكن عليه 
ضمان ما استهلکه بنو عمه. 

مسألة : [ضمان نقصان المغصوب في يد الغاصب] 

قال أبو جعفر : (وإذا تَقَص المغصوب في يد الغاصب» ضهن 
النقصان» ويرد الأصل). 

وذلك لأن ضمانه تعلق بالقبض» والأتبّاع ثَضلْمَنَ بالقبوض؛ لأنه لا 
يصح إفرادها بالقبض» وكذلك المقبوض على بيع فاسد والرهن»ء 
والمقبوض على وجه السَوم» كل ذلك يضمن أتباعه من حيث تعلق 
ضمانه بالقبض. 

وليس كالمبيع في يد اليْع» وكون المهر في يد الزوج» وسائر 


(فصل). 
ANN‏ 


T€‏ کتاب الحْصّب 


المضمونات في يد العاقد بالعقد» فلا يضمن أتباعه» وذلك لأن الأتباع لا 
تضمن بالعقد» لأنه لا يصح إفرادها بالعقد. 

مسألة : [ضمان زيادة المغصوب في يد الغاصب] 

قال أبو جعفر : (وإذا زاد المخصوب في يد الغاصب في بدنه» ثم 
هلك: لم يضمن الزيادة» وضمن قيمة الأصل يوم الخصب» فإن استهلكها 
الغاصب ضمنها زائدة. 

قال أبو جعفر : هكذا روئ محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» 
وروئ آصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: آنه لا يجب على 
ROE OES aa‏ 
بدا ا دة طا فضمر العاقلة قيمته زائدة. 

وأما أبو يوسف ومحمد فيضمتانه الزيادة أيضاًء لا اختلاف عنهما فى 
ذلك). ۰ 

قال أحمد : الصحيح من قول أبي حنيفة أنه لا يضمن الزيادة 
باستهلاك الأصل إلا في القتل خاصة. 

وجه قول أبي حنيفة: أنه لا يخلو من أن يضمن الزيادة دون الأصل» 
أو مع الأصل» ولا يجوز أن يضمنها بالاستهلاك مع الأصل؛ لأن الأصل 
قد ضمنه بالغصب» فلا يجوز أن یتجدد عليه ضمانه بالاستهلاك» لأنه 
يستحيل أن يتجدد عليه ضمان ما قد ضمنه» فقد بطل هذا الوجه. 

أو: أن يضمن الزيادة دون الأصل» ولا يصح إفراد الزيادة بالضمان 
دون الأصل» لاستحالة ذلك. 

آلا ترىئ أنه لا يجوز أن تكون الزيادة مضمونة» والأصل غير 
مضمون» هذا معدوم في الأصول» فبطل. 


كتاب العَصْب 0 


وأما إذا لها خطأًء فقد تجدد هاهنا ضمان في الأصل على العاقلةء 
لم يكن موجوداً قبل القبض» فضمن الزيادة معه. 

مسألة : [ضمان ولادة المغصوبة إذا مات ولدها] 

قال أبو جعفر : (وإذا ولدت المغصوبة» ثم مات ولدها من غير فعل 
الغاصب: فلا ضمان عليه فيه» وعليه نقصان ولادة الجارية). 

وإنما لم يضمن الولدء مِن قبل أنه حصل في يده بخير فعله» فان 
بمنزلة ثوب أَلقَنْه الريحٌ في دار رجل» فلا يصير مضموناً عليه بوقوعه في 
داره» وكما أن طائرً الرجل لو وع على رجل» أو في داره» لم يصر 
مضموناً عليه؛ لأنه صار في يده بغير فعله. 

ولا يشبه هذا ولد الظبة إذا صادها المُحْرم» أو أخرجها من الحَرم» 
ثم ولدت» فيضمنها وأولادها إذا هلكن» من قبل أن الله تعالى مطالِب له 
بإرسالهاء وإرسال ولدهاء أو ردها إلى الحرم» فلما امتنع من ذلك مع 
صحة لزوم المطالبة له به: ضَِكّه. 

ونظير هذا أن يطالبه المخصوب برد الولد» فيمتنع من رده: فيضمنه. 

فإن قيل: فهلاً كان سبب غصبه للأم» سبباً لخصب الولد وحدوثه في 
يده» كما جعلت حفر البئر سببا للجناية. 

قيل له: لأن حفرّه البئرَ يوجب الوقوع في البئر لمن مر بهاء وغصبّه 
الام لا يوجب حدوث الولد. 

فان فل لما كان الأضل ناء سر ضفانه فى :الرلد كالكتابة: 
والرهن» والبيع » وسائر الحقوق الثابتة في الأمهات› فتسري في الأولاد. 

قيل له: إنما يدخل الولد في ضمان الأم في هذه العقود من غير أن 


۷ كتاب العَّصّب 


ينفرد بضمانِ دون الأصل»› ومَّن وجب ضمان الولد في الخصب فإنما 
يفرده بضمانٍ دون ضمان قيمة الأم» وهذا خلاف مايتعلق من حكم 
الضمان بالسراية ألا ترى أن ولد المكاتبة حين دخل في كتابتها لم ينفرد 
بضمانِ دون ضمانهاء وكذلك ولد الرهن» وولد المبيعة. 

وإن جعلنا هذا المعنى دليلاً للمسألة: لم يمة يمتنع؛ لأنه لمالم يكن 
منه فعل في الولد» وجب أن يدخل في حكم الأم على وجه البيع» فلا 


ینفرد بضمان دونهاء أو يحدث فيه من البيع بعد المطالبة مايفرده 


فصل : 
فإذا مات الولد» ورد الأم: ضمن نقصان الولادة؛ لأنه جزء ثابت من 
الأصل. 


مسألة : [ضمان ولادة المغصوبة إن لم يمت الولد] 

قال أبو جعفر : (وإن لم يمت الولد» ورده مع الأم: جر بالولد 
نقصان الولادة). 

وذلك لأن نقصان الولادة حادث من الولدء لأن الأجزاء الفائتة منها 
استحالت ولداء فوجب أن يقوم الولد مقامهاء كما لو قطعت يدهاء وأخٌ 
الغاصب أرشهاء وردها مع الأصل إلى المغصوب» قام الأرش مقام اليد. 

مسالة : [ضمان غصب الدور] 

قال أبو جعفر : (ومن حال بين رجل وبين دار» فحَدَث في تلك 
الحال هدام من غير فعله: لم يضمنه. ۰ 


کتاب العَصّب YY‏ 


قال : aT‏ أن الدور لا تَغصب» وتضمن في قول أبي يوسف 
ومحمد). 

قال أحمد : الدور تغخصب في قول أبي حنيفة»› إلا أنها لا تضمن 
بالغصب› وأبو يوسف مع أبي حنيفة» ودکره أبو جعفر مع محمد» والذي 
دکره هو قوله الول 

قال أحمد : الأصل فى ذلك أن الضمان على وجهين: 

أحدهما: ضمان الغصب وما فى معناه» فهو يتعلق بالنقل والتحويل»› 
لا بالتخلية. 


والآخر: ضمان العقودء وهو يتعلق بالتخلية والتسليم وإن لم يكن معه 
تقل ولا تحویل. 

لدل غ آل قاق الفضب امعان بال :اف رجلا لو شاي 
بين نفسه وبين متاع لرجل: لم يصر المتاع بذلك في ضمانه. 

ويدل على ذلك: أن من دخل دار إنسان وهو ساكن فيهاء لم تصر 
الدار مضمونة عليه بدخوله إليها بغير إذن مالكهاء إذ لم يكن منه تقل ولا 
تحویل. 

ولو ارتدف خلف راكب بغير إذنه» فعَطبّت الدابة: ضَمنَ نصقهاء 
فل اا خان الب إنما يتعلق بالنقل دون التخلية. 

وأما ضمان العقد فيتعلق بالتخلية» ألا ترىئ أنه لو حلي بينه وبين العبد 


(1) أي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


(۲) ومثله في شرح الإسبيجابي ۲/ لوحة/ ۱۸. 


۳۲۸ كتاب العَصْب 


في البيع : صار في ضمانه» ويمثله لا يضمن الخصب. 

فإن قيل: قد ثَضْمَّن عندكم الوديعة بالجحود» مع عدم النقل فيها. 

قيل له: قد كان تقدمه تقل وتحويل» فيضمن عند الجحود بما تقدم 
من النقل. 

وأا فالة لما ها سكا بها ق ناهر ف 6ن کل د 
في يده شيء» فالقول قوله آنه في ملکه» e‏ ام ی اه 
بملك شيء» کان لغیره أنه لا یملکه إلا ببدل» فجعل عليه ضمان البدل 
من هذا الوجهء فلا يسقط بعد ذلك رجوعه عن الجحود إلى الإقرار. 

فان قیل: فلو شهد شاهِدانِ عل رجل بدار في يديه لآخر» ثم رَجَعَا 
عن شهادتهما: ضمناها من غير نَمل لها ` 

قيل له: لأن شهادتهما أوجبت نقل الملك في الظاهر» فصارت بمنزلة 
العقد» وقد قلنا إن ضمان العقد قد يصح من وجه لا يصح به ضمان 
الخضب 

فإن قيل : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غصَب 
ا و له يوم القيامة من سبع أرضين»” . 

قيل له: أكثر الأخبار: «مَن أخَذّ شبراً من الأرض»» و: «مَن ظَلَّم شبراً 
من الارضه + ويشبه أن بكرن من دك الغصي غر عن الم دة 


(۱) صحیح البخاري ۰۱۰۳/۰ صحیح مسلم ۱۲۳۰/۳ كلاهما بلفظ: «من 
أخذ»» وفي رواية آخرىٰ عند مسلم :۱۲۳٠۱/١‏ «من ظلم». 

(۲) صحیح البخاري ۰۱۰۳/۰ صحیح مسلم ۱۲۳٠/۳‏ كلاهما بلفظ: «من 
أخذ»» وفي رواية آخرى عند مسلم :۱۲۳۱/١‏ «من ظلم». 


كتاب الحَصب ۳۲۹ 


ولم ينقل اللفظ نفسه". 

وأيضاً: فإنا نقول: إنها تُغصب» إلا أنها لا تضمن بالغصب. 

مسألة : [ضمان استخدام العبد المغصوب ونحوه] 

قال آبو جعفر : (ولا أجرة في استخدامه عبدا عَصبّه» ولا في سكن 
وا ۰ 

وذلك لأن المنافع لا قيمة لهاء إلا من جهة العقد. 

والدليل عليه: أنه لو وطىء أمة رجل مطاوعة له: لم يكن عليه مهر» 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مهر البغي حرام . 

والبغي هي الزانية» فصار ذلك أصلاً في سائر منافعهاء أنها لا تُضمن 
إلا بعقلر» أو شبهة عقد. 

وأيضاً: لا حلاف" أن المغرور“ لا يضمن للمسسَحِق منافع الأولادء 
ولو كان للمنافع قيمة من غير جهة العقد» لضمنها المغخرور للمستحق»› 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :0٤/۳‏ اتنبيه: لم يروه أحد منهم 
بلفظ : «مَّن غصب»» نعم في الطبراني من حديث وائل بن حجر: «مّن غصب رجلا 
أرضا لقي الله وهو عليه غضبان». اه 

(۲) صحیح البخاري ۰٤۲٦/٤‏ صحیح مسلم ۱۱۹۸/۳ كلاهما بلفظ : «نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البخي»» وفي لفظ مسلم 
۳ : «مهر البخي خبيث». 

(۳) لم أهتد إلى عزوه. 

)٤(‏ «المغرور: «من يطأ امرأة معتمداً على يلك يمين أو نكاح» فتلد منه» ثم 
نسحق»» كما في الهداية .٠۷۹/۳‏ 


۰ كتاب الحَصْب 
كما ضمن قيمة الولد. 

فان قل: لأن الول حر فلا تضمن منافعهاللمستحى. 

قيل له: كونه حرأ لم يمنع قيمة نفسه» إذ كانت مماله قيمة لولا 
الخرور» فلو كان للمنافع قيمة في نفسها من غير وجه العقد» أضمنها له. 

فإن تجاسَرَ بعض المخالفين على مخالفة الإجماع في الفصل 
الأول فقال يضمن مهر الأمة وإن طاوعلّه؛ لأن المنافع للمولئء ولا 
تملك هى إتلافهاء وإنما نقول: إن الحرة إذا طاوعتّه لا يجب لهامهر؛ 
لأنها رضيت بإتلاف منافعها بير بدل. 

قيل له: هذا قول مخالف للسنة والإجماع معاًء على آن دلالتنا على 
صحة المسألة قائمة فيما أقررت به من سقوط مهر الحرة الزانية» وذلك 
أنا نقول: لو كان لمنافعها قيمة فى هذه الحال لما أسقطها رضاها 
بإباحتها بغير بدل؛ لأن بدل البُضلع لا يسقطه الرضا بإسقاطه في 
الموضع الذي له قيمة. 

ألا تریٰ أن من تزوج امرأة نكاحاً فاسدا أو جائزاً على أن لا مهر لهاء 
ئم وطئها: استَحَقت المهرَّء ولم يكن لرضاها تأثير في إسقاطه. 

فإن قيل: لو نقض حائطاً أو باباً منحوتاً» يضمن ما أتلفه من المنافع» 
فدل أن لها قيمة من غير وجه العقد. 

قيل له: لأنها إذا حصلت في العين» صارت من صفاته» ومالاً قائماء 

)1( آي مسألة : لو وطىء أمة رجل اة له التي ذکرها في اول هذه 


المسألة» وأنه لا مهر لهاء وقد ذكر هذه المسألة ابن قدامة في المغني ٠٠٠/۸‏ وأنه 
لا مهر لهاء ولم يحك فيها خلافا. 


كتاب العَّصّب ۳۳۱ 


فيضمنها» وقبّل أن تحصل من صفات العين» فليست بمال لما قدّمناء فلا 
الحادث بزواله» من حیث کان مِن صفاتها حين کان متصلا بهاء ولو أتلفه 
متف بعد زواله عن رأسها: لم يكن له قيمة»› إذلم يكن صفة في مال» 
كذلك المنافع. 

فإن قيل: لو لم تكن المنافع مالا لما جاز أن يؤخذ عنها عوض مال 
بعقد الإجارة. 

مسألة : [لو أخذ المالك قيمة العبد المغصوب البق قبل ظهوره] 

ال وإ ةا آي الد الخضوت في ةذ الناضت اء لمر واحة 
القيمة بقوله› أف قات له ند ثم ظهر العبد: فهو للغاصب»› ولا سبيل 
للمغخصوب عليه). 

وذلك لانه قد رضی ا البدل الذي ادعاه و فلا يجوز أن 
يبق العبد في ملكه» مع ملكه للبدل؛ لأنه لا يجوز اجتماع الشيء وبدله 
في ملك واحد فیما يصح تملیکه› لعدم نظيره في الأصول. 

# قال : (وإن مته القاضى القيمة بقول الغاصب» وادعى 
المغخصوب أكثرَ منهاء ثم ظهر العبد: كان المغصوب منه بالخيارء إن شاء 
رد القيمة على الغاصب» وأخَد العبد وإن شاء احتبس القيمة» وسلم له 

قال أحمد : هذا إذا ظَهرَ وقيمته أكثرٌ مما حلف عليه الخاصب» وذلك 


۲ كتاب العصب 


لأن المغصوب لم يرض بهذه القيمة بدلاً عن العقد؛ لأنه ادعى أكثر منهاء 
فصار كأنه مَلكه على شرط الخيار إن كانت القيمة على ما ادعى» فإذا 
كانت القيمة على أكثر مما أحَذ: فله الخيار في فسخ الملك. 

ول ع ا ملك الك ك عله الد ان اغى غا رة 
وبين آخر» وهو موسر فضمن القيمة» أن نصيب الشريك ينتقل إليه لأجل 
ما حصل عليه من ضمان القيمة» وأن العبد كان في حال العتق ممن يصح 
تمليكه» ألا ترئ أن الولاء كله للمعتق. 

مسألة : [ضمان إتلاف حَمر الذمي] 

فال ابو فر ومن آلف لد مرا أو ريا اة اة 
اد اتس ل وإن كان ذمياً: ففي الخمر لاء 
وفي الخنزير القيمة). 

وذلك لأنا أعطيناهم العهد على أن نتركهما مالاً لهم» فلو لم يضمن 
مستهلكهماء لصارا لا قيمة لهماء وفي ذلك إخراج لهمامِن أن يكونا 
مالآ» وفي ذلك تقض العهد» فلا يجوز. 

وايضا : روي «آن عمر بلغه نهم يأخذون الخمر من أهل الذمة في 
المُشور» فكتب إلى عمّاله: أن ولوهم بيْعهاء وخذوا الشر من 
آثمانها»» وذلك بمَحضر الصحابة» من غير نكير يِن أحاٍ منهم عليه. 

وليس ذلك كمنْعتًا إياهم من الربا؛ لأنه ليس في معنا إياهم ا 
في أموالهم إخراج لها من أن تكون مالاً لهمء لأنهم يتصرفون فيها بسائر 


(1) مصنف عبد الرزاق ۲۳/٠‏ سنن البيهقى ۲٠٦/۹4‏ ونقل ابن قدامة فى 
المغني ٠٠٠/٠١‏ عن الإمام أحمد أن إسناده جيد. 


كتاب الخصب ۳ 


وجوه التصرف» كالمسلم. 

وله أيضاً أصل في السنة: وهو «ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بَعَث إلى نصارئ نجران: إما أن دروا الرباء وإما أن تأذنوا بحرب من الله 
ا 

مسألة : [ضمان إتلاف اليثليات] 

قال آبو جعفر : (ومَّن أتلف شيئًاً لرجل مما له مثل» ثم انقطع مثله»› 
فلم يقدر عليه: فعليه ضمان قيمته يوم الخصومة. 

وقال محمد: عليه ضمان قيمته آخر ما انقطع من يدي الناس). 

قال أحمد : وقال أبو يوسف: يضمن قيمته يوم الغصب. 

وجه قول أبي حنيفة : أن انقطاعه من يدي الناس لم يسقط المثل الذي 
کان و اجا القت عن دمه 

والدليل على ذلك: أنه لو لم یطالبه حتیٰ وَج مثله بعد انقطاعه» کان 
الواجب هو المثل دون القيمة بالاتفاق» ولو كان خاصمه فقضى عليه 
بالقيمة» ثم وجد المثل: لم يجب المثل» وكان الواجب هو القيمة المقضي 
بها» فدل ذلك على أن المثل لم يسقط بانقطاعه من أيدي الناس» وإذا 
كان المثل هو الثابت في الذمة في حال الخصومة› واحتجنا في تقله إلى 
القيمة» وجب اعتبار قيمته يوم يريد النقل. 


(۱) بلفظ قریب عند آبی داود فی السنن »٤۲۹/۳‏ وسكت عنه» قال المنذري 
فی مختصر سنن أبي داود :۲٥۱/ ٤‏ «في سماع السدي من عبد الله بن عباس نظر». 
اه» ورواه آہو عبيد فى الأموال ص۱۸۲ ساف وكذلك ابن زنجويه في الأموال 
7۲. 


Té‏ تاب العَصْب 


وأيضاً: فإن الواجب في الابتداء إذا كان هو المثل» لم يملك القيمة 
عليه إلا بالتراضي» أو بقضاء القاضي ؛ لأنهما أسباب التمليكات› 
وليس انقطاعه من أيدي الناس سبباً يوجب التمليك» فوجب أن يكون 
المثل في الذمة حتى ينقله بالقضاءء أو يملكه إياه» فيعتبر حينعذ قيمته 
عند التمليك. 

# وجعله محمد عند الانقطاع» بمنزلة مالا مثل له» فاعتبر قيمته 
يومئد. 

وأما أبو يوسف فإنه عند الانقطاع اعتبر قيمته يوم الغصب؛ لأنه سبب 
الضمان دون الانقطاع» ودون الخصومة. 

مسألة : [ضمان إتلاف المصوغات بالقيمة] 

فال اومن كر فل ية جل تالكر فشا 
آخذه مهشوما لا شىء له غيره وإن شا مه فيه مصوغا مسن 
الذهب"). 

والأصل في ذلك: أن ما لا يجوز التفاضل فيه متئ أحْلرث فيه نقص»› 
E N O ad‏ 
قيمة له إذا لاق جنسه» وله قيمة إذا لاق غير جنسه» فلا يجوز للمالك 


(۱) القلّب: بضم القاف: السوار» مشارق الأنوار »۱۸٤/١‏ وفي المغرب (قلب) 
۲ ی ف کان رار غو ری عار ج فلب الحا وعو ازغ 
ا اف و عل ال ا 

(۲) وتمام نص مختصر الطحاوي ص۹٠١‏ كما يلي: «وإِن کان ذهباً کان 
بالخیار: إن شاء أخذه مهشوما لا شيء له غيره» وإن شاء ضمنه قيمته مصوغا فضة). 


کتاب الحَصّب To‏ 


أن يأخذ القَلب والنقصان؛ لأنه يحصل له وزيادة. 

ألا ترى أنه لو أراد أن غرم قيمتَه دراهم: لم يجز له أخذ قيمة 
النقصان» فيحصل له الوزن وزيادة. 

ولا يجوز أن یغْرٌمه مثل وزنه من جنسه» فتبطل عليه قيمة الصنعة› 
من قبل أن تلك الصنعة لها قيمةء ألا ترىئ أن مَن استهلك لرجل ثوباء أو 
باباً: ألزمناه ضمان قيمته منسوجاً» وقيمة الباب منحوتاء فلما لم يمكتًا أن 
نستوفى قيمة الصنعة إلا بتضمين قيمته من غير جنسه» وجب آن يعدل عن 
الجنس إليه 
قبضها). 

ر 

وذلك لأن هذا ضمان تعلق عليه بالاستهلاك والقبض› لا من جهة 
العقد» فلا معني لاعتبار المجلس. 

ألا ترىئ آنا لو أبطلناه لأجل الفرقةء كنا نحتاج إلى إعادته في حال 
إبطالهء لقيام السبب الموجب له» ولو جاز اعتبار المجلس فيه» لجاز مثله 

فيمَّن استهلك لرجل دراهم أن يعتبر في صحة ضمان مثلها المجلس»› لانه 
يصير بمتزلنة من باع دراهم بدراهم» فلما سقط ذلك في الدراهم 
المستهلكة» كذلك وجب مثله في القلْب. 
ألة : [ضمان إتلاف الدينار] 

(وكذلك من کسر لرجل دیناراً: فعلیه مثله» وإن شاء أخَذه ولا شيء 
عليه). 
a‏ لأنه لا مغل له. 


۳۳٦‏ كتاب الحَصب 


مسألة : [ضمان تقطيع الثوب المغصوب] 

قال : (ومن غص ثوباًء فقَطَعَه» فإن كان ذلك مما حُكمه حكم 
الاستهلاك له: فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذه كذلك» وأخذ نقصانه من 
EE a E Ea‏ 

وذلك لأنه إذا زال عَظْم منافعه»ء فله أن يعدل عن أخذ العين إلى 
القيمة» لأن المبتغى من العين هو المنافع. 

والدليل على ذلك: آن من غصب عبداء فمات في يده: ضمن قيمته 
وإن كانت العين قائمة» لزوال منافعه» فدل ذلك على أن معنى الملك 
متعلق بالمنافع » والثوب فقد بقي بعض منافعه بالتخريق من غير زيادة 
حصلت فيه من جهة الغاصب» فكان له أخذ العين وتضمين النقصان. 

وإن شاء ضمته القيمة» فتقوم مقام الثوب في استيفاء كمال منافعه» 
وذلك لأن في أخُذ النقصان استيفاء بعض المنافع » إذ ليس يمكن الانتفاع 
بأرش النقصان مع الثوب المخرق على حسب الانتفاع بالثوب الكامل» 
فلذلك كان له العدول عن تضمين الأرش إلى القيمة. 

وتخريق الثوب يفارق موت العبد في يده» من جهة أنه لم تبق هناك 
منفعة في العبد بحال بعد الموت» والثوب المخرّق بعض منافعه باق» 
وإنما تتفرق عليه المنافع بالتخريق» فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا. 

مسألة : [ضمان إتلاف الثوب بحيث لم تذهب كل منافعه] 

قال : (وإن کان ما آحدثه فيه لا یستهلکه: أخذه منه» وأخذ مع ذلك 
نقصانه). 

وذلك لأن عَظْم منافعه باق» فهو بمنزلة رجل شجَّه» فلا يكون 
للمولى الخيار في آخذ جميع قيمته. 


كتاب الحَصب TY‏ 


# ولو كان قَطعَه قميصاً» وخاطه: لم يكن للمغخصوب عليه سبيل» 
وذلك لزوال أكثر منافعه بالقطع» وحدوث زيادة الخياطة فيه من جهته» 
فمتع ذلك من أخذه. 

# وكذلك الحنطة إذا طَحَلَهاء والدقيق إذا حبر منه خبزاء واللحم إذا 
طَبَحَه أو شواه. 

والأصل فيه: حديث عاصم بن كليب الجرمِي عن أبي بردة عن أي 
موسئ الأشعري «أن رسول اله صل الله عليه وسلم زار قوماً من الأنصار 
في دارهم» فذبخوا له شاة» وصتعوا متها طغاماء فاخ من للح شغا 
ليأكله» فمضغه ساعة لا يسيه» فقال: ما شأن هذا اللحم؟ 

فقالوا: شاة لفلان» حت نرضيّه من ثمنهاء فقال النبيً صل الله عليه 
وسلم: اوغا السار 

وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وقد يجوز أن يكون سَمِعَه من أبيه» 
ومن أبي بردة» فکان له عنده إسنادان. 

TT‏ ان يُطْعَم السار حين بحت 

مز الها دل على أن حق المالك قد انقطع عنها حين شواهاء لولا 
0 کک إلى المغصوب» أو أخبر بآن له الخيار في أخذهاء وأخذ 
قيمتهاء فصار ذلك أصلاً في نظائرها مما يُحدثه الغاصب في الشيء 


(۱) سنن أبي داود ٠۲۷/۳‏ وسكت عنه» وكذلك المنذري في المختصر ›۸/٩‏ 


مسند أحمد ۰۲۹۳/۵ سنن الدارقطني ۰۲۸٩-٩‏ وصحح سنده الزيلعي في 
نصب الراية ٠١۹۸/٤‏ . 


۳۸ کتاب العَصّب 


المخصوب» فيزول به أكثر منافعه. 

مسالة : [ضمان صبخ الثوب المغصوب] 

تال انو ی لر ف وت فصبغه بعُصفر أو بزعفران: 
فالمغصوب منه بالخیارء إن شا أف ذلك وعم اهاز 
الصبغ فيه ا وضمنه قيمته يوم الغصب). 

وذلك لأن صَبغه بالعصفر لا يزيل عَظّم منافعهء ا 
زيادة من مال الغاصب» لا تمك رالو ت ةا ا ان وة 
الزيادة؛ لأنه ال قائم فيه» فإنما وجب له الخيار من أجل ذلك. 

اد فة فلا جعت لار لقاع ا ماله أا قات 
اللاب فلا تجوز لصوب مته أخدة إل برضا 

قیل له O‏ 
ترئٰ أن مَن باع ثوباً مصبوغا تَبعه الصبغ الذي فيه» ولو باع الصبغ دو 
الثوب لم يصح» فصار الصبغ أحد صفات الثوب» بمنزلة عَيّن العبد ويده 
ورجله. 

فلذلك كان المغصوب أو بأخذ الثوب» إذ لم يكن الثوب مستهلكاً 
به» وهو مستهلك في الثوب. 

[مسألة :] 

LS OE E LOE a EOS 
لها الفاضت اكه وص هة انض يرم عة اة فنا‎ 
احتبسه» ولم یغرم للغاصب شیئا.‎ 

وقال أبو يوسف ومحمد: صاحب الثوب بالخيار: إن شاء سلمه إلى 


کتاب العَصّب ۳۳۹ 
الغاصب» وضمته قيسَّه أبيض يوم غصبه» وإن شاء احتبسه وضمن 
للغاصب ما زاد البيع فیه). 

قال أحمد : بنى أبو حنيفة الأمرَ على ما كان عليه حال السواد في 
الوقت الذي أجاب فيه فى المسألة» وذلك لأن السواد كان نقصاناً في أيام 
بني أمية؛ لأن الناس لم يكونوا يلبسونه إلا في الإحداد. 

NL‏ لآنه صار زيادة» 
لأنهم لبسوه» اخ الاس به 

اا فإن اللاو حرق الثوب ويفسده»› وليس كذلك الحمرة. 


FR FF RF 


كتاب الشفعة ۳١‏ 


كتاب الشفعة 


ِء 


مسالة : 

قال أبو جعفر : (ولا شفعة فيما سوئ الدور والأرضين). 

وذلك لأنه لا خلاف بين الفقهاء"" في انتفاء وجوبها في الثياب 
ونحوها من العروض» والمعنئ فيها: أن التأآذي بالشركة فيها ليس على 
جهة الدوام والبقاءء فكذلك ما اختلفنا فيه من نحو الزورق» وما يوجب 
E‏ 

وقد روي في آثار : «لا شفعة إلا في أرض أو رَبّع». 

ذكره محمد بن الحسن» ولم يعزه إلى رجل بعينه. 

وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك في 


أرض»› أو ربع » او حائط)". 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم .٤٥/١١‏ 

(۲) رواه البزار مرفوعاً من حديث جابر بسنلر جيد بلفظ: «لا شفعة إلا في ربع 
أو حائط»» كما في التلخيص الحبير ٠٠٠/۳‏ وعزاه للبزار مرفوعأً الزيلعي في نصب 
الراية .۱۷۸/٤‏ والرّبع: المنزل ودار الإقامة» والرّباع: جمعه» والربعة: أخص من 
الربع» كما في النهاية ۹۸/1 وقال النووي في شرح صحيح مسلم ٠٥/١١‏ وابن 
حجر في التلخيص الحبير ٥٦/۳‏ «الربعة: تأنيث الربع». 

(۳) صحیح مسلم ۱۲۲۹/۳. 


e‏ كتاب الشفعة 


وهذا اللفظ ينفي وجوب الشفعة في غير العقار؛ لأن قوله: الشفعة: 
e‏ لدخول الألف واللام عليه واستغراقه لجميع ما تناوله» فلاا 

تبقى هناك شفعة في غير ما ذكر من الأرضء والربعةء والحائط. 

فإن قيل: روئ أبو حمزة السكري عن عبد العزيز بن رُقيْع عن ابن آبي 
مليكة عن ابن عباس عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «الشريك 
شفیع › والشفعة في كل شيء»'. 

قیل له: صله مر ما قال ولم يسنده إلا أبو حمزة السكري. 

وقد رواه شعبة» وحریز» وأبو بكر بن عياش وغيرهم» عن عبد 
العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «الشفعة في العبدء وفي كل شيء»". لفظ شعبة. 

ولو ثبت وصح کان معنئ قوله: «في کل شيء: من العقار» أو 

: 

الأرضين› على ما روي في الأخبار الأخر. 

وأما قوله: «الشفعة فى العبد»: و هذا الحديث» وروي 
بإسناد آخر» وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن علي 
الخرار وعبد الله بن أحمد بن حنبل قالا: حدثنا عفان بن ملد البلخى 


(۱) رواه إسحاق بن راهویه في مسنده» كما في نصب الراية ۱۷۷/٤‏ وقال ابن 
حجر في الدراية :۲١۳/۲‏ «رجال هذا الإسناد ثقات»» سنن البيهقي ٠٠۹/٦‏ . 

(۲) وأيضاً فإن البيهقي في سننه ٠٠۹/١‏ صوب أنه مرسل» وكذلك البغوي في 
شرح السنة .۲٤١/۸‏ 

(۳) سنن البيهقي ۱/٦‏ 


كتاب الشفعة EY‏ 


سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في 
العبد شفعةء وفي كل شيء». 

ولو ثبت هذا اللفظ : احتمل أن يكون معني قوله: «في العبد شفعة): 
فيما بيع من العقار بعبار. 

وفائدته أن كون العبد مما لا مثل له» لا يّمنع وجوب الشفعة» وإن 
كان الشفيع إنما كان يأخذ بالبدل» فإذا لم يكن للعبد مشل» أخذه 

مسألة : [الشفعة للحار] 

قال أبو جعفر : (والشفعة في ذلك: مقسوماً كان» أو مشاعاً). 

قال أحمد : الدليل على وجوب الشفعة للجار الملاصق: حديث عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره» ير بها وإن كان غائباًء إذا كان 
ھاو 


)١(‏ سنن البيهقي ١٠١/١‏ وقال: تفرد به عمر بن هارون البلخي عن شعبة» وهو 
ضعیف لا يحتح به. اه 

وفي تقريب التهذیب ص/۱۷٤ )٤۹۷۹(‏ قال عنه: «متروك وكان حافظا. 

(۲) سنن الترمذي »٠٥۱/۳‏ سنن ابي داود ۰۷۸۸/۳ سنن ابن ماجه ۸۳۳/۲. 

ونقل الزيلعي في نصب الراية ٤‏ تصحيح الحديث عن صاحب التنقيح - 
ابن عبد الهادي - وناقش كلام من تكلم في الحديث» وقال الحافظ ابن حجر في 
بلوغ المرام مع سبل السلام ۳ : «رجاله ثقات»» وقد شف الكلام عن عبد الملك 
وعن الحديث ابن التركماني في الجوهر النقي ٠٠٠/٠١‏ . 


IE:‏ كتاب الشفعة 


رواه عن عبد الملك جماعة» منهم بو يوسف» وشعبة» وهشيّم» 
وغيرهم. 
وقد حدثنا عن الثوري آنه قال: الحقاظ أربعة: أحدهم عبد الملك بن 
وھ ا ا کن ع الات فد ده ان ت ده 
به لا يوجب رده؛ لأن أخبار الآحاد مقبولة عندنافى مثل ذلك» وليس 
أحد من الرواة إلا وقد تفرد بأشياء فيما رواه» لم يوافقه عليها غيره» ولم 
يوجب ذلك رد روایته. 
فنص فى الخبر على وجوب الشفعة فى الدار التى لا شرك فيهاء 
لأجل الشركة في الطريق. 
o or 3 o ۱‏ 1 
وروی حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن 
آبیه قال: قلت: يا رسول الل ! آرص ليس لأحد فيها شرك ولاقسمء إلا 
الجوار؟ قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «الجار أحق بصقبه" ما 
.( 
کان) . 
وهذا أيضاً دليل واضح في إيجاب الشفعة بالجوار دون الشركة؛ لأنه 
أجابه عن الجوار الذي ليس مه شركة» فأوجبها فيه. 


(۱) ذکر هذا عن سفیان ابن حجر في التهذيب ۷/7٦‏ . 

(۲) السقب بالسين المهملة» وبالصاد أيضاً: «القرب والملاصقة»» كما في فتح 
الاری 2۳۸/٤‏ 

(۳) سنن النسائي ۳۲۰/۷ سنن ابن ماجه ۸۳٤/١‏ ونقل الترمذي في سننه 
۳ تصحيحه عن الإمام البخاري رحمه الله. وبلفظ: «الجار أحق بصقبه) في 
صحيح البخاري كما سيأتي. 


كتاب الشفعة ۳t0‏ 


وهذا يبطل تأويل من تأول الجار على الشريك. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي 
إسرائيل قال: حدثنا محمد بن جابر عن إبراهيم بن مهاجر عن رجل عن 
أبي رافع قال: قال سعد بن أبي وقاص: لولا أني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «الشريك أحق بالشفعة» والجار أحق ممن وراءه» ما 


اشتری. 


فانتظم هذا الخبر وجوب الشفعة للشريك دون الجار» ثم للجار دون 
را 

وروئ قتادة عن الحسن عن سمرَة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: خر ا ا حه الا وا 

وهذا اللفظ أيضاً ينفي احتمال الشريك؛ لأنه أوجبها لجار الدار 
والأرض» وجعلّه أحق بالدار» والشريك ليس هو جار الدار» ولا يأخذ 
اللا واا اعا ال في ال و ره ولا ات ادر وار 
بالشفعة إلا الجار. 


(1) لم أهتد إليه بهذا اللفظ من قصة سعد رضي الله عنه» وسيأتي حديث سعد 
في الصفحة التالية» وأنه في صحيح البخاري ولكن بغير هذا اللفظء وما ذكر هنا فقد 
ورد بمعناه عند الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠٠٠/ ٤‏ وينظر نصب الراية ٠۷١/٤‏ 
فقد قواه. 

(۲) سنن الترمذي ٠٥٠/۳‏ بلفظ: «جار الدار أحق بالدار» وقال: حديث حسن 
صحيح» ونقل عن البخاري أن الحديث صحيح» سنن أبي داود ۷۸۷/۳ وأخرجه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۲۳/٤‏ بلفظ : «جار الدار أحق بشفعة الدار»» وينظر 
نصب الراية .٠۷۲/ ٤‏ 


۳ كتاب الشفعة 


وقد روئ قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جار 
الول ا ا 

وهو مثل حدیث سمرة فی دلالته علیٰ ما دل عليه. 

ويدل على صحة قولنا: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدتنا 
حدتنا ابن جریج قال: حدنا ابو ا ف ا الله قال: قال 

«الشفعة في كل شرك وحائط لا يصلح لشريك أن يبيع حتى يُوَذِن 
شریکه» فان أبی» فشریکه أحق به حتی يُؤذنه». 

اقتضى ظاهره وجوب الشفعة للشريك في الطريق› وفي البئر 
والحائط» وإذا وجبت للشريك فى الطريق› وجبت للجار بعده. 

ويدل عليه حديث أبي رافع حين عرض بيتا له على سعار بأربع مائة 
دینار» وقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
الجا اسي ةا تاهافت و خن با وان 

رواه إبراهيم بن مَيْسّرة عن عرو بن الشريد عن أبي رافع» وهو 
حدیث مشهور. 


كان 5ك بنا مشنوما؛ لأنه كان فة شر كةء کان بعض بیت 


)١(‏ ينظر الحاشية السابقة. 


كتاب الشفعة 4V‏ 


وقد عَقل من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بصقبه»: 
وجوب الشفعة فيه. 

وهذه الألفاظ التي ذكرناها كلها تنفي تأويل من تأول الجارَّ على 
الشريك» مع تعسفه في معن اللفظ» لأن الشريك لا يسم جارا. 

# واستدل من تأوكه على الشريك بقول الأعث '": 

يا جارتي بيني فإنك طَالِقة : فسمًى المرأة جارة. 

وقال: حَمَّل بن مالك للنبي صل الله عليه وسلم: «كنت بين جارتين 
لي» يعني امرأتين» فضريَتا إحداهّما الأخرى بعمود فسلطاط". 

قال: فلما سمَيّت المرأة جارةء لأجل الشركة بينها وبين الزوج» 
كذلك الشريك في الدار. 

وهذا تسف شدي في لاويل ؟ لأن المراة لا شركة نها وبين 
الزوج» وإنما لها ربا من غير شركة» فسمَيّت جارة» لقربها منه ببدنهاء 
لا لشركة بينهما. 

فإن احتجوا بما روئ الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن 


(۱) الأعشى هو عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني شاعر مفوه شهير» كان متعبداً 
فاضلاً» ثم عبث بالشعر» خرج مع ابن الأشعث ضد الحجاج» ثم قتله الحجاج سنة 
نيف وثمانين» له ترجمة في سير أعلام النبلاء .٠۸١/ ٤‏ 

وما ذکره عنه هو صدر بیت فى ديوان العش ص۳٦۲‏ أما عجزه فهو: «كذلك 
أمور الناس غاد وطارقة». 

(۲) صحیح البخاري ۰۲٤٦/۱۲‏ صحیح مسلم ۹/۳٠۱۳ء‏ وقد أخرجاه بآلفاظ 
عدة» لكن بلفظ : «جارتين): جاء عند البيهقي في السنن ١٠٤/۸‏ 


۳۸ كتاب الشفعة 


بي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضىئ بالشفعة فيما لم 
يمسم » فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)» رواه أبو عاصم النبيل عن مالك 
عن الزهري. 

وبما روئ ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة أو سعيد بن المسيب 
أو عنهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 


ا ۶ وت ا )( 
«إدا قسمت الأرض› وحدت» فلا شفعة فيها) . 


وبحديث مَعْمَر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر 
بعد اهال قهن زمرك اه م ال عة رسك بالفقة يال 


ا 2 E E‏ 
يقسّم» فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق»› فلا شغغة. 


وفي بعض الألفاظ : «إنما جَعَل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة 
ا 

قيل له: ليس في شيء من هذه الأخبار ما ينفي وجوب الشفعة للجار 
عن النبي صلى الله عليه وسلم» أكثر ما فيه إيجاب الشفعة للشريك. 

وقوله: «فإذا وقعت الحدود» فلا شفعة): من كلام الراوي» ليس عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» هذا في الأخبار التي قدم فيها ذكر إيجاب 


(1) صحيح البخاري cEV/E cETT/‏ صحیح مسلم ۱۲۲۹/۳ . 

(۲) هذا لفظ أبي داود في السنن ۷۸٠/۳‏ وبألفاظر قريبة عند البخاري» كما 
تقدم. 

(۳) صحیح البخاري ۰٤٨۷/٤ ۰٤۳٦/٤‏ صحیح مسلم ۱۲۲۹/۳ . 

)٤(‏ ينظر الحاشية السابقة. 


كتاب الشفعة ۳4 


وذلك لأن الراوي كثيراً ما يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» ويعطف عليه قول نفسه» فيدرجه فيه» فيظن السامع أن الجميع 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم» وأقل أحوال ما کان هذا سبيلّه» أن لا شه 
عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه غير جائز إثبات الرواية عنه 
بالاحتمال. 

وأما حديث أبي هريرة من طريق ابن جريج وروايته عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: «إذا قسمّت اللأرض وحدت» فلا شفعة فيها». 

فإنما فيه نفي الشفعة بالقسمة. 

وكذلك نقول: إن القوم إذا قَسَمُّوا أرضاء أو دارا بينهم: لم تجب 
اة الففة هة الخ 

ولا دلالة له على نفي وجوب الشفعة بالبيع. 

وكذلك سائر الألفاظ التي ذكرت في نحو ذلك» بعد ذكر الشفعة 
للشريك» لو صحت: كان تاعا مع يجاب الشفعة بالقة. 

وفي حديث جابر تأويل آخر» وهو أنه ذَكَرَ فيه: «فإذا وقعت 
الحدود» وصرفت ا فلا شفعة). 

ومعتاه: إذا كان بين الدارين طريق افذة فاا شفحةء وكذلك نقول: إن 
الجار غير الملاصق لا شفعة له وإن تناوله اسم الجار. 

# ووجه آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون رجلان اختصما إلى النبي 
صلی الله عليه وسلم» أحدهما جار» والآخر شريك» فنفى شفعة الجار 
مع الشريك» فقال: فإذا وقعت الحدود» فلا شفعة للجار مع الشريك في 
الطريق» أو في نفس المبيع. 


۳0٠‏ كتاب الشفعة 


وكذلك ما روئ صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة عن 
a E E e‏ 


وتعرف خذوذة» ۰ 


معناه: أن هذه الشفعة التي تجب بالشركة» لا تجب بغيرها من الجوار 
ونحوه. 

# ويدل على صحة قولنا من طريتق النظر: أن العلَة الموجبة للشريك 
الشفعةء هو خوف التأذي على الدوام» وذلك موجود في الجارء لأن 
التأذي قائم على جهة الدوام والبقاء. 

وأيضا: اتفقنا على أن الشركة في العروض لا توجب الشفعة» فلو 
کانت الشفعة مسَحَقّة لأجل الشركة» لوجبت في العروض أيضا لوجود 
اغآ وچوا ارات ت الم اکا هو ورا س 


معني الجوار؛ + لأنه د پستحق بهذه الشركة آنا ا فلما كانت العلة 
الموجبة للشفعة عند الشركة إنما هي الجوارء وهي موجودة في الجار» 
وجبّت الشفعة به. 


ولیس يمتنع أن يكون الجوار والشركة کل واحد منهما سپبا ُستحق به 
الشفعة على الانفرادء وإذا اجتمعا كان الشريك أولى» وإن كان الشريك 
إنما يستحقها أيضاً بمعنى الجوار» كما أن الأخ من الأب يستحق الميراث 
على الانفراد بتعصيبه من جهة الأب» وكذلك الأخ من الآب والأم» نم إذا 
اجتمعا: كان الأخ من الأب والأم أحقهما به وإن كان نَسْبّه من الأم على 
حياله لا يستحق به التعصيب. 


(۱) كما في رواية البيهقي في السنن ٠٠١/١‏ . 


كتاب الشفعة ۳0۱ 

مسألة : [الأَولَّى بالشفعة] 

قال أبو جعفر : (وأًولى الشفعاء بالمبيع : الشريك الذي لم يقاسيم» ثم 
يتلوه الشريك في الطريق» ثم الجار الملاصق). 

وإنما كان الشريك في المبيع اول لحديث جابر: «(قضى رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم". 

وقوله: «إنما جَعَل رسول الله صلىئ الله عليه وسلم الشفعة فيما لم 
يقسّم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". 

وفك ا ان اود ان جار ا رركا اشكصما ف الريك دون 
الجار» ولم يجعل للجار م الشريك حقا. 

ويدل عليه: حديث أبي رافع من طريق إبراهيم بن مهاجر» وقد قدمنا 
إسناده: «الشريك أحق بالشفعة» والجار أحق ممن PES‏ 

ولا خلاف بين الفقهاء“ أن الشريك أحق من الجارء ثم الشريك في 
الطريق أولى من الجار؛ لأن قوله: «الشريك أحق بالشفعة» والجار أحق 
من غيره»: ينتظم الشريك في الطريق وغيره. 

ولحديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن النبي 
ما اه غل رن جار لار أن فة ارف بحر ها اكان 


)۱( تقدم. 
(۲( تقدم. 


. 1-1-0٥0 المغني‎ )( 


oY‏ كتاب الشفعة 


غاا 5ا کان ظط تما واد 

ولأن وجوب الشفعة في الأصل موضوع IEC‏ 
بالمشتري في شركته» أو جواره» والتأذي بالشريك في المبيع أكشر منه 
بالشريك في الطريق» وبالشريك في الطريق أكثر منه بالجار. 

ولهذه العلة كانت الشفعة للجار الملاصق دون من ليس بلصيق؛ لأن 
التأذّي إنما يكون للملاصق» لما يُخاف ين إشرافه عليه» واطلاعه في 
داره» وضرر ما یلحقه مما یحلثه في ملکه من بئر» أو حَمَّام» أو رَحَى» 
أو نحو ذلك» وذلك معدوم في غير الملاصق. 

مسألة : [استحقاق الشفيع الشفعة بالإشهاد] 

قال بو جعفر : (وإذا عَلِم الشفيع بالبيع» فإن أشهد مكانه أنه على 
شفعته» وإلا بَطلّت شفعته). 

قال أحمد : وذلك لما روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم أنه قال: 
«إنما الشفعة كتشطة عقال" فإن يدها مكاله تبت حقه» وإلا فاللوم عليه 
إذا لم يقدر غل 


(۱) تقدم. 

(۲) أنشط من عقال: أي حل وهو ميل في سرعة وقوع الأمر» وقوله: الشفعة 
كنشطة العقال: تشبيه لها في ذلك في سرعة بطلانها بالتأخير» كما في المغرب 
ا الصاح ار( ` ٠‏ 

(۳) أخرج نحو هذا اللفظ ابن ماجه ۸٠١/۲‏ بلفظ: «الشفعة كحل العقال»» 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٥٦/۳‏ بعد أن عزاه لابن ماجه والبزار قال: 


2 
«(إسناده ضعيف جدا». 


كتاب الشفعة o۲‏ 


وروي في خبر آخر: «إنما الشفعة لمن واثبّها». 

ولاتفاق الجميع من فقهاء الأمصار” على أن ترك الطلب مدة طويلة 
يبطلهاء فعَلِمّنا أن وجوبَّها متعلق بالطلب في حال العلم بالعقد. 

[مقدار المدة طلب الشفعة :] 


وقد روی هشام عن محمد مثل ذلك. 

5 ف ا ا ل م 
فأشبه خيار القبول. 

مسألة : [لا يشترط في الإشهاد إحضار الثمن] 


قال أبو جعفر : (وسواء أحضر مالا عند ذلك بمقدار ثمن المبيع› 


أما عن اللفظ الذي أورده المؤلف فيقول ابن حجر في التلخيص الحبير ٥٦/۳‏ : 
«هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا بلا إستاد».اه» 
وقد تكلم عن الحديث أيضاً الزيلعي في نصب الراية .٠١١/ ٤‏ 

(۱) قال الزيلعي في نصب الراية :۱۷١/ ٤‏ «غريب» وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه ۸۳/۸ من قول شریح› وكذلك ذكره القاسم بن ثابت السرقطسي في كتاب: 
غريب الحديث» في باب كلام التابعين» اه. 

. ٤۷۸-٤۷۷/٥ المغني‎ )۲( 

(۳) هو شيخ أبي الحسن الكرخي أبو سعيد البردعي أحمد بن الحسين» المتوفى 
سنة ۳١۷‏ ه» وهو أحد الفقهاء الكبار المتقدمين ببغدادء له ترجمة في الجواهر 
المضية ٠ ١١۳/١‏ 


of‏ كتاب الشفعة 


أو لم يحضره). 

وذلك لأن الحق يتعلق بالطلب» لا بإحضار الثمن» كما يتعلق بخيار 
القبول إبرام البيع » لا بإحضار المال. 

# قال أبو جعفر : (وروي عن محمد بن الحسن خاصة آنه قال: وينبغخي 
أن يكون الإشهاد بمَحضر المطلوب بالشفعة» أو بحضرة الدار المبيعة). 

وذلك لأن الحق معلَق بالبائع إذا كانت في يده» وبالمشتري أيضاًء 
لأنه في ملكه» وبالمبیع ؛ لآنه يستحقه بالشفعة» فإذا أشهد بمحضرها 
ولاء“: صح الإشهاد. 

مسألة : [حبس المشتري الدار المشفوع بها حتىٰ يقبض الثمن] 

قال : (وللمشتري أن يحبس الدار في يده حتى يقبض الشمن»ء كما 
يجب للبيّعم حق الحبس إلى أن يستوفي الثمن. 

قال : وقد روي عن محمد أن القاضي لا يقضي بالشفعة للشفيع حتى 
يحضره مثل الثمن الذي استحق به الشفعة). 

وذلك لأن المشتري مجبرٌ على ذلك» ولا يأمن مِن أن يقضلٰ له 
بالشفعة» ويبقئ الثمن ديناً عليه» فيتوى حق المشتري في الثمن الذي نقده 

مسألة : [وجوب الشفعة واستحقاقها وملكها] 

قال بو جعفر : (والشفعة تجب بالبيع» وتستَحق بالإشهاد والطلب» 
تملكت الان 


(۱) آي اا کون انقطاع. 


کتاب الشفعة oo‏ 


e 
ا ك الف وها زلا تلك ج ر ت ولك‎ 
لقول الله تعال: لاتا ڪلوا آمو لگ بتڪم بالطل ل ا کک ره‎ 
. 4 عن راض نکم‎ 

فلا يملكه عليه إلا بالتراضي» أو بحكم الحاكم إذا كان نافذأ عليه» 
قائماً مقام قوله» كالعين» والمجبوب» يوجب الحاكم لامرآتيْهما الخيارَ 
ويقوم ذلك مقام قولهما في تخييرهما. 

وكذلك في الرد بالعيب بعد القبض» أن الفسخ به لا يصح إلا 
بالتراضي» أو بقضاء القاضي. 

مسألة : [اعتبار المثل أو القيمة في ڈث ثمن المشفوع ب4[ 

قال أبو جعفر : (وإذا كان ثمن المشفوع فيه له مثل: أخَذه بالمشل» 
وإن لم يكن له مثل: أحذه بالقيمة)". 

لآن الشفيع يثبت يثبت له حق الأخذ بالبدل الذي حصل على المشتريء 
فإذا کان له مل : ا وإلا: فالقيمةء لأن مثله يتعذر» والقيمة تقوم 
مقام العين. 


١‏ (() يعني بأخذ المشفوع به. 
)۳( عبارة صاحب الهداية ٤‏ توضح المعنى»› حیث قال : اومن اشتری دارا 


بعَرْض: أخذها الشفيع بقیمته» انه من دوات القيم» وإن اشتراها بمکیل أو موزول: 
أخذها بمثله» لأآنهما من ذوات الأمثال». اه 


۳۵٦‏ كتاب الشفعة 


مسألة : [ما لا شفعة فيه] 

قال : (ولا شفعة فيما لم يكن بدله مالأًء مشل النكاح» والخلعء 
والصلح من دم العمد). 

من قبل آنه قد ثبت عندنا أن الشفيع إنما يأخذ الشيء بالبدل الذي 
حصل على المشتري» وأنه مت حصل له الدار بغیر بدل: لم يستحق عليه 
الحفهة كل الها اة ارات 

وإذا صح ذلك» قلنا في النكاح على دار: إن بَدَلّها هو البُضعء 
والبضع لا يفوم على أحد إلا من جهة العقدء أو وطء على شبهة عقد» 
فصارت الدار في حق الشفيع» كالهبة التي لا دل فيها؛ لأن الشفيع لا 
يتقوم عليه بضع » إذ ليس له عقد نكاح» فلم يَجُرٌ له أخذها. 

وكذلك الطلاق ليس بمال» آلا ترى آن من طلق امرأته في مرضه» 
فحصل لها بضعها: لم يتقوم عليها. 

مسألة : [سكوت الشفيع بعد المطالبة والإشهاد] 

قال : (وإذا صلب الشفيع» وأشهد على الطلب» ثم لم يطالب بهاء 
فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: هو على شفعته أبداً؛ لأن الشفعة قد ثبتىت 
بالطلب» وصارت له فلا يبّطلها السكوت. ورك المطالبةء كما لا تبطل 
سائر الحقوق بترك المطالبة. 

وقال محمد: إذا ترك مطالبته شهراً: لت شفعته). 

وذلك لأنه لا يجوز أن يعطل على المشتري تصرفه فيهاء وثمن الدار 
جميعا. 


نه 


آلا تر أن ما صرف فيه بالبناء» والعَرْس» معرّض للتلف والنقض ؛ 


كتاب الشفعة oV‏ 


لأن للشفيع مت جاء أن يأخذه برفع البناء» وقلع الغرس. 

وإنما للشفيع حق الأخذ» ولیس له إبطال حت الغير» فيقال له: إما أن 
تأخحذ» فتحصُل للمشتري الثمن» أو تترك» فتحصل له الدار. 

ا و اا وة ا ا و اقل 
a EU E NS e E‏ 
ولا نية له» آنه على أقل من شهرء فلم يجعلوا الشهر قريباً ولا عاجلا. 

مسألة : [لزوم حضور البائع والمشتري للقضاء بالشفعة] 


قال أبو جعفر : (وإذا كان المبيع في يد اليم : لم يقض للشفيع حتى 


يحضر البيع والمشتري). 
لأن فيه قضاءً عليه؛ لأنه ملكه» ويحتاج إلى حضور البيّم» لما فيه من 
استحقاق يده. 


الفسخ او ضرا ةا لن الفسخ يقع عليهما. 
مسألة : [العهدة على البائع إن أخذها الشفيع منه دون المشتري] 
قال : (فإذا أخذها من يد البيّع : كانت عهدته عليه دون المشتري). 
GS‏ 
موقوفة على سلامة القبض» وقد بطل القبيض› فيبطل الع ألا ترىئ أن 
علاك المبيع قبل القبض يطل العقد» لعدم القبض» وإذا صح ذلك كانت 
العهدة على على الع » کأنه بیع بين الشفيع والبيع. 


(۱) آي حتیٰ يحضرا. 


o۸‏ کتاب اة 


مسألة : [العهدة على من بض الثمن] 

قال : (وإذا كان المشتري قد قبض فهو الخصم وإن غاب البيّم). 

ES‏ بحال؛ لان ملکه ویده 

جمیعا زائلان» ولا ي ينفسخ الببّم أيضاً بأخذها من يد المشتري» فلذلك لم 
e‏ > فإذا أخذها من المشتري: كانت عهدته عليه» لأنه هو 

وجملة الأمر: أن العهدة على من بض الثمن. 

مسألة : [الشفعة على الرؤوس لا الأنصباء] 

قال : (والشفعة على الرؤوس› لا على الأنصباء). 

لأن صاحب القليل يستحق شفعة جميع المبيع» كما يستحق صاحب 
الكثير لو انفردء فلما تساويا في ذلك تساويا في الاستحقاق. 

ومن حضر منهم أخَذ الجميع ؛ لأن حقه ثابت في الجميع» وإنما 
ينقص بالمخاصمة والشركة. 

وإن"" لم يحضر من شاركه استحق الكل. 

فإن حَضرَ الآخر: شركه فيه» كأنهما حرا معاًء لا نا إنما قضينا 
للحاضر على أن بطل حق الغائب 

# قال : (وإن كان الأول جارأًء والثاني شريكاً: كان الثاني أولى). 

کا لو حف ا کان رك اهما 


(1) (إن): ساقطة من الأصل. 


كتاب الشفعة ۳0۹ 


مسألة : [القول قول المشتري في الثمن] 

قال : (وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الشمن: فالقول قول 
المشتري). 

وذلك لأن الدار في ملك المشتري› والشفيع يريد تَقَلّها إليه بالثمن» 
فالقول قول المشتري فيما يستحق به النقل» كالبيع مع المشتري. 

والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا الف السغعان: 
فالقول ما قال البيّع أو يترادان». 

فجعل القول قول الي والشفيع ؛ لأنه لم يكن بينهما عقد» ولم ينتقل 
الملك إليه بعد وإنما هو في ملك المشتري. 

وهذا يفارق الوكيل والموكل إذا اختلفا في الثمن»ء فيتحالفان؛ 
لأن الشيء في ملك الآمر قد انتقل إليه بالعقدء فصار كالمشتري مع 

مسألة : [تعارض بينة الشفيع والمشتري] 

قال: (وإن أقام كل واحد منهما على ما ادع من ذلك بينة: كانت 
البينة بينة الشفيع » في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: البينة بينة 
المشتري). 

وذلك لأن الشفيع أقام البينة على إقرار المشتري بما ادعى» وأقام 
المشتري البينة على إقرار نفسه أيضاً» فحصل منه إقراران: أحدهما على 
تفه وال له اقرز ارة عل تفه أجو رهن إقراز لهالا رى 


۳۹۰ كتاب الشفعة 


آنه لو خضل الأقرازان مته عند القاضى٠٠‏ أده باقرازه علي تفه دون 
إقراره لتفسه. ٠‏ 

مسألة : 

قال : (وإذا كان الثمن عَرْضاً وقد هلك» فاختلفا في قيمته» فالقول 
قول المشتري أيضا). 

على ما بينّا. 

# قال : (وإن أقاما بينة: فالبينة أيضاً بينة الشفيع في قياس قول أبي 
حنيفة» على ما رواه أبو يوسف. 

وقال أبو يوسف ومحمد: البينة بينة المشتري). 

وذكر محمد أن هذا قياس قول أبى حنيفة» وأن ذلك مخالف 
لإقامتهما البينة على الثمن نفسه؛ لأنه إذا أقاما النة عل البمى> فق ثبت 
من المشتري إقراران» فكان إقراره على نفسه أولى من إقراره على غيره؛ 
لأن البينة قد قامت على إقراره بالثمتيّن جميعاء كأنه أقرً بهما عند القاضي. 

وما قيمة العَرّْض» فلم يكن من المشتري إقرار بمقدارهاء فالبينة بينة 
المشتري؛ لأنه أثبت بها فضّل القيمة. 

مسألة : 

قال : (وللشفيع خيار الرؤية فيما يأخذه). 

لانة رة الشرى: 

چ وة ا ال كالغ 

مسألة : [ليس للشفيع تفريق صفقة المشتري] 

قال : (ومَّن اشترئ دارا ِن رجلَيّن: لم يكن للشفيع أن يأخذ نصيب 


كتاب الشفعة ۳٣۱‏ 


أحدهما دون الآخر). 

لآن المشتري ملك النصيبيّن صفقة واحدة» فليس للشفيع أن يفرقها 
عليه. 

مسالة : 

ل نافرىئ رخات فن رخ ارا ١‏ كان له أن اند تضيب 
أحدهما دون الآخر). 

لأنه ليس فيه تفريق الصفقة على أحد؛ لأنه أذ جميع ما مَلَكه كل 
واخ متها الىق 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (والشفعة لا تورث). 

وذلك لأن الوارث لا يخلو من أن يأخذه للميت أو لنفسهء ولا يجوز 

۵. ڪ 2 ۶ اک د ب ٤‏ 
له اذه + لأن جواره حادث بعد العقد» ومن حَدث له جوا أو 
شركة بعد العقد: لم يستحق به الشفعة في عقد متقدم. 

أو يأخذه للميت»› ولا يجوز ذلك؛ لأنه يلزم الميت ديناًء ولا يجوز له 
ذلك» لآنه لا يجوز تصرفه على الميت. 

وأيضاً: فلما كان حق الشفعة متعلقاً بعقد البيع» أن يملك به» صار 
بمنزلة خيار القبول» فلما اتفق الجميع على أن خيار القبول لا ينتقل 


)1( خیار القبول من مقتضيات العقد» حيث إن الموجب يقوم بالإيجاب› 
والطرف الآخر له الخيار فى القبول أو عدمه. 
() لم أهتد إلى عزوه. 


۳۹۲ كتاب الشفعة 


إلى الوارث بالموت» وجب أن يكون كذلك حكم الشفعة. 

مسألة : [ليس للشفيع تفريق الصفقة] 

قال آبو جعفر : (ومن E ERE‏ ولهما شفيعم 
واحد» فليس للشفيع أخذ إحداهما دون الأخرئ). 

وذلك لأن المشتري ملكهّما صفقة واحدة» فليس للشفيع تفريق 
الصفقة» كما أن رجلا لو قال لرجل: قد بعمُك هاَيْن الدارَيّن» لم يكن 
للمشتري أن يقبّل البيع في إحداهما دون الأخرىئ. 

مسألة : [بقاء ملك المشتري لما اشترئ ما لم يأخذه الشفيع] 

قال أبو جعفر : (والمشتري مالك لما اشترى مما فيه الشفعة» مالم 
يأخذه الشفيع). 

وذلك لأن الببّمّ كان مالكاًء وقد ملكه إياه وسلطه عليه» فماّكه كما 
کان البّع مالكا. 

وأيضاً: فإن ثبوت حق الغير في العقد لا يمنع وقوع الملك» كما أن 
خيار العيب وخيار الرؤية لا يمنع صحة الملك»› وكما أن خيار امراأًة 
المجبوب› وخيار الولي في فسخ نكاح غير الكفء لا يمنع وقوع العقد. 

مسألة : [خيار الشفيع إن باع المشتري ما اشترى] 

قال : (فإن باعه المشتري: جاز بيعه» وكان الشفيع بالخيار» إن شاء 
أخذه بحق شفعته بالبيع الأول وإن شاء آخذه بحق شفعته بالبيع الثانى). 

زذلك ا ضرت الى ا كان جار عل ا ب ان 
يثبت للشفيع حق الشفعة في بيع المشتري» فحينئذ قد ثبت له حق الخحذ 
بأحد عقدين» إما الأولء وإما الثاني» فإن سلْم الأول: أخذه بالثاني» وإن 


كتاب الشفعة ۳۹۳ 


فسخ العقد الثاني : أخذه بالأول. 

والمشتري وإن جاز بيعه» فليس له إبطال حق الشفيع» إذ لم يكن 
منه تسليط في إبطال حقه من العين» ولا ينتقل حقه مع ذلك إلى بدل. 

وليس هذا كالمشتري شراء فاسداًء فيجوز تصرفه» ويبطل حق اليح 
بتصرفه؛ لأن البيّع قد كان منه تسليط للمشتري في التصرف. 

مسألة : [للشفيع إبطال هبة المشتري] 

قال آبو جعفر ي ولکنه وهبه : فللشفيع أخخذه 
وإبطال هبة المشتري إذا كان أخذه بقضاء القاضي). 

وذلك لأن الدار لو كانت في ملك المشتري» لم ينتقل الملك إليه إلا 
بقضاء القاضي» أو بالتراضي» وهبته صحيحة فلا تنفسخ» أو يفسخها 
القاضي على ما بنا فيما تقدم. 

مسألة : [أثر استحقاق البناء في الشفعة] 

قال : (والشفيع غير مغرور في باب الرجوع بقيمة البناء على المشتري 
عند الاستحقاق). 

لأن المشتري لم يوجبه له» وإنما اختار أخذه من غير رضا المشتري»› 
وقد بيا ذلك فيما تقدم. 

مسألة : [للشفيع آمر المشتري بنقض ما بناه] 

قال : (وللشفيع أن يأخذ المشتري بنقض ما بتاه). 

لأنه بن في حق غيره» كمن بى في ملك غيره. 

٭ قال : (وروي عن أبي يوسف آنه يقال للشفيع: إن شئت فخُذها 
بالئمن وقيمة البناء» وإن شئت فاترك). 


۳€ كتاب الشفعة 


و 

ووجهه: أن المشتري بني في ملکه» وکان له ان يبني» فلا يؤمر 
بنقضه ؛ للضرر الذي يلحقه. 

مسألة : [لا تثبت الشفعة في المبيع بخيار البائع] 

(وخيار البيّع المشروط في العقد يمنع وجوب الشفعة). 
لأن الشفعة تجب برغبة البيّم عن ملكه» فيكون حينئذ الشفيع اولي به من 
ا 

فأما إذا كان الشيء باقياً في ملك اليم » وهو لم يرغب بعد عن ملكه: 

ألا ترئ أنه إنما شَرَط لنفسه الخيار» لئلا يخرج عن ملكه إلا برضاهء 
ولو كان للشفيع أخخذ» فكان قد أخَذه بغير رضاه» وذلك خلاف موجب 
العقد. 

# وإذا شرط الخيار للمشتري دون البّم : فللشفيع الشفعة ؛ لأنها قد 
خرجت عن ملك البيّم» وانقطع حقه عنهاء فالشفيع حينعذ اولي به» 
لانقطاع حق البيع. 

ألا ترئ آنه لو لم يكن للمشتري خيار» لكان الشفيع أوّلىٰ به 
لانقطاع حق ابيع » فخيار المشتري لا يمنع حقه» ألا ترى أن للشفيع 
إبطال ملك المشتري» وفسخ عقده لو كان العقد بغير خيار إذا أخذه من 


يد البيع. 


.۲٤ وهو ظاهر الرواية» كما في شرح الإسبيجابي ۲/ لوحة/‎ )١( 


كتاب الشفعة ۳٥‏ 


مسالة : [شفعة الذمي] 

قال : (والشفعة للذمي كهي للمسلم). 

لأن عموم الأخبار الواردة فيها لم تفرق في شيء منها بين المسلم 
والذمي» ولأنهما لا يختلفان في سائر حقوق العقد» كخيار الرؤية والعيب 
وسائر الحقوق. 

مسألة : [جواز تسليم شفعة الصغير لوليه] 

قال : (ويجوز تسليم الوصي والأب شفعة الصغير في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف» ولا يجوز في قول محمد). 

وجه قولهما: أنه كما جاز له أن ينقلها إليه بعد الأخذ بذلك الثمن» 
جاز له ترك الثمن على ملك الصغير من غير أخحذ. 

مسألة : [للشفيع أخذ المشترى من وكيل الشراء] 

قال : (وللشفيع أن يأخذ من يد الوكيل بالشراء إذا كان في يده). 

ارق ال اق فار كاهو ا ن ا 
إلى الآمر: أخذها من يد الآمر» كما لو جاء والدار في يد الع أخَذها 
منه» فإن كان قد سلمها إلى المشتري: أخذها من يده ولا ينفسخ 
القبض. 

# قال انو خمفر (رقال بو زس قال للمشتري وهر الزكل: 
سلّمْها إلى الآمر حت يأخذها الشفيع منه). 

وذلك لأنها أمانة في يده» بمنزلة الوديعة» فيأخذها من الآمر حتى 
تکون عهدته عليه. 


3 كتاب الشفعة 


قال أحمد : وهذا القول ليس بمشهورء والصحيح هو الأول" ؛ لأنها 
في يد المشتري على حكم العقد. 

والدلل عليه أن الوكيل لى وجا بها عيباء كان له أن يردها ولا 
يستأذن الآمر فيه. 


f RF RF FF 
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م 


کتاب المضاربة 


مسألة : [جواز المضاربة] 

قال : (والمضاربة بجُزء معلوم من الربح جائزة). 

وذلك لأنها من العقود التي قر النبي صل الله عليه وسلم الناس 
عليهاء مع علمه بأنهم يتعاملون بها؛ لآن عصر النبي صلى اله عليه 
وم وسائر الأعصار بعده ايرا ل ل من عة العقود» وكانت 
ظاهرة بينهم» فلم ينها عليهم» ولم ينكر سائر الصحابة والتابعين 
والفقهاء بعدهم على فاعليهاء فصار ذلك توقيفاً واتفاقاً من السلف على 
جوا 

مسألة : 

(ولا تجوز المضاربة إلا بمثل ما تجوز به الشركة من الأثمان). 

وقد بنا ذلك في كتاب الشركة. 

مسألة : 

قال : (ولا تجوز المضاربة على أن لأحدهما دراهم معلومة). 

وذلك لأن هذا يخرجها عن باب الشركة» لجواز آن لا يربح إلا هذا 
القدر» ولا يشاركه الآخر فيه» ومتى خرجت عن باب الشركة» صارت 


(۱) المغني 0/0. 


۳۸ كتاب المضاربة 


إجارة» والإجارة لا تجوز إلا بأجر معلوم» لقوله صلى الله عليه وسلم: 
فن اساج اجا فلعلا 

والأجرة أيضاً في هذه المسألة مشروطة على عَرَّر» لأنها شُرطت بما 
یکسبه» ویجوز أن لا یکسب. 

# ويقتضي أيضاً أن يكون العمل معلوماًء والمدة معلومة؛ لأن العقد 
و ع والمضاربة ليس لهامدة معلومة» ولا عمل معلوم» 
قبطل وصارت إجارة فأاسدة. 

# وإنما الفرق بين المضاربة والإجارة» أن المضاربة ضرب من 
الشركة» والإجارة عقد على المنافع» لا على وجه الشركةء بل لا تجوز 
مع الشركة. 

مسالة : [ما يحب بفساد المضاربة] 

قال : (وإذا فسدت المضاربة: كان الربح لرب المال» وللمضارب 
اجر ل 

وذلك لأنها حصلت إجارة بأجر مجهول» والإجارة إذا فسدت 


اُوجبت اجر المثل للعمل. 


(۱) الآثار لمحمد بن الحسن ص۷١۱ء‏ مسند أحمد 0۹/۳ مصنف عبد 
الرزاق »۲۴١/۸‏ سنن البيهقي .٠١١/١‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :4۷/٤‏ «رجال أحمد رجال الصحيح» إلا أن 
إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب».اه» لكن «وصله البيهقي من 
طريق أبي حنيفة)» كما قال ابن حجر في بلوغ المرام مع السبل ۸۲/۳ وينظر: نصب 
الراية .٠۳١/١‏ والتلخيص الحبير .٠٠/۳‏ 


كتاب المضاربة ۳۹ 


مسألة : [المضارب أمين] 

قال : (والمضارب أمين في المضاربة الصحيحة). 

كالمودع» وهذا معن ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ليس 
على مَّن قاسم الربح ضمان»'» يعني المضارب والشريك. 

*# (وكذلك في المضاربة الفاسدة على قول أبي حنيفة). 

أنه جير مشتر ك وهو لايرى ضمان الأجير المشترك: 

(وقئ قول أن يوقا ومد هر امن كما يضمن الأجير 
المشترك). ٠‏ 

سال [للمضارت العمل بنقسة وبا جراة] 

قال : (وللمضارب فى المضاربة الصحيحة أن يعمل فيها بنفسه 
وبأجرائه). ۰ 

لأن المضاربة تشتمل على ذلك كله. 

مسألة : [دفع المضارب رأس المال لغيره مضاربة] 

قال : (وليس له أن يدفعه" إلى غيره مضاربة). 

لأن فيه إثبات شركة الغير في مال رب المال»ء وذلك لا يجوز إلا بإذنه. 

مسألة : 

قال : (فإن قال له رب المال: إعمل فيه برآيك: كان له ذلك). 


(۱) تقدم. 
(۲) آي مال المضاربة. 


و‌ 


۳۷ کات الا 


لأنه قد رأى ذلك. 

مسألة : [ما يمع منه المضارب المطلَق] 

وغد الفازة الطافة ل بج ل أن باط اله ولا أن د 
مضاربة» ولا يشارك به غيره. 

مسألة : [استدانة المضارب] 

(فإن قال له: إعمل فيه برأيك» كان له أن يفعل جميع ذلك. 

وليس له أن يستدين على المضاربة وإن قال له: إعمل فيه برأيك). 

لأن في الاستدانة زيادة في رأس المال» ورب المال فإنما رضي بأن 
يكون رأس ماله المقدار المدفوع» ولم يأذن له في أن يجعل رأس ماله في 
المضاربة أكثر منه» فلذلك لم يكن له أن يستدين عليها. 

فصل : [سفر المضارب بالمال] 

قال : (وله أن يسافر بالمال وإن لم يقل: إعمل فيه برأيك). 

لأن اللفظ يقتضي ذلك؛ لأن المضاربة إنما هي الضرب في الأرض› 
قال الله تعالی: ارود بضر ف لض يمون ِن ل و 4 

٭ (وروئى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: أنه ليس له 
أن يفعل ذلك). ٠‏ ۰ 

ویشبه أن یکون جعلّه کالوکیل بالشراء. 

# (وقال أبو يوسف: له أن يسافر به إلى الموضع الذي يقدر الرجوع 


.۲١ المزمل:‎ )( 


كات الفا ۰ ۳۷۱ 


إلى أهله فيبيت فيهم› کر ا و 

وجعله کجانبي داف وكا محال الل 

مسألة : [نفقة المضارب في السفر] 

(ونفقة المضارب في مال المضاربة في السفر). 

لأن سفره كان لأجل المضاربة» مع جريان العادة من التجار بمثله» 
وما جرت به العادة من ذلك فهو كالنطق به. 

ألا ترىئ أنهم قالوا: إن للمشتري أن يلق برأس ماله ما أنفقه على 
السلعة» مما جرت عادة التجار بإلحاقه برأس المال»ء فيبيعه مرابحة عليه. 

مسألة : [نفقة قة المضارب في المصر] 

قال : (ونفقته في المصر على نفسه). 

لأن كونه في مصره» وإقامته فيه ليس من أجل المضاربة. 

مسألة : [كلفة علاج المضارب على نفسه] 

قال : (والدواء والحجامة من ماله خاصة). 

لأنه نادر خاص» وليست الحاجة إليها ضرورة» فلم يكن كالطعام 


)۱( بالضم› ثم السكون»› ثم فتح الراءء وباء موحدة مشددة مضمومة› ولام: 
اسم قرية بين بغداد وعكبراء كما في معجم البلدان ٠۳۷٠/٤‏ وبين بخداد وعكبرا 
عشرة فراسخ»› كما في معجم البلدان c\1E/€‏ والفرسخ حوالي خمسة كيلو مترات 
ونصف» كما قدره الدكتور محمد أحمد الخاروف ص۷۷ من تحقيقه لكتاب الإيضاح 
وقرية قطربل بينهما. 


VY‏ كتاب المضاربة 


والشراب والركوب. 

وأيضاً: لم تجر العادة بمثله في أخذه من مال المضارية. 

مسألة : [ليس للمضارب السفر بمال المضاربة إن شرط عليه ذلك] 

قال : (وإذا شرط على المضارب أن يعمل به في المصر: لم يكن له 
آن يٌخرج به). 

لأن تخصيصه إياها بالمصر جائزء كما لو حص نوعاً من التجارات. 

٭ (فإن خرج به» وباع واشترئ: کان ضامناً» وکان ربحه له» 
ويتصدق به في قول أبي حنيفة). 

لاأنه حصل له من وجه محظور» ومن حصل له ربح من وجه محظور: 
أ ان دى ب 

والأصل فيه : حديث عاصم بن كليب عن أبيه في «الشاة المخصوبة 
التي دعي النبي صلى الله عليه وسلمء > فلم يمکینه أكلهاء وسال عن شأنهاء 
فاخر آنها لغيره» ثم ذبحَّت بغیر آمره فأمرهم أن يتصدقوا بها على 
الأسَارئ». 

قال : (وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يتصدق به). 

وذكر أبو جعفر محمدا مع أبي يوسف» وهو مع أبي حنيفة. 

ا [فسخ المضاربة والمال ديْن] 

قال : (وإذا فسخا المضاربة» والمال دين» فإن كان فيه ربح: أجبر 
المضارب على التقاضي). 


(۱) تقدم. 


ي 


کتاب الا A‏ 


لأنه قد اس چ ا فا قرا کا ج 

TS 

لأنه [لم]"“ يستحق على عمله عوضاًء وهو معبرع كالوكيل» فيحيل 
رب المال على الغريم. 

مسألة : [موت المضارب] 

قال : (وإذا مات المضارب» فلم تُعُرَّف المضاربة بعَيّنها في ماله: 
صارت دینا عليه). 

لنا قد حکمنا بما کان في يده میراثاً عنه» ا ا شە 
ا مال ال 0 لك ار 
ا 

فإن قيل: إنما يجب هذا الاعتبار إذا عَلِمٌ أنه كان في يده إلى آن مات. 

قيل له: هو كذلك» فالأصل آنه باق في يده حتیٰ یعلم زوالها عنه. 

وأيضاً: لما أمكنه البيانء فتوصل به رب المال إلى حقه بعينه» فلم 
يفعل» صار مضيعاً له» بمنزلة لو ترکه في غیر رز فضمنه. 

مسألة : [عتق المضارب عبد المضارية] 

قال : (فإن أعتتق المضارب عبد المضاربةء فإن كان فيه فضّل: جاز 
عتقه في حصته من الربح» وكان بمنزلة عبلرٍ بين رجلَيْن أعتقه أحدهما على 
اختلافهم فیه). 

وذلك لأن هذا العبد بعينه قد حصل فيه رأس المال والربح» ولا ب 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 


2 


ا سی 
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يِن أن يملك المضارب حصته من الربح» فينقذ عتقه فيه. 

قال : (وإِن لم یکن فيه فضْل» لم جز عتقه). 

وذلك لأنه لا ملك له فيه. 

مسألة : [عتق المضارب عبدَي المضارية] 

قال : (وإن اشترئ المضارب عبديْن بمال المضاربة» قيمة كل واحد 
منهما مثل رأس المال» فأعتقهماء أو أحدهما: لم يجز عتقه في شيء 
هنا): 

وذلك لأنه لم يحصل له في واحلرٍ منهما ربح» إذ جائز أن يكکون كل 
منهما هو رأس المال. 

ألا ترىئ آنه لو هلك الآخرء كان رأس ماله في الباقي» ولا ربح 
للمضارب إلا بعد حصول رأس المالء فإذا لم يكن له في واحد منهما 
ربح » لم یجز عتقه فيه. 

# فإن أعتقهما جميعاً: لم يجز أيضاً؛ لأنه إذا ثبت أن عتقه غير جائز 
في كل واحد منهما على الانفرادء لم يجز عتقه إذا جَمَعَهما في العتق» إذ 
ليس في الأصول عِتّق عبد یکون جوازه موقوفاً على عق عب آخر. 

مسألة : [عتق رب المال عبدي المضاربة معأ 

فال (فإن افا رت الال فعا فا غ هجا وض 
للمضارب قيمة حصته من الربح منهماء موسراً كان أو معسرا). 

وذلك لأن ملكه قائم في كل واحد منهما على حياله» فنفذ عتقه 
فيهماء إلا آنه يصير به مستوفيا لألفيْن إن كانت قيمة كل واحد منهما ألفاء 
وراس الما آلف فما فضل عن راس الال ضمن تضفة للمضارت: 


vo کات‎ 


# وإنما لم يختلف فيه حكم اليسار والإعسار؛ لأن المضارب لم يكن 
له ملك في واحد من العبدين»› وإنما كان له حق يملك به في الثاني عند 
حصول رأس المال. 

وإنما حصل ربحه بعد نفاذ عتق رب المال فيهما» فضمنه من طريق 
الاستهلاك ومع الملك. 

ألا ترى أن ولد المغرور: يضمن المغخرورٌ قيمته للمستحق»› ترا 
كان أو معسراً؟ لأنه إنما منعه الدخول" فى ملكهء إذ كان جزء الأصل» 
فإنه لا يختلفان بكون الجارية أم ولد الب أو آمة غير آم ولد» في 
باب ضامن الولدء لأنه مته من الدخول في ملكه مع استحقاقه إياه لولا 
حريته بلرعوته» كذلك ما وصفنا. 

مسألة : [تفريق رب المال عتق عَبْدَّي المضاربة] 

قال أبو جعفر : (وسواء كان عِنقه إياهما معأًء أو كان أعتق أحدهماء 
ثم أعتق الآخر). 


)١(‏ «لأنه أتلف على المضارب من الربح نصيبه» وهو خمسمائة درهم» وكان 
ذلك الضمان خان الات الال فمن موسرا كان او عبرا كنا في شرح 
الإإسبيجابى ۲/ لوحة/ ۲۷. 

(۲) أي منع المغرورٌ المستحق من دخول هذا الولد في ملكه» لأن أم الولد هي 
ملك للمستحق» والولد جزء الأصل» فلما ادعاه المغرور وكان حراء كان الولد حراء 
ومنع ذلك من دخوله في ملك المستحق.اه ينظر في هذا تتمة فتح القدير شرح 
الهداية لقاضی زاده ۲۹۳/۷. 


س رص 


۳۷٦‏ کات الا 

قال أحمد : هذا الذي قاله في هذا الفصل خطا"؛ لأنه إذا أعتق 
أحدهما قبل الآخر: نفد عتقه في جميعه» وصار به مستوفياً لرأس المال» 
وبقي العبد الآخر ربحا بينهماء فلمًا أعتقه صار بمتزلة عبار بين رجلَيْن 
أعتقه أحدهماء فيكون له خيار على ثلاثة أوجه في قول أبي حنيفة: 

[ضین] إن کان موسرا. 

إن کان مسرا فل اران إن شا أعتنء واد شاب ا 

وفي قول آبي يوسق ومحمد: إن کان موسراً ضَمِنَ» ون کان معسرا 
سعئ العبد في نصف قيمته. 

وقد بيه محمد على هذا الوجه في كتاب المضاربة الكبير. 

مسألة : [ما ليس للمضارب أن يشتريه] 

قال : (وليس للمضارب أن يشتري بمال المضاربة ذا رجحم مَحْرَم ِن 
رب المال» ولا أمٌ ولده» ولا من يجوز له بیعه). 

لن المضاربة تقتضي جواز التصرف فيما يشتريه حتى يحصل رس 
المال» فما لا يمكنه بيعه وتحصيل رأس المال بهء لم يدخل تحت عقد 
المضاربة. 

٭ قال : (ولا يجوز آن ي يشتري على المضاربة ذا رم مَحَرَم من 
السار ب ده س غ وان 

وذلك للعلة التي ذكرناء وهو أنه لا يمكنه التصرف فيما اشتراه على 


(1) ومثله في شرح الإسبيجابي ۲/ لوحة /۲۸. 
(۲) ساقطة من الأصل» وقد ذكرها الإسبيجابي في شرحه ۲/ لوحة/ ۲۷. 


كتاب المضاربة VV‏ 


المضاربة» لأنه يَعيق عليه حصته من الربح» فصار شراؤه لنفسه خاصة. 

فال آخك قال جه في الزناذاتة لو اشرئ المضارب تصفها 
ال اا و ا ف فیا الجارت مل رای 
الال ٠‏ كان التصفت إلى افر غل ال اة واف للضاربة وق 
الجارية على المضارب» ولا ضمان عليه في قياس قول أبي حنيفة»› 
وتسعى الجارية فى نصف قيمتها لرب المال» فتكون على المضاربة. 
فة الجارنةة وان كان مرا سح الجارة ف زف نها 

ى َ ۳ 2 4 ۶ 

ففرق بين أن يشتري على المضاربة نصفهاء ونصفها لنفسه» وقيمة 
نصف الجارية مثل رس المال» وبين أن يشتري جميعها على المضاربةء 
وقيمتها أكثر من رأس المالء يِن قبل أن النصف الذي اشتراه على 
المضاربة» لو انفرد به من غير شراء النصف الآخر لنفسه» لم يكن 
الفا ففرا للف الأخر سه لا يجعله اها كما لى اشتراها هو 

م ت ‌ 

على المضاربة ورجل آخر» هي ذات رحم محرم منه» لم يكن مخالفاء 
ذلك را ا ا ا اا 

وإذا اشترى جميع الجارية على المضاربة» وفيها فضْل وهي ذات 
رحم محرم منه: فهو مخالف في نفس ما اشتراه على المضاربة› فلذلك 
لزمه. 

وإنما لم يجب عليه ضمان ما اشتراه على المضاربة بعتق النصف الذي 
اترا لهه ف ولآ فة من فل آنه لما کان ماذونا له في راء 
ذلك النصف على المضاربة» صار بمنزلة رجلَيّن اشتريا ابن أحٍهماء فلا 


۳۷۸ كتاب المضاربة 


ويضمن في قولهما وإن کان موسراً. 

مسألة : 

قال : (فإن اشتراه» ولا فضل فيه عن رأس المال» ثم زادت قيمته 
على رأس المال: خرج من المضاربة» وسعى لرب المال في حصته» ولا 
يضمن المضارب شيعا). 

لأنه عت بغير فعله» إنما أعتق بزيادة القيمة ولا يضمن» ألا ترىئ أن 
رجلين لو وَرثا ابن أحدهما: لم يضمن الأب شيئاء لأنه دخل في ملكه 
نحم فل ولکة ي ذلك فا و صقا 

مسألة : [شراء آم ولد نفسه] 

قال : (فإن اشترئ أمٌ ولد نفسه» ثم زادت قيمتها» حت صار له فيها 
ربح › ضمن حصة رب المالء ولا سعي عليها). 

لأنها قد انتقلت إليه» وهو على ملكه» فضمن قيمتها. 

آلا تریٰ ن رجلین لو ورٿا ام ولد لأحدهما: ضمن حصة شريكه» 
موسراً كان أو معسراً؛ لأن نصيب الشريك قد انتقل إليه» وهو في ملكه. 


كتاب المسَاقَاة ۳۷۹ 


کتاب المساقًاة 


مسألة : [عدم جواز المساقاة عند الإمام] 

قال : (كان أبو حنيفة لا يجيز المساقاة بحال). 

وذلك لأنها إجارة بأجر مجهول» وقد روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : «من استاجر ا فلیعلمه آو 
اھا ر یا 

والدليل على أن المساقاة إجارة: أنها عق على منافع» مِن شرط 
صحتها توقيت المدة عند من يجيزها. 

وليست كالمضارية ؛ لأنها تصح بخير مدة مشروطة» والمساقاة لا 
تصح إلا بمدة معلومة»› فدل ذلك على آنها إجارةء والإجارة لا تصح 
إلا بأجر معلوم» بماقدمنا من السكّةء واتفاق الأمة من سائر 

(۳) 


(۱) تقدم. 

(۲) ورد النهي عن استئجار الأرض بشيء منها بلفظ قريب عن رافع بن خديج 
مرفوعاً في صحیح البخاري »۲٥/۵‏ صحیح مسلم ۱۱۸۳/۳ . 

۰ .٠/٦ المغني‎ )( 


۳۸۰ كتاب المساقًاة 


# وأما قصة حَيبر» ودفع النبي صلى الله عليه وسلم النخل مساقاة"» 
فلا يجوز أن يكون أصلاً فيه ؛ لأن أولئك كانوا مُبقين على حكم الفيء 
والخنيمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتَح بلدهم عنْوّة» فأعطاهم النبي 
صلی الله عليه وسلم الأرض والنخل علي أن يعملوا فيهاء وقال لهم: 
«قرکم ما اقرکم ایل" 

ومثل هذا قد يجوز فيما بیننا وبين عبيدنا. 

ویدل عليه : أنه لم يضرب لهم مدة معلومة للعمل» ف 
کانت عل سبیل ما عامل به المولیٰ عبده. 

واتفق مجيزو المساقاة فيما بيننا على أنها لا تجوز إلا بمدة معلومةء 
فعلمنا أن قصة خيبر»› ليست بأصل للمساقاة فيما بيننا. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون ما أَخَد منهم» كان على سبيل الجزية» وقد 
يجوز في الجزية من الجهالة ما لا يجوز مثله في عقود الإجارات. 

# (وفي قول أبي يوسف ومحمد: تجوز المساقاة على وقتٍ معلوم 
وعمل معلوم). 

واستدلوا عليها بقصة خيبر. 

مسألة : [شروط المساقاة عند الصاحبين المجيرين لها] 

(فإن لم يشترط الحفظ» والتلقيح على العامل» والنخل يحتاج إلى 
ذلك: قسدت المساقاة عندهما). 


(۱) صحيح البخاري ۰۳٦۲/٤‏ صحیح مسلم ۱۱۸١/۳‏ . 
(۲) صحيح البخاري 1/0« cTYV/0‏ صحیح مسلم ۱۱۸۷/۳. 


كتاب المساقاة ۳۸۱ 


وذلك أن العامل إذا لم يكن عليه الحفظ والسقي ونحو ذلك» والنخل 
2 
محتاج إليه» کان ذلك علیٰ رب النخل› وشَرط بعض عمل المساقاة على 
رب النخل يفسدهاء کما انه لو شرط عمل رب المال مع المضارب» 
فسدت المضاربة. 


HE HE E ¢ 3F 


کتاب الإجارات TAT‏ 


کتاب الإجارات 


مسألة : [أدلة جواز الإجارة] 
قال أحمد : الأصل فى جواز عقود الإجارات كتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم» واتفاق الصدر الأول. 


ILIR AL 


فأما موضعه في کتاب الله تعالی: ون ارعن لک فاو هی أَجوده 4 . 
وقال موسى عليه السلام لصاحبه: وشت لذت وجرا 4”. 


وقال الله تعالیٰ حاكياً عن نيه شَعَيْب صل الله عليه وسلم: لف ارد 
ان ایک دی یکین عل ان اجرف تی جج °4. 
فدل ظاهر لفظه على أن ذلك كان عقد إجارة فيما بين شعيب وبين 
موس عليهما السلام» وأنه جَعَل نكاح البنت شرطاً في الإجارة؛ لأنه 
شَرَط المنافع لنفسه» لا للمرأةء ولو كان ذلك عقد نكاح» لوجب أن 
تكون المنافع مشروطة للمرأة؛ لأنه لا يجوز آن يستحق بدل بضعها غيرها. 


وقال تعالیٰ حاكياً عن صاحب يوسف عليه السلام: ولم جاه پو 
(۱) الطلاق: .٦‏ 


(۲) الكهف: ۷۷. 


۳A٤‏ کتاب الاجارات 


ر 


چ 0 
حل بھی واناد رَعِيم 4 . 


وذلك إجارة؛ لأنه شرَط لمن جاء به حمل بعیر› بدلا عن مجيئه 
)( 
ره . 


ر ره و ر 


وقال الله تععمالى: # لس يڪم جاح أَنتَبَعوا فصلا من 


رَڪ 4 
روي عن ابن عمر أنها نزلت فيمن أكّرِي إل مكةء و 
ومن جهة السنة: حديث أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يربط الحَجَرَ على بطنه من العَرْث) فانطلق رجل من الصحابة فاستقى 
عشرین سَجْلاً" على عشرين تمرة» فجاء بها إلى رسول الله صلی الله عليه 
د فاكلَها»". 


(۱) يوسف: ۷۲. 

(۲) وقد وضح المؤلف هذا المعنى أكثر في أحكام القرآن .٠۷١/۳‏ 

. ٠۹۸ البقرة:‎ )۳( 

)٤(‏ جامع البيان للطبري ۲۸۲/۲ والمراد أنها نزلت فيمن استأجر ليحمل 
الحجاج على دابته» ثم هو حج. 

() الخرث: الجوع» النهاية لابن الأثير ٠٠۳/۳‏ القاموس المحيط (غرث). 

)١(‏ السجّل: الدلو الملأئ» كما في مختار الصحاح (سجل). 

(۷) سنن ابن ماجه ۰۸۱۸/۲ سنن البیهقي ۰۱۱۹/٩‏ مسند أحمد .٠١١/۱‏ 


قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير 11/۳ : «رواه أحمد بسنل جيد» 
ورواه ابن ماجه بسند صححه ابن السكن).اه 


تاب الإجارات TAO‏ 


وحديث ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «مَلكم ومشل 
SS‏ : من يعمل لي إلى 
نصف النهار على قير اط إل اخ 

GS sS 
قالت: : «واستأجر النبي صل الله عليه وسلم وأبو بكر کر را من ی ال‎ 
E E O N O 

وحديث الثوري عن سمَاك بن حرب عن سويد بن قيس قال: «جلبت 
او ی و ا اا ل ا 
صلی الله عليه وسلم» فاشتری مِنّا سَرّاویل قال: وتم و يڙن بالأجر» 
فذقّع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن» ثم قال: زن وأُرْجح»“ 


. ٤٤٥/٤ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) الخرّيت: الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازةء وهي طرقها الخفية 
ومضايقها. النهاية .٠۹/۲‏ 

(۳) صحیح البخاري ۲۳۲/۷. 

(6) فى الأصل: مخرمة» وهو عند النسائي وأبي داود وابن ماجه» ونص على 
ذلك المنذري في مختصر سنن ابي داود 1/0 ت الترمذي: (مخرمة)» وبين 
هلالين : (مخرفة). 

)٥(‏ البز: الثياب» مختار الصحاح (بزز). 

() هجر: اسم بلد معروف بالبحرين» أآما هجر التي تنسب إليها القلال 
الهجرية» فهي قرية من قرىئ المدينةء كما في النهاية »۲٤۷-۲٤٦/٩‏ معجم البلدان 
0/"". 

(۷) سنن النسائي ۷ سنن الترمذي ٥۹۸/۳‏ وقال: حسن صحيح»› سنن 


۳A٦‏ كتاب الإجارات 


فهذه الأخبار كلها تقتضي جواز الإإجارة على منافع الإنسان. 

وقد روي في جواز عقد الإجارة على منافع الأرَضين حديث سعد بن 
آي راهان الي عا ال اوك اهن أن كى الارن 
بالڏذهب وال 

وقد اتفق فقهاء السلف على مثل ما ورد به ظاهر الكتاب والسنةء 
من جواز عقود الإجارات على منافع الأبدان والعقار والعروض. 

فصل : [آنواع الإجارة] 

وعقد الإجارة على وجهين: أحدهما على منافع معلومة» والثاني على 
مدة معلومة يستحق فيها تسليم الشيء المستأجَر» لا تصح إلا على أحد 
هَذين الوجهيّن» مع نفي الجهالة عن الأجرة حسب نفيها عن عقود 
البياعات. 

والدليل على صحة ذلك: ما روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَن استأجر أجيرا فليعْلمّه أجره»". 

استفدنا به معسيَيّن: أحدهما من طريق النص» والآخر من طريق 
الدليل. 

فأما شرط معرفة الأجرة» ولَفي الجهالة عنهاء فهو مذكور فيها نصاً. 


ابی داود ۰٦۳۱/۱۳‏ سنن ابن ماجه .۷٤۸/۲‏ 


. ۱۱۸۳/۳ صحيح البخاري 0/0« صحیح مسلم‎ )١( 
. ۳/٦ المغني‎ )۲( 


)۳( تقدم. 


کتاب الإجارات AY‏ 


ودلّنا ذلك على وجوب نفي الجهالة عن المعقود عليه من المنافعء 
وعلى أن المعدوم من المنافع في عقد الإجارة في حكم المملوك من 
الأعيان بعقد البيع ؛ لاه من حت ف الجهالة» كان راجا أن تكرن هة 
عن بدلها وهي المنافع. 

TOT 
«فليلم في كيل معلوم» ووزنٍ معلوم» إلى أجل معلوم»"': علا‎ 
وجوب نفي الجهالة عن بدله» وهو رأس المال.‎ 

فصل : [شروط استحقاق الأجرة] 

والأجرة لا تستحق عندنا إلا بأحد ثلاثة معا 

إما بشرط التعجيل» [أو بالتعجيل من غير شرط]"» أو باستيفاء 
المنافع. 


Ka < کے‎ 


والدلیل على آنها غير فير مسشحقة بالعقد: قول الك تغال : ن أضعن 
فوشن اورشن 4 فأوجب لهن الأجر بعد الرضاع. 


ويدل عليه قول النبي صل الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: 


(۱) تقدم. 

(۲) سقطت هذه الجملة من الأصل»ء وقد ذكرالمؤلف أنها ثلاثة معان» ولم 
يذكر في الأصل إلا اثنين» لكن لما استدل بالنظر ذكر شرط التعجيل» والتعجيل بغير 
ا انت ار الد 7 

.٦ الطلاق:‎ )۳( 


TAA‏ کتاب الإجاراث 


«أعط الأجير أجره قبل أن جف عرقه». 


وهذه حال فراغه من العمل. 

وحدثتا دعلج بن آحمد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البوشلجي قال : 

حدثنا المَيّْلي قال : حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال E aes‏ 
بن أمية يذكر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

«یقول ریکم: ثلاثة آنا حصمُهم» ومن نتا حصمه ححصم رجل 
أعطاني عهداً ثم عدر ورجل باع حراً د ثم أكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا 
فاستوفیٰ عمله» ولم یوفه أجره». 

فأخبر أن اللوم يلحقه بمَنع الأجر بعد استيفاء العمل» ألا ترى أن 
الأجرة لما كان شرطها أن تكون معلومة فى العقد قال: «مَن استأجر أجيراً 
فليعلمه أجره»» فَشَرَطٌ تفي الجهالة عنها في العقد إذ كان ذلك واجباً في 
تفن القن فلن قات الا رة و ا لمت كان ا ان قل 
e‏ 


(۱) سنن ابن ماجه ۸۱۷/۲ قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٥۹/۳‏ «أخر 
ابن ماجه» وفيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» والطبراني في الصغيرء وفيه: شرقي 
بن قطامي» وهو ضعيف» وأبو يعلى وابن عدي والبيهقي» وهذا الحديث ذكره 
البغوي في المصابيح في قسم الحسان). اه 

وقال المئاوي في فيض القدير :٥1۳/١‏ «وبالجملة فطرقه كلها لا تخلو من 
ضعيف أو متروك› A‏ وینظر نصب الراية .٠١۹/٤‏ 

(۲) صحيح البخاري ٤۱۷/٤‏ بدون زيادة: «(ومن كنت خصمه خصمته»» وهي 
عند ابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي» كما في فتح الباري .٤۱۸/٤‏ 
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ولقال في حديث: «ثلاثة آنا خصمهم»: ورجل استأجر أجيراً فلم ُعطه 
ا 

# وأيضاً مِن جهة النظر: إن عق الإإجارة واقع على المنافع وعلى 
الأجرة» كعقد البيع» يفيد ملك الثمن والمبيع معاء فلما لم تكن المنافع 
مملوكة في حال العقد» لاا معلومة فة وج أن لا يملك:الموؤجر 
الأجرة»ء فإذا استوفى المنافع ملك المؤاجر يإزاء ملك المستأجر المنافع. 

# فإن شط التعجيل» أو عجُّل: ملك وذلك لوجود السبب الذي 
به تملك الآخر عند استيفاء المنافع» وهو العقد» ويصح تعجيل مالم 
يستحق يِن أجل وجود السبب» كجواز تعجيل الزكاة لأجل وجود 
النصاب» وتعجيل كفارة القتل لأجل وجود الجراحة. 

فإن قال قائل: فض الشيء المستأجر»ء بإزاء قَبْض ج 
عل ا أن شق له الأ قك المستاح كا oT‏ 
المشتري بقبض المبيع. 

قيل له: أما الثمن فإنما يُسَحَق على المشتري بالعقدء كما ملك المبيع 
بالحقدي واا قفن السجاجر» oT‏ لهال انت 
مملوكة بالقبض» لوجب أن تصير في ضمانه» حتى لو هلك المستأجر في 
يده بعد القبض : أن لا تنتقض الإجارة» ولا يسقط عنه شيء من الأجرء 
وهذا حلاف الاتفاق» فثبت بذلك أن قَبّْض المستأجرء لم يوجب له ملك 
المنافع ولا حصولها في ضمانه. 

فصل : [زمن استحقاق الأجر] 

قال ابو جعفر e‏ الواقعة قعة على المدة»ء مثل 
اشر لدا ھر ایی آنه ی ۲لا جر یوما و عل ج 


۳۹۰ كتاب الإجارآات 


استيفاء المنافع وهو قولهم جميى. 

وكان أبو حنيفة يقول قبل ذلك: لا يستحو بستحق شيعا ن الأجر حى تمي 
المدة كلها). 

وقد بيا وجه قوله فیما تقدم آنفاً. 

ووجه قوله الأول: أنه جَعَله بمنزلة المبيع» أن ابيع لا يستحق شيعا 
من الثمن إلا مع تسليم جميع المبيع» وآنه لو مَعَّه بعض المبيع» لم 
يستحق ثمن الباقي حتى يضر الجميع. 

ام رجح وفرق بينه وبين البيعء ين قبل أن عقد البيع يوجب تسليم 
المبيع دفعة» وكذلك يستحق ثمنه دفعة» وعقد الإجارة يقتضي التسليم 
خالا فالا يستحق البدل على حسب استحقاق المبدل منه؛ لأن تسليم 
أحد البدلين مستحق بحذاء تسليم البدل الآخرء ولهذه العلة قالوا: إن 
المؤجر لو متعه تسليم المستأجّر بعض المدة» ثم أراد أن يسلم في بقية 
المدةء لم يكن للمستأجر أن يمتنع من ذلك. 

N eR ENE‏ > كان للمشتري أن يمتنع 
من قبض الباقي» وأن يه يفسخ البيع فيه» يِن قبل أن المستأجر لم يستحق 
تسليم المنافع على المؤجر إلا حالاً فحالاًء ا 
فلم يتفرق عليه التسليم المستحق بالعقد لأجل م مع المؤجر إياه بعمض 
المدة. 


وأما المشتري فقد اسسَحّق تق على البيّع تسليم المبيع دفعةء فإذا هلك 


(۱) آي قول الإمام والصاحبين خا وقد ا عبارة الطحاوي. 
ينظر المختصر ص‌۲۸٠.‏ 
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مضه أو تصفه ر م كان له لاان من فقن الاقية اذ لجس هر 
واقعا نع الوجة المستخق بالعقد: 

فصل : 

قال أبو جعفر : (وتجوز الإجارة على أجرة آجلة أو عاجلة). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: E EE‏ 
أجره»"» فأجازها إذا كانت الأجرة معلومة» ولم يفرق بين أن تكون 
الأجرة معجَلة أو مؤجلة. 

مسألة : [حكم الأجرة لو انتقضت الإجارة] 

(ولو انتقضت الإجارة بعد قبض المؤجر الأجرة: كان له منها بحساب 
ما مضي » مما قد استوفى منافعه» ورد على المستأجر ما بقي منها). 

وذلك أن قَبْض العبد" لا تصير به المنافع في ضمانه؛ لأنه لا سبيل 
له إلى استيفاء جميع المنافع بحصول العقد في يده في الحال» وإنما يمكن 
استيفاؤها على حسب مضي الأوقات» فيحتاج إلى وجود الأوقات التي 
يصح فيها تسليم المنافع واستيفاؤهاء حتى يستحق الأجر بهاء فلذلك لم 
تلزمه أجرة الأوقات التي لم يقع منه تسليم فيها. 

وليست الإجارة في هذا كالنكاح» في باب أن وجود الخلوة مرة 
واحدة» تّمنع سقوط شيء من المهر بورود الطلاق» وذلك لأن عقد 


(۲) هذا كمثال فيمن استأجر عبداً للخدمة» كما يتضح هذا من آخر هذه 
المسألة. 


۳4۲ كتاب الإجارات 


النكاح لا يتناول المدةء لأنه لو وقع على المدةء لما صح إلا مع ذكر مدة 
معلومة» كالإجارة لما تناولت المدةء إذا كانت معقودة عليهاء لم تصح 
إلا مع ذكر المدةء وإذا كان كذلك عَلِمتا أن عقد النكاح إنما يتناول تسليما 
چا ن جیا > كما تناول عقد البيع تسليماً واحداً من جهة الّع» 
فإذا وجد: صار الشيء في ضمان المشتري» كذلك في النكاح. 

ويذلّك على ما وصفنا من الفرق: أن أخد اروج وات فل 
الل ات کان ال ولو مات العبد المستأجر قبل القبض: لم 
یستحق يستحق المؤجر شيئاً من الأجر. 

مسألة : [انتقاض الإجارة بموت المستأجر أو المؤجر] 

قال : (ومن مات من المستأجر أو المؤجر انتقضت الإجارة). 

ما إذا مات المؤجر» فقد انتقل ملك الدار إلى الورثة» والمنافع 
حادثة على ملكهم» لأنها تملك في حال حدوثهاء فسن كان الأصل في 
ملكه» فالمنافع حادثة على ملكه» والميت فإنما كان عقد الإجارة على أن 
توف المنافع مِن ملكه» فلما زال ملكه عن الأصل بَطَكّت الإجارة» إذ 
غير جائز للمستأجر استيفاء المنافع من ملك من لم يعقد في ملكه. 

فإن قيل: فالجارية الموصى بخدمتها لرجل» توف منافعها ممن هي 
ملك الوارث. 

yS‏ ونحن فإنما 
منعنا أن تُستوفى من ملك الوارث منافع عمد عليها في غير ملكه. 

آلا رین المؤجر لو باع العبد المستأجرء فأجاز المستأجر البيع: فإن 
الإجارة تبطل» لانتقال الملك إلى غير من عد في ملكه» ولم يجز أن 
توف المنافع من ملك المشتري إذا لم يعقد عليها في ملكه» كذلك إذا 
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مات المؤجر. 

# وأما إذا مات المستأجرء فقد انتقل ملكه إلى الورثةء فلا يجوز أن 
ع اة عد ارده وذمة الميت قد بطلت» ولا يلحقه 
الدين بخ موته. 

RO RE E E E PTET 
للوارث.‎ 

فإن قال قائل: لما كان المعدوم من المنافع في حكم الموجود من 
الأعيان في باب العقد عليهاء فهلا جعاتّها في حكم الأعيان في باب بقاء 
العقد عليها مع موت أحدهما. 

قيل له: جواز العقد على المنافع المعدومة لم نجعلها في حكم الأعيان 
في باب حصولها في ضمانه بقبض العبد» لاتفاق الجميع" على أن العبد 
لو مات بعد قبض المستأجر إياه قبل مضي شيء مِن المدة: بطل العقد» 
ولم تلزمه شيء من الأجرة. 

ولم تكن بمنزلة العبد المشترى إذا مات في يد المشتري بعد القبض 
بلا فصل» فكذلك لا تصير في حكم الموجود من الأعيان في باب امتناع 
انتقاض العقد بموت أحدهما. 

ويدل على أن المنافع المعقود عليها في ملك لا يجوز استيفاؤها من 
ملك أخوة أن العارة تطل مرت امير أو المستعير» لان النلك الذى 
عفد فيه الإجارة. 


() لم يحك ابن قدامة فيها خلافاً» كما في المغني ٥٠/٦‏ ومثله ابن جزي في 
القوانين الفقهية ص۸۳٠.‏ 


۹٤‏ كتاب الإٍجارات 


مسألة : [إضمان المستأجر إن تعدّى الشروط] 

قال أو جعقر + وم تاجن دا إل مان قاور بها آل کان 
ا ا ا 

وذلك أنه لم يمر بالمجاوزة» فلما جاوز بها بغير أمر مالكها: صار 
غاصباء» وقد لزمه الأجر قبل ذلك» فلا يسقط الضمان. 

مسألة : [حبس المستأجر الدابة في منزكه] 

قال : (ولو استأجرها إلى مكان بعينه» فحبسها في بيته: فلا أجر 
عليه). 


لأن المعقود عليه منها تسليمُها في الموضع المشروط فيها السَيّر» ولم 
يحصل ذلك» فلم يجب الأجر» لعدم التسليم. 

وهو ضامن بحبسها في منزله؛ لأنه لم يمر بإمساكها على الوجه. 

مسألة : [استحقاق الأجر بالتسليم] 

قال : (وإن قادها إلى ذلك المكان» ولم يركبّها: فعليه الأجر). 

لأن التسليم قد وجد في الأماكن المستاجر الها ونه كق الاج 
لا بالركوب» كما يستحق أجر الدار بالتسليم» لا بالسكنی. 

مسألة : [وجوب أجر الدار بقبضها] 

قال : (ولو استأجر دارا فَقَبَّضها: فعليه الأجر وإن لم يسكنها إذا بقيت 
في يده إلى انقضاء المدة). 

لأن الأجر إنما يسَحق بتسليمها فى المدة المؤقتة للإجارةء ألا ترىئ 
O kn EE‏ 
تستحق جميع الأجرة» ولم تسقط عنه حصة خروجه بالنهار. 
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مسألة : [عدم وجوب أجر الدار إن حال دون سكتاها حائل] 

قال : (ولو َبّضَهاء ثم حال بینه وبینها حائل: لم يكن عليه أجر ما 
كانت كذلك). 

وذلك لأن التسليم الذي يستحق به الأجر قد ارتفع› ك 
فیما تقدم. 

مسألة : [خيار الرؤية للمستأجر] 

قال : (ومّن استأجر دارأ لم يرهاء ثم رآها: فله فيها خيار الرؤية). 

و چیو ال الد اة 

مسألة : [يد المستأجر يد أمانة إن لم يتعد] 

قال : (ولا ضمان على المستأجر إن هلكت الدابة عنده من غير تعد). 

من قبل أنه قَبَضَها بإذن المالك» لا على ضمان البدل عن عينها. 

مسألة : [جواز تأجير المستأجر للدابة إن قبضها] 

قال : (ومَن استأَجَر دابة: لم يجز له أن يؤاجرها قبل القبض). 

كما لا يجوز بيع ما لم يقبض» والمعنیٰ فيهما جميعاً: أن ِن شرائط 
صحة كل واحلر منهما صحة التسليم. 

وليس هذا كالتصرف في المهر قبل القبض» إذ ليس من شرائط بقاء 
ار ا ما ول ا ا 
النكاح» وتبطل الإجارة والبيع بالهلاك قبل القبض. 

ون غامد الف وا ا ا و ا ف ل تق ت 
لأنه ربح ما لم يضمن»› لأن المنافع لم تحصل في جهاته بالقبض» ألا تر 
آنه لو هلك: بطل الأجر في المستقبل. 


۳۹ کتاب الإجَارّات 

وأا هو ربح مالم يّملك بنفس العقد؛ لأنها معدومة» والمعدوم 
لا يملكه أحد. 

TE PR E OY 
الربح يصير بإزاء الزيادة.‎ 

مسألة : [خيار العيب للمستأجر] 

ل اجر ا ا ك ا غت ای د اعا 
فهو بالخيار: إن شاء أمسكهاء وإن شاء نقض الإجارة). 

لآنه بمنزلة عيب حَدَّث بالمبيع قبل القبض ؛ لأن قبض الدار لا يجعل 
المنافع في ضمانه إلا بمقدار ما يمكن استيفاؤه منها. 

ألا ترىئ أنها لو انهدمت: سقط عنه من الأجر بمقدار ما لم يستوف. 

مسألة : [الضرر المجاور للفعل المأذون فيه غير مضمون] 

قال: (ولا ضمان على الحجّام إن هلك المحجوم» وكذلك إذا 
استؤجر لتبزيغ" دابة). 

ا ت مو ا ر وو ل ا 
يضمن السراية. ۰ 

وليس هذا بمنزلة تخريق الثوب بالق فيضمنه» من قَبّل أن ذلك يِن 
جناية يده بالمباشرة في نفس ما استحق عليه البدل» فكان مضموناً عليه. 

وحدوث السراية والموت عن الحجامة والتبزيغ ليس من فعله» فلا 


)١(‏ بزغ الحاجم والبيّطار الدابة بزغاً: شرَط وشىء أشعرها بهبزغه» أي 
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يضمنه» إذ لم تكن الحجامة نفسها مضمونة عليه» إذ هو مأذون فيها. 

مسألة : [ضمان الأجير المشترك] 

قال : (ولا ضمان على الأجير المشترك, إلا فيما جت يداه في قول 
أبي حنيفة). ٠‏ 

وذلك لأن قبضه بإذن مالكه على غير وجه البدل» فصار كالوديعة» 
والمضاربة» وكالعبد المستأجر في يدي مستأجره. 

والأجر غير مستَحَق على الرقبة» ولا عن الحفظ» وإنما هو مستحق 
بدلا من المنافع. 

والدلیل على آنه لم پس يستحق الأجر على الحفظ : a‏ 
e‏ : لم يستحق شيئاً من الأجر للحفظ» فدل على آن ن 
الأجر غير مستحق على الحفظ»› ولا بدلا عن الرقبة؛ لأن الرقبة على ملك 
مالکها. 

وأيضاً: قد اتفقوا فى الأجير الخاص أنه لا يضمن ما يهلك في يده» 
فكان الأجير ا والمعنى الجامع بينهما أن الا 
مستحق على الحفظ في الناس» ولا عن الرقبة» وهو مقبوض بإذن 
المالك. 

وأيضاً: لو كان الشيء مضموناً في يده» لضَمِلّه بالموت كسائر 
المضمونات من الخصوب ونحوها. 

# وقد وافقه أبو يوسف ومحمد آنه لا يضمن بالموت» ولا بالحريق 
الخالب الذي لا يقدر على الامتناع منه› ولو کان مضمونا لضمنه في هذه 
الوجوه. 


۳۹۸ كتاب الإجارآات 


فإن قيل : قول النبي صلى الله عليه وسلم: «على اليد ما آخذت حتى 
َر" : یوجب ضمانه حت یخصه دلیل. 

قيل له: لم يتناول لفظه هذا حال الهلاك» وإنمايتناول حال قيامه 
ل علا ردا آخذتة 

# (وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الأجير المشترك ممايمكن 
التحفظ منه» وما لا يمكن التحفظ منه: لا يضمنه). 

وروي عن علي رضي الله عنه روايتان في الأجير المشترك: إحداهما: 
ا والأخرى: لا ٠ a‏ 

رقفل اه يضمن احتاطا لأموال الان > وجل أن بكرن :الوجة 
الذي ضمّن فيه إذا كان الهلاك من خيانة يده. 

فصل : [ضمان الأجير المشترك عند الحناية] 

وأما ما جَتّت يد الأجير المشترك» فإنه يضمنه وإن لم يكن متعدياً فيه 
في قولهم. 


وقال زفر: لا يضمن ما جنت يداه إلا أن يخالف› وهو عنده فی يده 


(۱) تقدم. 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۲۱۷/۸ المحلى ۰۲٠۲/۸‏ البيهقي .٠١۲/١‏ 

(۳) الآثار لأبي يوسف ص۸١٠‏ (١۷۲)ء‏ الآثار لمحمد بن الحسن ص۷۳٠ء‏ 
المحلىٰ ۲٠۲/۸‏ البيهقي ١/۱۲۲ء‏ قال البيهقي عقب إيراده الأثرين المختلفين 
السابقين: «قال الشافعي: روي من وجه لا ت أهل الحديث مثله» اه. وقال 
البيهقي : حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه مرسل» وضعفه 

(6) كما هو معلل في الأثر المروي عن علي رضي الله عنه في المصادر السابقة. 


كتاب الإجارات ۳۹۹ 


كالوديعة» لا يضمن إلا بما ثضْمَن به الوديعة من الخلاف. 

والحجة لقولهم في ضمان ما جنت يداه وإن لم يخالف : أن الأجير لما 
ا ملاوع الما كاه الح سر ان وة 
المعاوضات تقتضي الضمان» وإذا كان العمل مضموناًء كان ما حدث عنه 
ا لان ما عات هن الوت فو مرن 

مسألة : [ما للمستأجر أن يأخذه إن ضمن الأجير] 

(وإذا وجب الضمان» فالمستأجر بالخيار: إن شاء ضمَنه غير معمول» 
ولا أخر ل وإن شا فمك قي ميرلا وغل الأجرة: 

وذلك لأن العمل لم يُسلّم له بعدء لأن الثوب لم يحصل في يده» فله 
أن لا يجعل العمل مضموناً على نفسه» فيضمنه قيمته غير معمول» وإن 
شاء جعل العمل مضموناً على نفسه» لأنه قد حصل في ثوبه بأمره» 
فيضمنه قيمته معمولاًء ويعطيه الأجر. 

فصل : [عدم ضمان الأجير الخاص إلا إن خالف] 

قال : (والأجير الخاص لا ضمان عليه في قولهم جميعاء والأجير 
الخاص هو الذي يستحق الأجر بمضي المدة مع التسليم). 

فيصير الشيء في يده كالوديعة. 

# (ولا يضمن ما جنت يداه» ما لم يخالف). 

لاه غر رة كان الاجر م بالك لالجل 

مسألة : [اختلاف الأجير المشترك وصاحب الثوب في رد الثوب] 

قال : (وإذا ادعى الأجير المشترك أنه قد رد الوب على صاحبه: كان 
القول قوله في قول أبي حنيفة). 


0 كتاب الإجارات 
که امو کا ر و کا ف 
والأصل فيه: قول الله تعالى: إن من بعکم عص ا فَليو ٍى ونين 

مته وياله ري 4 فوعظه في E E‏ 
(وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يصدّق). 
لأنه مضمون عليه عندهما كالغاصب» لا يصدّق فيه على البراءة من 

الضمان» وكمن له على رجل ديْنء e‏ 
مسألة : [للأجير القائم عمله في الشيء ح حَبْس الشيء بالأجر] 
قال : (وللحائك والقصًار ونحوهما أن يحبسا الثوب بالأجر» وليس 

للحمال والجمًّال والملاح الحبس). 
والأصل فيه: أن الأجر مستَحق على العمل متى كان العمل قائماً في 

الشيء المستأجر عليه» فله حَبّْسه بالأجر» كما يحبّس المبيع e‏ 
وعَمَل الحائك قائمٌ في الثوب» وكذلك القصار تأثيره قائم في الثوب› 
فين أجل ذلك کان له حبسه. 
وعمل الحمًال غير قائم في المحمول» ولا تأثير له باق فيه» فلذلك 

لم یکن له حبّسه. 
مسألة : [لزوم عقد الإجارة» ولا تنقض إلا بعذر] 
قال أبو جعفر : (وليس للمستأجر ولا للمؤجر نقض الإجارة إلا من 

عذر). 


(۱) البقرة: ۲۸۳. 


کات ارات ٤١‏ 


قال أحمد : ومن السلف من يرى تَقضها من غير عذرء وأحسبه قول 
چ )0 

وإنما لم يكن له تَقضها من غير عذر» لقول اله تعالی: يام الت 
ءامنوا وفوا يالعمود 4 . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهي»". 

وقال الله تعالی: قان ازن لک فتاوه أجودهنَ 4 . 

فظاهره يقتضي وجوب استحقاق الأجر بالرضاع» سواء اختار الزوج 
فسخ الإجارةء أو لم يختر. 

مسألة : [أعذار تفسخ بها الإجارة] 

قال : (ومِن عذر المستأجر: أن يفلس» فيقوم من السوق» وين عذر 
المؤجر: أن يلحقه دير فیحتاج إلى الدار). 

لدل هان أن الأجارة تقض بالعذر: آنه لى استاج رجلا بقل 
ضرساً له لوَجَم أصابه» أو علة» ثم برا ضِرسّه» أن لا يُجبّر على قلعه 
ليستحق الأجر» وكان له فسخ الإجارة. 

وكذلك لو استأجره لهذم داره» ثم بدا له في هَدمهاء کان له فسخ 


(۱) لم أهتد لتخريج قوله. 
(۲) المائدة: .١‏ 

)۳( تقدم. 

.٦ الطلاق:‎ )( 


۲ کتاب الإجارآات 


الإجارة» فصار ذلك أصلاً في فسخ الإجارة بالأعذار. 

ثم تختلف وجوه الأعذارء فتكون تارة بإفلاس المستأجر وقيامه من 
السوق› قوق لك عورا لهف فضي لأنه لا يمكنه القعود فى 
الحانوت› ولا الانتفاع به» فيلحقه ضرر ببقاء الإجارة ِن غير تفع » کالذي 
يستأجر لقلع الضرس: للمستأجر فسخ اللإجارةء لِمَّا يلحقه من الضرر 

وكذلك قالوا في الرجل يكتري جمالا ليرج عليها إلى بلد» أو 
يحمل عليها متاعه» فله أن يقعد ولا يو جه بالأحمال؛ لأن فى خروجه 
و وا و کو و 

# قال : (فإذا لحق المؤجر ديْن: فذلك عذرٌ في فسخ الإجارة). 

لأن الديْن يستحق به بيع الرقبةء فهو أولى من المنافع المستحقة بعقد 
الإإجارة» إذ ليس يستحق بها الرقبة. 

مسألة : [بيع المؤجر الدار قبل انتهاء مدة الإجارة] 

قال أبو جعفر : (ومن أجر داره» ثم باعها قبل انقضاء مدة اللإجارة» 
فإن أبا حنيفة قال: للمستأجر ملع المشتري منهاء وض البيع عليه فيهاء 
فإن تقضه كان منتقِضاًء ولم يعد بعد ذلك. 

قال : وروى محمد عن أبي حنيفة: أنه ليس للمستأجر تقض البيع» 
ولكنه إن أجاز البيع كان له في ذلك إبطال ما بقي من الإجارة. 
للمستأجر إلى تقض البيع» والإجارة فيها كالعيب» فإن عَلِمّ بها المشتري 
فقد برىء البيّع منه» وللمشتري قَبْض الدار بعد انقضاء الإجارة فيها. 


کتاب الإجارات ۳ 


وإن لم يعلم بذلك» فهو بالخيار: إن اء نة تقض البيع للعيب» وإن شاء 
أمضاه). 

قال أحمد : وآما الرواية الأول فلا وجه لها؛ لأن المستأجر لا حق له 
في تقض البيع» وإنما حقه استيفاء المنافع» TT‏ 

ورواية محمد هي الصحيحة"» فإن أجاز المستأجرٌ البيع» فقد رضي 
بقسخ اللإجارةء وإن لم يرض: كان للمشتري أن يفسخ البيع» ا 
التسليم في الحال. 

وإن شاء صبَرَ حتى تنقضي مدة الإجارة» فيأخذهاء وهذا كرجلٍ 
اث ری عا فن هة ج آي ف ان فنع اراك 

مسألة : [ضمان الراعي] 

قال بو جعفر : (والرًأعي فيما تلف منه كالصتًاع فيما تلف منهم»› 
على ما ذكرنا من الاختلاف). 

الآ ای ف کون اسا کاضا رفا کون اجا مقر 
فإن وقعت الإجارة فف تفس الرّجل في المدةء بأن قال: استأجرثك 
شهراً لرَعَّي العَتّم» فهذا أجير خاص» وليس له أن يرعئ لغيره. 

فإن قال: إِرْعَ هذا العَنَمّ شهرأً بدرهم» فهو أجير مشترك. وله أن 
يرعئ لخيره» كالرجل يقول لآخر: استأجرئك شهرا لصبغ الثياب 
وخياطتهاء فهذا جير خاص. 


.۴١ وهذا هو ظاهر الرواية» كما في شرح الإسبيجابي ۲/ لوحة/‎ )١( 


٤‏ کتاب الإجارآات 


ولو قال: إصبغ لي هذه الثياب» e‏ مشترکاً. 

ويعتبر ذلك أن ينظر إلى المعنى الذي ي يستحق به الأجر ماهو؟ فإن 
RT GSE‏ : استعمله أو لم يستعمله : فهذا 
E e‏ يستحق الأجر إلا بالعمل وإن سلم نفسّه إليه: 

مسألة : [إجارة الحانوت] 

قال أبو جعفر : (ومَن استأجر حانوتاً ولم يسم شيئاً: فالإجارة جائزة» 
ولا تعد فا بداد و قارا و طا 

وإنما جازت الإجارة؛ لأن منافع الحانوت لا تختلف ولا تتفاوت» 
وهذه الأشياء المضرَة بالبناء مستثناة من عقد الإجارة بالعُرّف» والمتعارّف 
كالمنطوق به» وفي عادة الناس أنهم متئ أرادوا استفجارا للقصارة والطحن 
وعَمّل الحديد بيّوه» فصار ذلك مستشن»ء وما عداذلك من منافع 
الحانوت فغير مختلف فيه فلذلك جازت الإجارة. 

مسألة : [إجارة المشاع] 

قال بو جعفر : (ولا تجوز إجارة المشاع إلا من الشريك في قول أبي 
حنيفة). 

ال اجب حمد : TT e‏ لأن 
es‏ فلما امتنع استيفاء المنافع على المشاع لم 
يصح عقد الإجارةء إذ كان من شرائط عقد الإجارة إمكان التسليم. 


کتاب الإجارآات 0 


فان قیل: یمکنه استيفاؤها بالمهايأًة. 

قيل له: ليست المهايأة من موجَب عقد الإجارة؛ لأنها لو كانت يِن 
موجَب العقد» لما خلا عقد الإجارة من إيجاب مهايأة» وإذالم تكن 
المهايأة من موجَب العقد: لم تجب» وإذا لم تجب: لم يصح العقد» لتعذر 
استيفاء المنافع. 

قال أحمد : ولم يختلف أصحابنا في بطلان الرهن المشاع فيما هسم 
وفيما لا يُقَسَّم» وقد بيا مسألة الرهن فيما سلف. 

وأما هبة المشاع فيما لا يقسم» فإنما جازت يِن قبل آنه لا ينافي 
القبض إلا على هذا الوجهء فسقط اعتبار الحيازة فيه» وليس شرط صحة 
الملك وجود الحيازة فيه والقسمة. 

ألا ترئ أنه قد يصح له ملك المشاع بالشراء» والميراث» والوصية 
ونحوهاء فلذلك جازت فيما لا يقسم من المشاع. 

وفارقت الإجارة من قبل أن الإجارة عق على المنافع» ولا سبيل له 
إلى استيفائها على المشاع» فلم يختلف حكم ما يقسم» وما لا يقسم فيها. 

٭ وأما إذا آجره مِن شريكه: فهو جائز؛ لأآنه يصل إلى الانتفاع بها من 
غير مهاياًة. 

#٭ (وقال أبو يوسف ومحمد: تجوز الإجارة ويتهايآن فيها). 

كمَّن استأجر أرضاً أو دارا» ولم يشرط له الشّرب والطريق: كان له 
الشرب والطريق» إذ لا يصل إلى الانتفاع إلا بهماء فصارا موجبين بعقد 


(۱) أي بالتراضي. 


٤۹٦‏ كتاب الإجارات 


اجار لل اا اك اا 

فصل : [موت أحد المالكين للدار المستأجرة] 

اا چ من رجلين» فمات أحدهماء فانتقضت الإجارة في 
حصته: لم تنتقض في حصة الحي). 

قال أحمد : لا حلاف بينهم في جواز استئجار دارِ من رجلين» » وإن 
كان كل واحد منهما أجر نصيبه مشاعأًء يِن قبل أن العقد وقع صفقة 
واحدة توجب خروج المنافع من ملكهما إلى المستأجر في حال واحدة 
وهو يصل إلى الانتفاع بها من غير مهاياًة. 

و وا ر و واو وا ا لأن المنافع خرجت يِن 
ملكه إليهما في صفقة واحدة» وإنما يحتاجان هما إلى المهايأة فيما بينهما 
بعد صحة عقد الإجارةء إذ كان عقد الإجارة يتناول منافع غير مشاعة. 

آلا ترئٰ آنه يجوز بيع عبديْن» أو إجارة دارَيّن صفقة واحدة وإن لم 
يسم لكل واحد شيء» وإن كان لو أفرد كل واحد منهماء فعَقَدَ عليه 
بالحصة: لم يصح العقد» ثم جاز إذا وقع العقد صفقة واحدة. 

وإذا صح ما قلناء ثم مات أحد المؤجرين : لم تنتقض الإجارة في 
نصيب الآخر» وإن لم يصح ابتداء عقد إجارة على مشاع لغير الشريك في 
قول أبي حنيفة. 

ولك لان لجار قن سخا دا وصح تسليم الدار إليهماء فلم 
ينتقض العقد في نصيبه» لأجل انتقاضه في نصيب الميت. 

آلا ترئ آنه لو اشتریٰ عبدين بألف درهم» ثم مات أحدهما قبل 
القبض: لم ينتقض البيع في الباقي وإن نفى حصته من الثمن» 
مجهول» ومع ذلك لا يصح ابتداء العقد على الصحة. 


کتاب الإجارّآات ۷ 


مسألة : [زمن استحقاق أجر حَمّال المتاع] 
e‏ فم ظاله اجر ما حه من المسافة التي استأجره علي 
حَمله إليها ی ف ی ی ف 
کلها). 

قال أحمد : هذا خلاف قولهم؛ لأن المشهور من قولهم" أنه يستحق 
الأجرة بمقدار ما سار. 

ف فلكت الح هد ا ن غر ع الا جر اد ا جز 
كاملا في قول أبي حنيفة» ولا ضمان عليه. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمنه قيمته في الموضع الذي ضاعت 
فيه» ويعطيه الأجرء لأنهها يربان ضمان الاجير الشترك: 

وهو قولهم في سائر ما ليس للأجير حبسه» وهو الملاح› والجمُال› 
والحمًال» وكل مَن لم يكن لعمله أثرٌ قائم في المعمول. 

EEE a, 
الأجير في بعض الطريق› نحو أن ينكسر المحمول من حمله»ء أو عرق‎ 
السفينة من مده أو ما جرى مجرى ذلك مما يوجب الضمان»ء فيكون‎ 
للمستأجر الخيار: أن يضمنه إن شاء قيمته في الموضع الذي حَمّله منه»‎ 
ولا أجر له» وإن شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي تلف فيه يِن عملِه»‎ 


(1) وهو ظاهر الرواية» كما في شرح الإسبيجابي ۲/ لوحة/ ۲. 


)۲( من البحر مدا زاد» ونك غیره مداً: زاده. کما فی المصباح المنير (مد)» 
والمراد الزيادة فى سرعة السفينة» حتى أدت بها إلى الغرق» والله أعلم. 


۹۸ کتاب الإاجارات 


ويعطيه الجر بحسابه. 

والجواب الذي ذكره أبو جعفر إنما هو في القصار» والصبًاغء 
للأجير حبسه بالأجرء ولا يستحق شيئا من الأجر حتى يسلم العمل. 
ولا أجر له؛ لن الل کان مروا الا کالمبیع محبوس في ید بیعه 
بالثمن» إذا هلك: هلك بالثمن. 

# وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمن»› فاضم ف ل :اش 
الأجرء وإن ضمنه غير معمول: لم د یستحی . 

مسألة : [زمن استحقاق أجر مَّن حَمَّل على ظَهّره] 

قال أبو جعفر : (ولو كانت الإجارة على حمل الرجل بنفسه: استحق 
الاجر ن 

قال أحمد : لا فرق بين هذا الوجه»ء وبين الإإجارة على حمل الرجل»ء 
وحمل المتاع» في أنه يستحق الأجر بحساب ما سار» وإنما يختلفان مِن 
جهة أخرئ» وهي أن الدابة لو وقعت» فعَطب الرجل من سوق الأجير من 
غير تعدً: لم يضمن الأجير شيئا“ ولو كان بدل الرجل متا محمول» 

وإنما يفترق حكم الإجارة على حمل الرجل» وعلى حمل المتاع من 
هذا لوجه الذي ذكرناء لا من الوجه الذي ذكره أبو جعفر. 

وكذلك سبيل بني آدم کلهم» أحرارهم وعبيدهم› لا يضمن الأجير 
منهم من عطب من سوّقه الدابة إذا لم يكن منه تعد وإنما يختلف 
بني آدم» والأمتعة من هذا الوجه» مِن قبل آنه لو ضمن ابن آدم بما تولد 


كتاب الإِجَارَات ۹ 


SS‏ وکان يجب أن 
يكون على العاقلة» وضمان الجتايات لا يستحق بالعقود. 

وهذا الضرب من الضمان متعلّق بالعقدء ألا ترى أنه لو أمر رجلاً 
بوق دابته» وعليها متاع مِن غير أجر شرط فساقها فعطبت الدابةء 
وهلك المتاع: نه لا ضمان على السائق؛ لأن فعله غير مضمون عليهء إذ 
كان بإذن مالك الدابة» ولم يستحق عليه أجر. 

ولك لو مر راكب الدانة زجلا سوق ذافةء وليسن بأجير قسافةا 
فعطبت» وعطب الرجل : لم يضمن السائق شيئاً؛ لأنه ساقها بإذنه» فلو 
ضمنّاه في مسألة الإجارة» لتعلق ضمانه بالعقد» وضمان الجنايات لا 
يستحق بالعقود. 

وأما المتاع فإنه مما يصح ضمانه بالعقود» ألا ترىئ أن المبيع بيعاً 
فاسدا: يكون في ضمان المشتري بالقبض عن العقد. 

وا ي ي ارعن والمقبوض على وجه السوم» 

فض الح ضفرا علي المع الد إلى أن لهه ال المضشري 
فلذلك اختلقا فيما ذكرنا. 

# وهذا الذي ذكرنا من جواب هذه المسائل قول أصحابنا على ما 
وصفناء قد ذكره محمد في مواضع من الكتب» والذي ذكره آبو جعفر 
قد روي نحوه عن أبي يوسف في الإملاء» وفي الجوامع "» والمشهور 


الظنون ›1٠۹/۱‏ وحسر' التقاضي للكوئري ص"". 


3E‏ کتاب الإجارات 


عنهم ما ذكرناه. 

# وقد قال في الأصل: إذا استأجر حمالاً يحمل له شيثاً من السوق 
إل أهله : لم يعطه الأجر حت تبلغ الحمولة إلى أهله. 

وليس هذا بمخالف لما قلناء من قبل أن هذا القدر من المسافة لا 
يمكن أن يقال فيها: أعطه الأجر بحساب ما سار» إذ ليس يكاد ي ضط 
ذلك. 

a e 

يستحق الأجر في بعض اليوم» فلا يطالب به» ولكنهم ذكروا ذلك للقدرء 
استیفاءً ء أجر كل جزء او ا ا ا 
بشهر. 

وأيضا: يجوز أن يكون قال ذلك في الحمّال يحمل الشيء من السوق 
إلى أهلهء أنه لا يعطيه الأجر حتى يبلغ إلى أهلهء لجريان العادة بمثله في 
الحمال» فصار ذلك كالنطق به. 

وكما أنه لو أمره بالحمل» ولم يشرط له أجراً: استحق ق الأجر» لجريان 
العادة به» فصار كالمنطوق به. 

سا :ارقن اتاق اجر خا الا 

فال أو عفر اون اماج رجلا عل حر ر فی سان آراد 
ايا ووصف له ستعتهاء وحُمقَهاء بأجرة معلومة» فَحَمَرَ له بعضتهاء ثم 
طالَبّه بأجرة ما حفر: لم يكن عليه أن يدفع شيئاً مِن أجرتها حتى يفرغ له 
منها). 

قال أحمد : هذا على وجهين: إذا كانت في ملكه استحق الأجرة 
بمقدار ما حفر؛ لأنها لو انهارت بعد ما حفر: لم يسقط عنه أجر ما حفر 


کتاب الإجارات 8 


يده. 


SLES‏ ولا في يده: فانه ينبغي أن 
لار يستحق الأجر حتى يفرغ منه» سواء أراه الموضع الذي يحفرها فيه 
بعينه» أو لم يره. 

1 تر آنها لو انهارت بعد ما حفر بعضهاء أو جميعها: لم يستحق 
شيا من الأجر. 

وهذا الذي ذكرنا في التسوية مِن أن يريه الموضع» أو لا يريّه: آنه لا 
يستحق الأجر إذا انهارت قبل التسليم رواية هشام عن محمد. 

وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إن أراه الموضع»› فهو 
بمنزلة ما في يده» ويحصل الحفر في ضمانه» وٳن لم بره: لم يکن في 
ضمانه حتیٰ يسلمه. 

فينبغي في الموضع الذي يصير الحفر من ضمانه: أن يستحق الأجر 
i‏ ینبغخغی ل 
يستحق الأج ر" حتى يحفر الجميع. 


FF FF SF 3F 


(1) اللؤلؤي الكوفي» صاحب أبي و ا ا ف ا اا 
للروايات عن أبي حنيفة» المتوفى سنة ٤٠٠ه»‏ له ترجمة في الفوائد البهية ص*٦»‏ 
وللعلامة الكوثري رحمه الله: «الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد 
بن شجاع رحمهما الله». 

(۲) في الأصل: (ينبغي أن يكون له أن لا يقبله حتى يحفر الجميع). 


كتاب المزارعة ‏ ) ۳ 
کتاب المرَارعة 


مسألة : [جواز استئجار الأرض للزرع بما تستأجر به الدور] 


قال آبو جعفر : (وما جاز أن تُستأجر به الدور وغيرها من دراهم أو 
دنانیر أو مکیل أو غيره: جاز استئجار الأرض به للرّرع). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَّن استأجر أجيراً فليعلمه 
أجره»'. 

يقتضي عمومه جواز الإجارة بأجر معلوم في الأرضين وغيرها. 

ويدل عليه أيضاً: قوله عليه الصلاة والسلام: «أعط الأجير أجره قبل 


ا كي ٣‏ 
أن يجف عرق»" 


ا «كنّا ري الأرض على عهد رسول الله 
صلىئ الله عليه وسلم بما على السلواقي من الزرع» وبما صد بالماء 
عنها» فنهى رسول الله عن ذلك» ورخص لنا أن نكريُها بالذهب 
والورق». 


وإذا جازت إجارتها بالذهب والورق: جازت بسائر الأشياء المعلومة؛ 


٤‏ كتاب المرارعة 


لأن أحداً لم يفرق بينهماء وخص الذهب والورق بالذكر مِن بين سائر ما 
تستَأجر به الأرضون؛ لأنهما أثمان المبيعات» وما يجري عليه التعامل من 
الأموال. 

قال أحمد : و جاز أن يكون ثمناً في البيع : جاز أن يكون أجرة 
في الإجارات» وما لا يجوز أن يكون ثمناً في البيع لأجل جهالته: لم يجز 
أن يكون أجرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «مَّن استأجر 
اجر اتفال ا 

نف به الجهالة عنها» كما نفئ الجهالة عن المبيعات وأثمانها 
بقوله: «مَّن أسلم فليّسلم في کيل معلوم» ووزنِ معلوم» إلى أجل 
معلوم». 

مسألة : [مدة استفجار الأرض للزرع] 

قال أبو جعفر : (ولابأس باستعئجار الأرض للزرع إلى طويل المدة 
وقصيرها بعد أن يكون معلوما). 

وذلك لحديث سعد الذي قدا فورخ لا ان نكر ها بالذهت 
والورق»: ولم يرق فيه بين الطويل المدة والقصيرها. ٠‏ 

وكما جازت إجارة سائر العقار بطويل المدة وقصيرها. 

مسألة : [جواز استئجار الأرض للزرع إن أمكن تسليم منافعها] 

قال بو جعفر : (ولا باس باستئجارها للزرع قبل رها بعد آن تکون 


كتاب المزارعة 0 


معتادة الري في مثل المدة التي تعقد الإجارة عليها فيها). 

قال أحمد : إذا كانت مما يمكن تسليمها للمنافع: جاز عقد الإجارة 
عليها» كالمبيعات إذا أمكن تسليمها: جاز عقد البيع عليها. 

مسألة : [الأجر مستحق للمنافع] 

قال أبو جعفر : (فإن لم يآتها الماء التي ترْرَع به: لم تجب عليه فيها 
أجرة). 

وذلك لأن الأجر مستحق للمنافع» والمنافع متعذرة مع انقطاع 
الماء: فلم يصح التسليم» كمالو غصبَها غاصب ومتَعَه الزراعة: لم 
تلزمه أجرة. 

مسألة : [لو لم يكف الماء في الأرض لكل الزرع] 

قال بو جعفر : (فإن كان إنما جاء من الماء ما يزرع به بعض الأرض: 
فالمستأجر بالخيار: إن شاء نقض الإجارة» وإن شاء رَرَعَ ما أمكنه منهاء 
وأعطاه الأجر بحساب ما زرع). 

قال أحمك: وإنما كان له الخار فرق الصفقة عة لأنه قد اسخحى 
تسليم الجميع إليه جملةء فإذا تفرّقت عليه الصفقة: كان له الخيار في فسخ 
الإجارة» كرجل اشترئ عبديْن» فمات أحدهما قبل القبض. 

وإن رَرَعً: كان له الجر بحسابه» كالعبين إذا مات أحدهما قبل 
القبض: يأخذ الباقي بحصته من الثمن. 

مسألة : [المزارعة على جزء مما تُخرج الأرض] 

قال أبو جعفر : (ولابأس بالمزارعة على جزء من أجزاء ما 
يَخرج من الأرض في قول أبي يوسف ومحمد» ولا يجوز ذلك في 


٦‏ كتاب المزارعة 


» 
۰ 


قول أبي حنيفة“). 

قال أحمد : مخالفو أبي حنيفة في ذلك فريقان: 

أحدهما: أبو يوسف ومحمد» وهما يجيزان المزارعة والمساقاة 

والآخر: مالك" والشافعي”"» وهما يجيزان المساقاة والمزارعة في 
الزرع الذي يكون بين النخل» ولا يجيزان المزارعة في أرض بيضاء ليس 

وأما حجة أبي حنيفة في إبطال المساقاةء فقد تقدّمت جملة يِن القول 
فيهاء ونحن نذكر هاهنا ما يدل على صحة قول أبي حنيفة في إبطال 
المزارعةء وينتظم بعض ما نذكره إبطال المساقاة أيضا. 

فأما ما ينتظم الأمريْن جميعاً بالإفساد: فهو قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «مَّن استأجر أجيرأء فليعلمه أجره»“» والعامل في 
النخل والزراعة أجيرٌ» بدلالة اتفاق الجميع من مجيزيها نها لا تصح 
إلا بوقتوٍ معلوم. 


٥٤/٤ كما في الهداية‎ ٠ والمفتى به هو قول الصاحبين لحاجة الناس‎ )١( 
ونقل هذا أيضا عن كثيرين العلامة قاسم في تصحيح‎ ۲۷۹/١ وتبيين الحقائق‎ 
.۲۲۹/۲ القدوري» كما في اللباب للميداني‎ 

(۲) الموطاً ۷٠۷/۲‏ المنتقى للباجي ١/۲١٠ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير .٥٤١/۳‏ 

() الأم 1١/٤‏ شرح المحلي على المنهاج 11/۳. 

)٤(‏ تقدم. 


كتاب المرارعة ۷ 


ولا خلاف أن الإجارة لا تصح بما تخرجه هذه النخلة» لنخلة لم 
يشرط عليه عملها. 

وكذلك إذا شرط له نصف ثمرة النخل الذي شرط عليه عمله. 

وهذا الخبر ينتظم إفساد المزارعة والمعاملة”“ جميعاً بجهالة الأجر فيهما. 

*# ومن الألفاظ التي تنتظم إفسادهما جميعاً: قول النبي صلى الله عليه 

(۲) o RR ۶% ة‎ ۰ 

وسلم لرافع بن خديج في الأرض: «لا تستاجرها بشيء منها» . 

والثمرة في الأرض» كما أن الحَبًَ من الأرض» فون حيث دل على 
فساد المزارعة» دل أيضا على فساد المساقاة. 

٭ ومما يدل على فسادهما جميعاً: حديث ابن جُرّيج عن عطاء وأبي 
الزبير عن جابر «أن النبي صلىئ الله عليه وسلم نهى عن المخابرة». 

وقال ابن تيم عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «مَن لم يّذر المخابرة فليأذن بحرب من الله 
Os‏ 

وروی جعفر بن برّقان عن ثابت بن الحجًاج عن زيد بن ثابت قال: 
«نهىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة). 


(۱) أي المساقاة. 

(۲) تقدم. 

(۳) صحيح البخاري ۰٥٩/٩‏ صحیح مسلم »۱۱۷٤/۳‏ ومن حدیث زيد بن 
ثابت أخرجه أبو داود في سننه .1۹٥/۳‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود ٦4٥/۳‏ وسكت عنه» وكذلك المنذري في المختصر 
11/0. 


۸ كتاب المرَارعة 


والمخابرة اسم يتناول المساقاة والمزارعة جميعاً. 

در ابو ع ان عا عة انر اه الا عة ال 
6 ل واا کی اا ھا ودنك م ارو 
لانه TS‏ 

قال أحمد : والمؤاكرة تتناول النخل والزرع جميعاً» فيشتمل عليهما 
لفط اله 

ودر الق ٠‏ عن ابن اغراي او الان امشو ين ا 


(1) هو الإمام الحافظ المجتهد اللخوي ذو الفنون» القاسم بن سلام» الهروي 
البغدادي» صاحب التصانيف المونقة» كالأموال» وغريب الحديث» والغريب 
المصنف» وغيرها» ولد سنة ١١٠١ه»‏ وتوفي سنة ١۲۲ه»‏ له ترجمة حافلة في سير 
اعلام النبلاء .٤۹۰/۱۰‏ 

وقد أفردت له ترجمة موسعة طبعت في سلسلة أعلام المسلمين» برقم »)٠١(‏ 
دار القلم» دمشق» ط١/١١١٤٠ء‏ في ٠٤٠٤‏ صفحة» حيث كانت رسالتي في مرحلة 
الماجستير بعنوان: «فقه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه: غريب الحديث 
مقارناً مع المذاهب الأربعة). 

(۲) كما في غريب الحديث ۲۳۲/۱ والأكار: هو الحراث والزراع» كما في 
تاج العروس (أكر). 

() هو العلامة الكبير ذو الفنون عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» له 
مصنفات كثيرة منها: غريب الحديث» وأدب الكاتب» والمعارف» وغيرهاء توفي 
سنة ١۲۷ھ‏ له ترجمة في سیر اعلام النبلاء .۲۹٦/۱۳‏ 

() هو إمام اللغة محمد بن زياد بن الأعرابي» انتهئ إليه علم اللغة والحفظ› 
وكان صاحب سنة واتباع» ولد في الكوفة سنة ١٠٠ه»‏ وتوفي بسامرا سنة ١۲۴ه»‏ 


كتاب المزارعة ۹ 


حير قال أبن الأعرابي + ثم صارت بعد ذلك لغةء فقيل للأكار العامل: 
و 
قال أحمد : ومعلوم أن عَظْم ما عقا النبي صلى الله عليه وسلم على 
أهل خيبر العمل فيه: كان النخلء فدل أن المخابرة اسم يتناول المساقاةء 
فوجب أن تبطل بعموم نهيه عن المخابرة. 

فإن قيل: لم نرهم يشتقون من المواضع اسما للأفعال» ولا وان 
يكون اسم المخابرة مشتق من خيبر. 

قيل له: قد أجاز ذلك ابن الأعرابي» وهو مقبول القول في اللغة. 

وأيضاً: قد وجدناهم يقولون: بدا الرجل: إذا صار إلى البذو". 


رود 


وقال الله تعالی : سواء ا کف فيه والار 4 . 


ویقولون: او إذا e‏ ا 
و ر 


وأنْهم: إذا أتى تهامة. "» وذلك مشهور في لختهم» aT‏ 
آلا ا فة اشتقاقاً لها من قصة خيبر. 


له ترجمة في سير أعلام التبلاء .1۸۸/٠٠١‏ 
(۱) كما في غريب الحديث لابن قتيبة ۱۹٩/۱‏ . 
(۲) كما في القاموس المحيط (بدو). 
(۳) الحج: .۲١‏ 
() لسان العرب (عرق). 
)١(‏ الصحاح للجوهري (نجد). 
) الصحاح (تهم). 


۰ كتاب المرارعة 


# وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخباراً حر تحص بإفساد 
المزارعة» وهي ما رواه رافع بن خلريج» وثابت بن الضَحًاك» وجابر بن 
عبد الله «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة بالثلسث 
والرب 

تركت ذكر أسانيدها كراهة الإطالة» ولأنها أخبار مشهورة. 

وقال محمد بن المنكلور عن جابر «نهئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن كراء الأرض إلا بذهب أو فضة». 

وقال آبو عبيّدة بن محمد بن عمار بن پاسر سمعت جابر بن عبد الله 
یقول: «حَرّم رسول الله صلی الله عليه وسلم راء المرار»". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا 
عَمْرو بن يحيئ الاسلواري قال: حدٿڻنا مَخلّد بن يزيد عن كير بن عامر عن 
عبد الرحمن بن أبي نعم عن رافع بن خلريج قال: : مر بي رسول الله صلی 
e‏ أزرع من البقول» فقال: ما هذا؟ فقلت : پُڌري» ومالي 
إلا الشطرء ولآل فلانٍ الشطر» قال: أربيْت» رد الأرض 9 آهلها». 


(1) رواه مسلم بلفظ : «نهى عن المزارعة» »۱۱۸٤/۳‏ وهو عند عبد الرزاق في 
ا 

(۲) تقدم. 

(۳) صحیح مسلم ۱۱۸۰/۳ . 

(6) سنن أبی داود 1۹۲/۳ » سنن البیهقی ۰۱۳۳/١‏ وقد سکت عنه أبو داود» 
وقال الي ى م ا داود ۳/0 «في إسناده بكير بن عامر البجلي 
ازیو کل ف غر راا ا قال الذهبي في المغني في الضعفاء ٠۸٠/١‏ 


كتاب المرارعة ٤٢١‏ 


أحدهما: نهيه عليه الصلاة والسلام عنها. 


ر ص 


والثاني» أنه سمَاها: ربا فوجب تحریمها بقوله تعالی: وحم 
اربوا 4 . 

*# وهذه الأخبار الموجبة للنهي عن المزارعة» تقضي بفساد قول مَن 
آاغ اي ارغ اغا واد یرن اجاها ی ان بین 
النخل» إذ لم تفرٌق هذه الآثار بين شيء منها. 

فإن قال قائل: الذي تناوله النهي من المزارعة في ما شار 
في آخبار أحَر» وهو ما روي عن رافع بن خَديج أنه قال: «كنا نزارع 
بالثلث والربع» وما تَبّت على السواقي» فنهانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك». 

وقال في حبر آخر: «ونشترط على الأكرة ما سقى الماذيان“» والرييع"» 


(440): «قال النسائي: ليس بثقة» وقواه ابن عدي». اه» واختار ابن حجر في 
التقریب ص۱۲۸ )۷٥۹(‏ أنه ضعيف. 

.۲۷١ البقرة:‎ )١( 

(۲) الأرض البيضاء: الخراب من الأرض. لأنه لا غرس فيها ولا زرع. النهاية 
لابن الأثير .١۷۲/١‏ 

(۳) صحیح مسلم ۱۱۸۱/۳ بلفظر قریب. 

)٤(‏ جمع: أكار» وهو الحرّاث» كما في القاموس المحيط (أكر). 

."٠١/ ٤ الماذيان: هو النهر الكبير» وليست بعربية» النهاية‎ )٥( 

(0) الربيع: هو النهر الصغير» النهاية .۱۸۸/١‏ 


۲ كتاب المرارعة 


وا وكا وكا ع سراق فل 4را 
هلك هذاء وسَلْم هذاء فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
EE‏ 

«وإن ابن عباس ذكِر له حديث رافع بن خَديج عن التبي عليه الصلاة 
والسلام في النهي عن المزارعة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم ينهه عنهاء ولکنه قال : 

(OT 4 E E مر ۶ء ۴ ك‎ 

«يمتح أحدكم أرضه» خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما»“. 

وقال زید بن ثابت: انا والله أعلم بالحديث من رافع بن خديج: إنما 
أتى النبي صلئ الله عليه وسلم رجلان قد اقتتلاء فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: إن کان هذا شأنكم» فلا كوا المزارع» فسمع رافع: لا تُكروا 
المزارع». 

فثتّت هذه الأخبارٌ جهة النهي» وإنما تناولثها في حال إذا شرط 
لأحدهما رر موضع بعينهء وفي حال تناولثها على جهة اللَذّب دون 
الإيجاب. 


قيل له: ليس في شيء من هذه الأخبار ما يعترض على عموم الأخبار 


۸/۱ الجدول: هو النهر الصغير› النهاية‎ )١( 
.٠/٤ آي ما استقبل من السواقي» كما في النهاية‎ )۲( 
.۱۱۸۳/۳ صحیح مسلم‎ )۳( 


. ۱۱۸٤/۳ صحیح مسلم‎ ٠٤/٥ صحيح البخاري‎ )٤( 
سنن النساتي ۷ سنن ابن ماجه‎ 1۸٤-1۸۳/۳ سنن ابي داود‎ )۵( 
هذا حديث حسن.‎ :۱۸١/ ٤ ۲ء قال الزيلعى فى نصب الراية‎ 


كتاب المزارعة EY‏ 


الواردة في النهي مطلقةء وذلك لأن نهيّه عن المزارعة إذا شط لأحدهما 
رَرْعٌ موضع بعينه» لا ينفي عموم نهيه عن المزارعة في هذا الضرب منهاء 
وفي غيره. 

وهذا كما روي عن ابن عباس «ان الذي نهئٰ رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم عن بيعه قبل قبضه» إنما هو الطعام. 

ال و غا ما ری کل ےول ا 

ثم لم يمنع استعمال عموم الألفاظ الواردة في النهي عن بيع مالم 
يقَبّض ؛ لأن الخبريّن جميعاً إنما ورَدا في النهي عن البيع قبل القبض» إلا 
أ اا اع واا فخا فار قارب ولك تلص 
فكذلك قلنا في نهيه عن المزارعة أنه على العموم. 

# وتْطل أيضاً المزارعة إذا شُرط الربيع والماذِيَان بالخبر الآخر» 
وبعموم نهيه عن المزارعة. 

# وأما قول ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم لم ينه عنها: 
فلا يقضي على رواية من روئ عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي 
عنها. 

ولا يجوز لنا إبطال ما ثبت عن النبي بقول عن غيره. 

# وأما قول زيد بن ثابت: أن ذلك كان فى رَجليْن اقتَتّلاء فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا شأنكم» فلا تکروا المزارع: فإن هذا لا 
يدل على الجواز» ولا يوجب تخصيص أخبار النهي المطلق؛ لأن أكثر ما 


0) 


٤‏ کات الد اة 


اھ ت عدا انت الال ما د من الخصومة والقتال» ولا ينفي 
ذلك نهيه عنهما على الإطلاق بالأخبار الأخر. 

فإن قال قائل: قد دقع النبي صلى الله عليه وسلم حر إلى اليهود 
بشَطر ما يخرج من ثمرة أو زرع» وقد نقل الناس نقلاً متواترأً عنه يوجب 
العلم والعمل» فهو أولى من الأخبار التي رويتها في النهي عن المزارعة 
والمخابرة» إذ كانت من أخبار الآحاد. 

ولأن شط النبي صلى الله عليه وسلم» وعَهّده معهم على ذلك» کان 
قائماً إلى أن أجلاهم عمر بن الخطاب» EET‏ : فلا يجوز 
الاعتراض عليه بأخبار الآحاد» مع ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بالتواتر» واتفاق السلف ”على ثبوت حكمه يام أبي بكر رضي الله عنه» 
وبعض آيام عمر رضي الله عنه. 

[الجواب عن الاستدلال بقصة خيبر على جواز المزارعة :] 

فل له روان بكرن ام س صلا ا ااا فدهن لوار 
فالا وذلك لأن هل خيبر كانوا فا؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم ظَهرَ عليهم عنوة» وسم أموالهم» ثم عاقَدهم النبي صلی الله عليه 
وسلم على العمل في النخل والزرع بنصف الخارج» فلم يحل ذلك من 
احد وجهین : 

إما أن يكون بقاهم على حكم الفيء» فكانوا عبيداً للمسلمين» 
يكون جَعَلَهم ذمة» وأقرّهم على الأرضين. 

فإن كانوا مبقين على حكم الفيء: فهم بمنزلة العبيد» ويجوز لمولاهم 


.0۸1/0 المغني‎ )١( 


كتاب المرارعة t0‏ 


العمل› ويعطيهم مقدار النفقة من الخارج. 

وإن كان جعلهم ذمة: فالمأآخوذ منهم ِن نصف الخارج كان على 
وجه الجزية. 
نحن نقول بهما» وذلك معدوم فيما بين المسلمين في العقود التي سبيلها 
نفى الجهالات عنها. 

ألا ترى «أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على آهل نجران 
مؤنة رَسله عشرين يوماء وجعل عليهم عاريّة ثلاثين درعاء وثلاثين 
فرَسا» وثلاٹین بعیرا» إذ كانت تجوز بالثمن» مع ما شَرَّط عليهم من ِ 

(Dr 

الحلل» . 

# ومما يدل على أن ما شرط من نصف الثمر» ومن الزرع» كان على 
وجه الجرية : أنه لم يرو في شيءَ من الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام 
أَحَذ منهم الجزية إلى أن مات» ولا آبو بکر» ولا عمر رضى الله عنهماء 
إلى أن أجلاهم» فلو لم يكن ذلك جزيةء لأَحَذ منهم الجزية حين نزلت 
آية الجزية. 


(1) سنن أبي داود ٤٠/۳‏ قال المنذري في المختصر :۲١٠/٤‏ في سماع 
السدي من ابن عباس نظر» الأموال لأبي عبيد ص١۱۸‏ وقد توسع في تخريجه 
الدكتور عبد الصمد بكر عابد في تخريج أحاديث الأموال (رسالة دكتوراه) 
1/۲ 


3 كتاب المرارعة 


ويدل على أن أمرَ خيبر ليس بأصل فيما اختلفنا فيه: ما حدثنا عبد 
الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن موسئ بن هلال قال: حدثنا محمد 
بن إسحاق المسي قال: حدثنا محمد بن فلَيّح عن موسئ بن عقبة عن 
نافع عن عبد الله بن عمر قال: 

الها ت وسال هو ر ل اه ا ا ةوا 
يُعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أقرُوهم فيها على ذلك ما شئناء فكانوا فيها كذلك حتى أخرجهم 


چ 
٤‏ ۴ ء۶ ۾ وو 
اقرکہ اول ۲ 


ولا خلاف بين أهل العلم”" أن المساقاة والمزارعة إذالم يكن لهما 
وقت معلوم: لم تجز واحدة منهماء اتا لا تجوزان على الشرط الذي 
ee‏ ء۶ ok‏ 2 ا 
ذَكر في أمر خيبر من قوله: «أقركم فيها ما شئنا» «وأقركم فيها ما أقركم 
اللّه). 

فدل انه لیس بأصل لما اختلفنا فيه إو ا ر ا 
مجیزهما e DD‏ 

فإن قال قائل: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرّهم على 
آملاکهم» وأخَذ منهم نص ف الثمار على جهة الجزيةء لما جاز إخراجهم 


(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳) قال في المغني :٥1۹/٥١‏ وهو قول أكثر الفقهاء. 


كتاب المزارعة ۷ 


قيل له: لأن النبي صل الله عليه وسلم أَقرهم عليها على شرط» وهو 
:3 م و و 

قوله: «آقركم فيها ما شئنا)» وقد يجوز عندنا مثل ذلك فيمن نقر له» وتمن 
عليه من أهل الذمة إذا شرطنا عليهم مثل هذا الشرط. 

# ويقال لمن أجاز المزارعة في الأرض التي بين النخل» ولم يجڙها 
في الأرض البيضاء التي ليس فيها نخل»ء لم قلت ذلك المعنى الموجب 
للفرق بینهما؟ 

فإن قال: لأني آنا أجيز المساقاة والمزارعة على حسب ما ورد به الأثر 
من آمر حير فلم يرد إلا على هذا الوجه. 

قیل له: ومن ین قلت إن حال خیبر کان عل ما قضيت مِن أن زَرُعها 
کان بین النخل؟ 

فإن ادع فى ذلك رواية - تعذر عليه إثباتها - فيقال له: هلا استدللت 
بأمر خيبر على جواز المزارعة في الأرض البيضاءء إذ كانت خيبر في سعة 
أرضهاء وكَبّرها» لا يخلو من أن تكون فيها أرض بيضاء للزراعة» على 
خم ا قد شاهنا ف اداد الکار وراد" 

فإن مَسَع أن يكون في خيبر أرض بيضاء» ورَعَمٌ أن النخل قد كان 
طق أرضَهاء حتى لم يبق فيها أرض بيضاء تُرْرَع على حيالها: كابر 
وقيل له: 

ما أنكرت ممن قال: إن أرض خيبر على قسمين: قسم منها كانت 


(1) رساتيق: جمع رستاق: طرف الإقليم » كما في المصباح المنير (الرستاق). 


۸ كتاب المرارعة 


نخلا بلا زرع بينهاء وقسم منها كانت أرضاً بيضاء» ولا نخل فيهاء فلا 
أجيز المزارعة إلا في الأرض البيضاء» ولا أجيزها في الزرع بين النخل› 
لن خیبر کذا کانت. 

ئم لا تكون أنت أسعد بدعواك منه بدعواه هذه» بل دعواه هذه قرب 
إلى الصواب» إذ ليس يمتنع أن تكون النخل على حدة» والزرع على حدة 
في كثير من المواضع» ويمتنع أن يوجد كثير من الضياع" ٠‏ والقرى لا 
يوجد فيها أرض بيضاء للزراعة. 

وإذا ثبت آن في آرض خیبر: ما كانت فا ورم غ حيالهاء 
ثم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الجميع بنصف ما يخرج من ثمر 
أو زرع» فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز المزارعة 
بينه وبين أهل خيبر في الأرض» فينبغخي أن يجيزهاء إذ لم يبختلف 
الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم شَرَط عليهم نصف الثمرةء 
ونصف الزرع. 

فإن قال قائل: ما ذكرت من تقسيمك أمرَ خيبر على وجهين» وأآنهم 
إما أن يكونوا كانوا عبيداً مبقين على حكم الفيء» وأن مثل ذلك جائز فيما 
بیننا وبين عبیدنا. 

أو أن يكون جِعَلَهم ذمة» وأقرّهم على أملاكهم إلى مدو ماء وأحَد 
منهم شطر الثمار والزرع على وجه الجزية» فإنه قد ذكر فيه قسم ثالث 
يجوز أن يكون الأمر كان عليه. 


(1) جمع: ضيعة» والضيعة هي العقار» والأرض المغِلةء كما في القاموس 
المحيط (ضيع). 


كتاب المزارعة ۹ 


وهو ما روی عبيّدٌ الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «آن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم قال أهل خيبر حتىٰ ألجأهم إلى قصرهم» فعَلّب على 
الأرض» والزرع» والنخل» فقالوا: يامحمد: دعنانكون في هذه 
الأرض» تصليحهاء ونقوم عليها». 

فجائز أن يكون أقرّهم عليها على وجه الصلح. 

ف اج ار ن فك يكرد اا ارا 
والمساقاة فيما بين أهل الإسلام؛ لأنا نجيز مشل هذا الصلح فيما بينناء 
وبين أهل الحرب. 

وهذا الخ يدل عل صحة ما قلا ن أن أمر احير ليس باصل يما 
ا ا ا ا 
نصف الثمار» وهذا أيضا في معني الجزية. 

وإذا كانت حال خيبر على ما وصفنا: لم يصح الاحتجاج به لمخالفنا 
في المساقاة والمزارعة بين المسلمين. 

# وما ذكره السائل من أن ورود أمر خيبر من جهة التواتر» وأنه لا 
يجوز الاعتراض عليه بأخبار الآحاد: فكلامٌ فارع لا معن له؛ لأئًا لم 
نعلم آن أمر خيبر منسوخ» بل هو ثابت جائز إذا كان الحال مشل حال 
أهل خيبر» يِن أخلرٍ على وجه الجزية» أو على جهة حَقن دم من 
حصل في أيدينا على وجه الفيء» أو على جهة الصلح بيننا وبين آهل 
الحرب. 


)١(‏ سنن أبي داود »٤٠۸/۳‏ وسكت عنه» وكذلك المنذري في المختصر 
1/٤‏ 


3 کتاب المرارعة 


واستعملنا مع ذلك الآخبار الواردة في النهي عن المخابرة 
والمزارعة» ولم تبطلها لأجل ما ذكرنا من أمر خيبرء ٳذ لو لم ترد هذه 
الأخبار التي فيها النهي» لما لزمنا قياس عقود المسلمين في الإجارات 
E E el ASSN E‏ 
غیره. 

# ومما يدل على أن أمر خيبر مخصوص في أهل الحرب» لا يقاس 
عليه سائر العقود التي فيما بين أهل الإسلام: أن القائلين بالمساقاة 
والمزارعة لم يقيسوا عليها جواز دفع العَنّم إلى الراعي بنصف ألبانها 
وأولادها. 

ولو كان أمرٌ حَيْبّر أصلاً في هذه العقود» لما اختلف حكم العََّم 
في دفعها إلى الراعي بنصف النَّماء» ودفع اللخُل إلى العايل بتنصف 
اكاد 

وامتنع الشافعي يِن إجارة المساقاة إلا في النخل والكرّم» ولم بُجزڙها 
في سائر الشَّجر» وعلى أن في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دقع 
إليهم الأموال بالنصف» وذلك يقتضي دخول سائر الشجر؛ لأنه يمتنع في 
الغادة ان لو ج ج الا كن فا ر ر اف ررك 
يقتضي دخول الشجر في المساقاة لأهل خيبر. 

وعلی ن خیبر لم یکن فیها کروم وقد أجازها المخالِف على الكرم» 
فيلزمه مثله في سائر الشجر. 

وأيضاً: لما وافََسَا مالك والشافعيً على بطلان المزارعة في 
الأرض البيضاءء وكان المعنى فيها: شرط بعض الخارج بدلا ِن 
عمله» وذلك موجود في المساقاة» وجب أن يكون مثلهاء وتع يها 


کتاب المرارعة ۳١‏ 


أنضا غل ساق الجر بهذه الخلة على قول من الم يجزها إلا في التخل 
والكرم. 

# وكذلك اتفاق الجميع"“ على بطلان دقع العَنَم إلى الراعي ببعض 
نَمّائها من الأولاد والألبان: يدل على بطلان المساقاة والمزارعة» إذ 
کات الخال الي من احلا اكاد الد وجو دة ف المتناقاة 
والمزارعة› وهي آنه شط ما لا يعرف مقداره» ویجوز أن يکون»› وأن 
لا یکون. 

فإن قال قائل من المجيزين للمزارعة فيما بين النخل» وأباها في 
الا ال اا دد م اها عر لار الها اا 
تدخل حينئذ في المساقاة على وجه البيع › وقد يجوز أن يدخل في العقد 
على وجه البيع» ما لا يصح إفراده بالعقد» كما يقولون في حقوق الدار» 
وشرٌب الأرض أنها تدخل إذا اشتريّت بحقوقها على وجه البيع في العقد» 
ولا يصح مع ذلك إفرادها. 
الزرع على الزرع في الأرض البيضاءء لوجود العلة التي ألزمناك 
القياس عليها. 

وليس لأن الشرب والحقوق تدخل في العقد على وجه البيع إذا 
بيع » ولم يجز بيعها على الانفراد» ما يجب أن يكون كذلك حكم 
الزرع بين النخل» إذ ليس هناك علة توجب الجمع بينهما من الوجه 
الذي ذكرت. 


(۱) المغني /۳. 


۲ كتاب المزارعة 


ثم يقال له: فالعلة التي ذكرتها في الشرب والحقوق» غير موجودة 
فيها؛ لأن هذه أتباح وحقوق الأرضين» وليست الأرض الین الارن 
با للنخل. 

ألا ترىئ أنه لا يصح العقد على الحقوق والشرب على حيالها» ويصح 
عقد الإجارة على الأرض التي بين النخل على حيالهاء وكذلك سائر 
العقود» ولو عمد على النخل: لم تدخل الأرض التي بينها فيه. 

فلما كان كذلك» لم يختلف حكمها وحكم الأرض البيضاء بلا نخل» 
وفارقت ما ذكرت من أمر الشرب وحقوق الدار. 

فصل : 

فإن قال قائل: هلا أجزت المساقاة والمزارعة قياساً على المضاربة. 

ی ی 9 کیو اا 
منصوصا عليهاء إذ كانت الأصول تمنع منهاء ولولا ورود السنةء 
والاتفاق لجواز المضاربة » فلا يجوز أن يكون أصلاً لِمَا وصفناء لاتفاق 
الجميع على أن جوازها غير مؤقتة» ولش أجاز المزارعة والمساقاةء 
لم يجزها إلا مؤقتة» فعَلمتًا أن المضاربة شركة على وجه الإجارة» كشركة 
العتان ونحوهاء وأن المساقاة والمزارعة إجارة» فلا تجوز إلا بأجر معلوم 
کسائر اللإجارات. 

ووجه آخر: وهو أذ نه لو شّرط في المضاربة أن يكون رأس المال 
والربح جميعاً بينهما نصفَيّْن: فسدت المضاربةء ولو شرط في المزارعة أن 
يكون لرب البذر مقدار البذر»ء ثم الباقي نصفين: لم تصح المزارعة»› 


.\A0/0 المغني‎ )( 


كتاب المرارعة EY‏ 


فعَلِسّنا أن المضاربة ليست بأصل للمزارعة والمساقاةء إذ ما صح به 
أحدهما: بطل به الآخر» وما بطل به أحدهما: صح به الآخر. 

فإن قال قائل: المساقاة مشل المضاربة؛ لأن الأصل يحصل فيهما 
جميعاً للدافع» ثم النماء والربح بينهما. 

قيل له: فلو شرط في المساقاة قلع النخل واستبدالها بنخل آخر» 
وغرسها كما شرط في المضاربة التصرف في رأس المال واستهلاك عينه: 
لبطلت المساقاة عندك» فكيف يجوز أن تكون المضاربة أصلا لها؟ ونفس 
ا اتقات ع :الحا رة لا رن انشا الضنافاة لى ل 

ويقال له: فلا تُجز المزارعة في الزرع الذي بين أضعاف النخل» إذ 
كان بمنزلة المضارب إذا شرط له قسمة رأس المال مع الربح. 

ثم يقال له: إن كانت المعاملة بمنزلة المضاربة لحصول الأصل لرب 
المال قبل قسمة الربح والتَّمَاء» فأجزها في سائر الشجرء وفي دفع الخنم 
إلى الراعي ببعض أولادها لوجود العلة. 

وعلى أن الشافعي رَعَم في كتاب المزارعة" أنه إنما أجاز 
المقازضة قاس غلل العامة وها فاس طريف ما اغ احا ن 
القائسين اهتدى له!. 

وذلك أن المقارضة أصل قد اق النبيً صلىئ الله عليه وسلم الأمة 


(۱) من کتاب الأم .۱۲/٤‏ 
(۲) المقارضة: المضاربة» كما في القاموس المحيط (قرض)» والمصباح المنير 
(قرض). 


<٤‏ كتاب المرارعة 


عليها"" ٠‏ مع علمه بأنهم يتعاملون بهاء كما أقَرّهم على الشركة» 
والوكالة» وسائر العقود التي لا يخلو منها أهل عصرء ثم قلت الأمة خلا 
عن سلف جوارهاء وتر النكير على فاعليهاء حت لو أن شاكا شك في 
جوازهاء أو في إباحتها ِن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم: لكان 
مرتكياً لأمر عظيم» یکاد يبلغ به انسلاخ مِن الدین. 

والمعاملة ع الخ قد قاف الان فيا والاضرل ليا 
فرع لا يمكن مثبتوه" أن يقرغوا فيه إلى أصل يرمون به إثبائهء إلا 
ولمخالفهم رده إلى غيره» والاستشهادٌ على إبطاله بسواه. 

ولا خلاف بين الفقهاء مع ذلك أن القول في المساقاة طريقه الاجتهاد 
في إثباتها وإبطالهاء فقاس الشافعي المضاربة التي هي الأصل على 
المساقاة التي هي الفرع» ومن حكم الفرع قياسها على الأصول. 

ويل المتلف ف أن رة إل المفى عله فاما رة الأضر ل 
الفروع» وقياس المتفق عليه على المختلّف فيهء فو فاس عاص عات 
الشافعي بلطف نظرهء اظن ادا ق 

مسألة : [أقسام المزارعة] 


. ٠١٠١/١ المخني‎ )1( 

(۲) في الأصل: (مثبتيه). 

(۳) رحم الله الجميع» وينظر في مقدمة تحقيق هذا الكتاب ما ذكر حول ما يقع 
بين الأئمة رضي الله عنهم من كلام في معارك الجدال والنقاش العلمي» وأنه مغمور 


كتاب المزارعة 0 


تصح في ثلاثة منهاء وتبطل في الرابع. 

فأما الثلائة » فأحدها: أن يكون البذر من قبل المرارع» والعمل والآلة 
كلها من قبل المزارع» فتجوز. 

[أو يكون البذر من قبل رب الأرض» والآلة كلها من قبل المزارع» 
فهذا وجه]'. 

أو يكون البّذر والآلة كلها من َيل رب الأرض» والعمل من قبل 
المزارع» فهذا وجه. 

والوجه الرابم الذي لا تجوز فيه المزارعة: أن يكون البَذر من قَمَل 
المزارع» والآلة من قَبّل رب الأرض» فلا تجوز). 

قال أحمد : الأصل في ذلك أن ينْظّر إلى صاحب البذر» فنجعله هو 
المسَتق للخارج» والآخر إما أن يكون مؤجرأً لأرضه أو لنفسه: 

# فإذا كان البذر من قَبّل صاحب الأرض» فهو المستأجر للعامل» 
فيجوز أن يشرط الآلة من قبل رب الأرض ؛ ا ا 
بغير الآلة» وهذا جائز. 

ويجوز أن يشترط الآلة على العامل أيضاً؛ لأن العامل يحتاج في عمله 
إلى آلةء ولا تكون الآلة مستأجَرة» إنما يدخل استعمال الآلة عا للعمل» 
كما يُستَأجر النَجّار لقطع الخشب» فالآلة على اللَجّار تبعاً للعمل. 


# وإن كان البذر من قبل العامل» فهو مستأجرٌ الأرض› فيجوز شرط 


۰٠۳ص ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وقد أثبته من المختصر‎ )١( 


۳٦‏ كتاب المرارعة 


الآلة على العامل؛ لأنه استأجر الأرض وحدهاء ولا يجوز في هذه الحال 
شرط الآلة على رب الأرض» لأنه يصير مستأجرا للآلة ببعض الخارج» 
ولا يجوز استئجار الآلة ببعض الخارج. 

ولا تدخل الآلة في العقد تَبَعاً للأرض» كما تدخل في العمل على ما 
يلاء فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا. 

قال أحمد : ومن كان البذر من قبّله» فما يستحقه من الخارج» فإنما 
يستحقه ببذره» لا بالشرط» ومن لم يكن من قبله البذر» فإنما يستحق 
الخارج بالشرط دون غيره. 

# ومتى فسدت المزارعة» فالزرع كله لصاحب البذر» أيُهما كان» 
وللآخر أجر مثله في أرضه إن كان البذر من قَبّل العامل» وإن كان من قبل 
رب الأرض» فللعامل أجر مثله في عمله. 

ومتئ كان البذر من قِبّل رب الأرض» وفسدت المزارعة: لم يتصدق 
رب الأرض بشيء مما فضَل من الزرع عن نفقته» لأنه بمنزلة مَن استأجر 
رجلا إجارة فاسدة على أن يعمل في أرضه» فلا يتصدق بشيء مما تخرجه 
الأرض. 

وکمن استأجر رجلا ليعمل في ماله إجارة فاسدة» فلا يتصدق بالربح. 

وإن كان المستحق للبذر هو العامل» أحَذ من الزرع قدذر بذره» وقذر 
أجر الأرض» وتصّق بالفضل؛ لأنه بمنزلة مَن استأجر أرضاً إجارة 
فاسدة» وزرعهاء فعليه أن يتصق بالقَضْل؛ لأن نفس المزارعة وقعت 
محظورة في أرض غيره» كمَّن غصب أرضا وررعهاء وكمَّن اشترئ جارية 
بيعا فاسدا» وباعها وربح فيها. 


کتاب المرارعة EV‏ 


مسألة : [عشر الأرض العشرية المستأجرة] 

قال الو خففر ادا ات اجر رشا من ار الر فلار عك 
رب الأرض»› وقال أبو يوسف ومحمد: هو في الخارج). 

وجه قول أبي حنيفة: أن وجوب العشر متعلق بمنفعة الأرض»› وقد 
حصلت للموۇجر› RD OS‏ فصار كأن الخارج قد حصل له» 
فملکه غیره» فالعشر علیه. 

ويدل عليه اتفاق الجميع" على أن الخراج على رب الأرض»› 
فكذلك العشرء إذ كل واحد منهما وجوبه متعلق بمنفعة الأرض» ألا ترى 
أن الغلة لو أصابتها آفة اصطلمتنّها : لم يجب فيها خراج. 

وليست اللإجارة عنده كالعارية» هو في العارية عل صاحب الزرع 
في قولهم؛ لأنه هو الذي حصلت له منفعة الأرض دون رب الأرض› اذ 
لم یستحق عنها بدلا. 

ووجه قولهما: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سّقت السماء 
العش“ فأوجبه في نفس الخارج. 

ولأن المؤجر لم يحصل له قط ذلك الخراج» فلا یجب عليه عشر. 


(۱) الأراضي العشرية: هي أرض العرب وما أسلم هله طوعاً أو فتح عَنوة» 
وقسم بين جيشناء كما في الدر المختار ٠۷١/٤‏ مع حاشية ابن عابدين. 

(۲) بداية المجتهد .٠١٠/١‏ 

(۳) الاصطلام: الاستتصال» كما في مختار الصحاح (صلم). 

)٤(‏ أي العشر» والله أعلم. 

(8 مخ الکارئ ۴5/۳ 


۴۸ كتاب المزارعة 


مسألة : [أجرة استعمال الأرض المستأجرة إجارة فاسدة] 
e‏ : (ومن اة وان فاستعملها : فعليه 
sS e‏ 
ولم يسكن الدار: أنه لم يجب الأجر» فلا يجوز أن يستحق به المسمى 

بالعقد؛ لأّنه فاسد. 

وإنما لزمه الأجر باستيفاء ء المنافع على وجه العقد» فإن كان المسمى 
آقل من جر الز: SS‏ » فلذلك لم يجب. 

والفضل عن أجر المثل | يستحق إلا بالتسمية في عقد صحیح › 
فلذلك لم يزد على أجر المثلء ونقَّص عنه إذا كان المسمى أقل. 

والأصل في اعتبار قيمة المنافع عند فساد العقد على الوجه الذي 
ذکرنا: فول التي بعلن الله عالين وش ET‏ 


مواليهاء فنكاحها باطل» فإن دَخَل بهاء فلها مهر مثلها بما استحل من 
فرجها» لا وک E‏ 


(1) الوكس: النقص» والشطط الجور» كما في النهاية .۲٠۹/٩‏ 

(۲) سنن آبي داود ٥٨1/۲‏ سنن الترمذي ٤٤۷٧/٣‏ وقال: حديث حسن» سنن 
ابن o‏ وصححه الحاكم في المستدرك ۸/۲٦۱ء‏ وابن حبان (موارد 
الظمآن) ص١٠ ».)۱۲١۸(‏ وينظر نصب الراية ۱۸٤/۳‏ والتلخيص الحبير 
10/۳. 

وقوله: «لا وکس ولا شطط٤:‏ ليس من هذا الحديث» بل جاء في حديث آخر» 
فیمن تزوج ولم یسم صداقاًء ثم مات فلها مهر مثلهاء لا وکس ولا شطط› کما هو 


كتاب المرارعة ۳۹ 


وهذا عندنا في الأَمة تتزوج بغير إذن مولاهاء فصار ذلك أصلا في 
سائر العقود على المنافع إذا فسدت فى وجوب اعتبار قيمتهاء ولا 
نوجب الزيادة عليها وإن كانت التسمية أكثر منها؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يوجبْهاء ولص منها إذا كانت التسمية أقل؛ لرضاهما 
بإسقاطه. 

مسألة : [حكم التبن في المزارعة] 

قال أبو جعفر : (قال محمد بن الحسن: التَبّن في المزارعة لصاحب 
البذر دون الآخر. 
خت کون الین مشر طا لها کالحب» فإن قصّرا عن ذلك: فالمزارعة 
فاسدة. 
عن قوله الذي ذكرناه عنه إلى ما قال أبو يوسف في الإملاء» وهو 
الصحيح على أصله). 

قال أحمد : وجه قول من جعله لرب البّذرء أن يجعله بمنزلة 
العف والوّرق» فيجوز إفرادها عن الشركة؛ لأنه غير مقصود 
بالزراعة» إنما هو تَبَع لا حكم له» ولذ لك جا أو ل ترط اله 
فبه. 


فأما وجه قول أبي يوسف: فهو أنه جَعَله بمنزلة صقن من البذر تُعقد 


في سنن ابي داود ۲ سنن الترمذي ٤٥٨/۳‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
(۱) جمع: السعفة: غصن النخل› مختار الصحاح (سعف). 


4 كتاب المرَارعة 


المزارعة عليهماء ولا يجوز إسقاط الشركة فيه. 

وا کش ر ا و ف اا 
إليه» وشرّط عليه غراسها: فلا يجوز إلا أن يشترط الشركة في نفس الشجر 
والثمر جميعاًء كذلك حكم الحبٌ والتبن. 

مسألة : [فساد إجارة الأرض للزراعة إن جُھل ما بزرع] 

قال أبو جعفر : (وإذا استأجر الرجل أرضاً للزراعة ولم يسم ما يَررع: 
فاللإإجارة فاسدة). 

قال أحمد : وذلك لأن الزراعة تختلف فيما يوجب من نقصان 
الأرض» فتحصل المنفعة المعقود عليها مجهولةء كمَن استأجر دابة 
للحمْل» ولم يسم ما يحمل عليها؛ لأن الحمّْل يختلف» فيقل ويكشثر» 
ولت اا عل در ارز والة 

وليس ذلك بمنزلة من استأجر بيتاء ولم يسم ما يجعل فيه» فتجوز» 
ولا يجعل فيه حداداء ولا قصارأء ولا طحاناً؛ لأن هذه الأشياء مستتاة 
من إطلاق العقد على منافع البيت والعرف والعادة» وما عداذلك من 
المنافع : فليس بمختلف. فلذلك جازت الإجارة. 

وأما الزراعة» والحمّل» فليس يختص في العرف بشيء دون شيء» 
فتناول العقد جميع ما يقع عليه الاسم منه» وهو مجهول مختَلف» فبطل. 

# قال : (فإن زررعها: فعليه الأجر المسم). 

وذلك لأن العقد انتظم كل صف من أصناف الزرع» لعموم اللفظ» 


كتاب المرارعة ا 


وأبطلناه للجهالةء فإذا زرع زالت الجهالة» وحَصل معلوماًء فجاز. 


ألا ترىئ أن الشراء برأس المال» وبالرقم لا يجوز؛ لأجل الجهالةء 
فإذا عَلِم رس المال: جاز لزوال الجهالة» وحصوله معلوما. 


% 3F 3F FF 


(۱) التاجر يرقم الثياب: أي يعلمها بأن ثمنها كذاء ومنه لا يجوز بيع الشيء 


a aa 


4۲ كتاب أحكام الأرض الموات 
كتاب أحكام الأرض الموات 


مسألة : [خراب الأرض لا يزيل ملكها عن صاحبها] 

قال آبو جعفر : (وكل أرض يملكها مسلم أو ذمي لا يرول ملكه عنها 
ابه 

وذلك لأنه ملك صحيح» فلا يزول عن هو له إلا بالسبب الموجب 
لزواله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرىء مسلم أو 


ذمي إلا بطيبة من نفسه». 

مسألة : 

قال : (وما قرب من العامر : فلیس بموات). 

ولك لاه قاء للام و مراف فوا مالك العا وما كان 
فيه حق الخير: فلس بموات: 

مسألة : [تعريف الموات] 

قال : (وما بعد منه ولم يُمْلّك قبل ذلك: فهو موآت. 

فال وذكر أضهات الماد عن ى رة ان :الراك هو الني اذا 


وقف رجل على آدناه من العامر» فنادَیٰ بأعلیٰ صوته: لم يسمعه قرب مَن 
في العامر إليه). 


(۱) تقدم» ولكن ليس فيه لفظ : (أو ذمي). 


كتاب أحكام الأرض الموات ۳ 


قال أحمد : الموات هو: الذي لا حق فيه لآدمي بعینه» ومتیٰ کان فيه 
حق لقوم بأعيانهم : لم يكن مواتا. 

فما كان من فناء قريةء أو مرعاهاء أو مَحتَطّبهاء فأهل القرية أولى بها 
E E a E E a‏ 
مَواتاء کما آنھا لو کانت مِلکاً لھم: لم تکون مَواتاً. 

والذي ذكره عن أبي يوسف إنما هو اجتهاد في إيجاب الفرق بين 
فناء القرية» ا لھا. 

مسألة : [إذن الإمام في إحياء الأرض] 

قال : (وقال أبو حنيفة: ليس لأحار أن يحيي أرضاً مَواتاً إلا بأمر 
الإمام» ولا يَملكه إلا بتمليك الإمام إياه ذلك. 

وال أو بوتت رمج من أا واا من الارضن ققد ملكه ذلك 
أذْن له الإمام في ذلك» أو لم يأذن له فيه). 

لأبي حنيفة: ما روئ معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه»""» وقد ذكرنا إسناده في باب 
السير من هذا الكتاب". 


| (1) رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط» وفيه عمرو بن واقد» وهو 
متروك» كما في مجمع الزوائد ۳۳۱/۰» ورواه إسحاق بن راهویه في مسنده» وذکره 
البيهقي في المعرفة» ثم قال: وهو منقطع بين مكحول ومن فوقه» وراويه عن مكحول 
مجهول» وهذا إسناد لا يحتجح به» كما في نصب الراية ٤۳١/۳‏ وقد ورد هذا 
الحديث في قصة مذكورة في نصب الراية وغيره. 

(۲) كما سيأتي» وقد ذكر الحديث وإسناده أيضاً في أحکام القرآن .٥۳/۳‏ 


٤‏ کتاب أحكام الأرض الموّات 


وذلك عام في کل شيء إلا ما قام دلیله. 

وأيضاً: فإن حى جماعة المسلمين قائ في المّوات» فلا يجوز لأح 
ن یختص به دون غیره إلا بإذن الإمام. 

کما أن بيت المال لما لم يكن له مالك »و نشازئ اللمرن في 


a‏ : لم يكن لأحد آن يختص بشيء منه إلا بإذن الإمام» 
فإذا ملكه الإمام شيئاً مما في بيت المال: ا 


الموات. 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَّن أحيا أرضاً 
ميتة فهى له»'. 

قيل له: لا يكون الإحياء مع ثبوت حق الغير فيها. 

والدليل عليه: أنها لو كانت مَواتاً ملكاً لقوم» أو فناء لقرية» أو طريقاً 
للناس» فأحياها: لم يكن ذلك إحياء موجباً لاستحقاق الملك» فعلمنا أن 
ثبوت حق الغير فيها يمنع صحة الإحياء. 

كذلك أرض الموات» لما تساوئ الناس كلهم في ثبوت الحق فيها 
لم يصح الإحياء إلا بإذن من ينوب عنهم في ذلك» ويقوم مقامهم» وهو 
الإمام. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون الخطاب حرج على أرضين مخصوصةء 
جَعَلَّها النبي صلى الله عليه وسلم لقوم بأعيانهم» وأَمَرَهم بإحيائهاء كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من دخل دار بي سفيان فهو آمِن» ومن آغلق بابه 


(۱) سنن آأبی داود ٤٥٤/۳‏ سنن الترمذي ٦٦۳/۳‏ وقال: حديث حسن 
Ei‏ 


كتاب أحكام الأرض المرات e‏ 


فھو آمن»'» ونحوه من الكلام الخارج عن سبب مقصور الحكم عليه. 

ا و 

مسألة : [ما لا يقطعه الإمام] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للإمام أن يقطع ما لا عن بالمسلمين عنه» 
كالبحار التي يشربون منها» والملح الذي يمتارون منه)". 

قال أحمد : يعني بالبحار: الآبار» كذا يسميها أهل صر وإنما كان 
كذلك» من قبل أن في إقطاعه إياها ضرراً على الناس» ولا يجوزله 
إدخال الضرر عليهم بإقطاعهاء وقطع حقوقهم عنهاء كما لا يجوز أن 
بطع أملاكهم» وسائر حقوقهم. 

وليس ذلك كالأرض الموات؛ لأنه لا ضرر على الناس في إقطاع 
الموات. 

مسألة : [مدة إحياء الإقطاع] 

قال أبو جعفر : (ومّن أقطعه الإمام» فإن تَركها ثلاث سنين لم 
يعمرها: بطل إقطاع الإمام إياه). 

وذلك أن الإمام إنما بقطإع الموات» ويقطّع عنها حق سائر المسلمين» 
ليحييها المقطّع له» ولیعمرهاء ولیکون الحق الواجب فيها من العشر أو 
الخراج ASE RE N EE‏ 


(۱) صحیح مسلم .۱٤١۸-۱٤۰۷/۳‏ 
(۲) الميرة بالكسر: الطعام يمتاره اللإنسان» وقال الأصمعي: یقال: ماره یموره: 
إذا أتاه بميرة أي بطعام» كما في تاج العروس (مير). 


E3‏ كتاب أحكام الأرض الموات 


و«قال عمر بن الخطاب لبلال بن الحارث وقد كان النبى صلى الله 
عليه وسلم أقطع لبلال العقيق' أَجْمّع: إن رول ا ا ر 
لم طك إلا لتعمل» ولم يقطعك لتحتجزه عن الناس» فأقطع عم الناس 
الق 

# وإنما جَعَّل المدة فى ذلك ثلاث سنين؛ لما روي عن عمر أنه قال: 
«ليس لمحتجر بعد ثلاث سنین حق)". 

مسألة : [الأرض المحياة بماء المطر عشرية] 


و ا ارفا کات ی وا ا ف 


(1) العقيق بفتح العين: واد عليه أموال آهل المدينة» قيل على ميلين منهاء وقيل 
على ثلاثة» وهما عقيقان» أدناهما: عقيق المدينة وهو أصغر وأكبر» فالأصغر فيه بئر 
رومة» والأكبر فيه بئر عروة» والعقيق الآخر على مقربة منه» كما في مشارق الأنوار 
۲ وفاء الوفا ۱۰۳۹/۳ . 

(۲) المستدرك للحاكم ٤٠٤/١‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» سنن البيهقي 
1. 

(۳) الخراج لأبي يوسف ص٣٠۷‏ قال الزيلعي في نصب الراية ٤‏ /۲۹۰: «رواه بو 
يوسف في كتاب الخراج حدثنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
قال: قال عمر...»» والحسن بن عمارة: ضعيف» وسعيد عن عمر فيه كلام. اه قال 
ابن حجر في الدراية :۲٤٤/۲‏ إسناده واه.اه» لكن أبا يوسف آخرجه من طريق 
آخر» قال حدثني محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عمر بن 
الخطاب قال...». 

وآخرجه ابن زنجویه فی الآموال ٩٤٤/۲‏ بلفظ آخر» بسند مرسل رجاله ثقات› 
كما في الدراية 1 


كتاب أحكام الأرض المرّات 31 


لقول النبي صلىئ الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر» . 

مسألة : [الأرض المحياة بماء النهر] 

EE ES E ET 
حكمه حكم الأرض التي فيها ذلك النهر» فإن كانت من أرض‎ 
الخراج: فهو مِن أرض الخراج» وإن كانت من أرض العشر: فهو من‎ 
أرض العشر.‎ 

وقال محمد: إن أحياها بماء الآنهار العظام التي لله كالنيل والفرات 
ونحوها: فهي من أرض العشر» وإن ساق إليه من نهر حَفرّه الإمام من مال 
الخراج: فهو من أرض الخراج). 

قال أحمد : إذا أحيا بماء نهر حقَرّه الأعاجم» فهو أرض خراج أيضاً 
عند محمد. 

# وإنما الخلاف فيما أحيي بماء دجلة والفرات والأودية العظام» التي 
ليست بمحفورة: 

فجعلها آبو يوسف من رض الخراج إذا كان النهر بين رض الخراج. 

وجعلها محمد أرض العشر. 

# وكذلك قال أبو يوسف فيما استخرج من أرض الجبال من بكر › أو 
قناة: فهي خراج؛ لأنه هكذا تستخرج أرض الجبال. رواه ابن سَمَاعة عن 
آبي يوسف. 


وقال محمد: هي أرض عشر فى أي أرض كانت إذا آحييت ببئر 


(۱) تقدم. 


۸ كتاب أحكام الأرض المَوات 


أو اة اشتخر تت 

فأما وجه قول أبي يوسف في مسألة أبي جعفر التي ذكرها فيما 
أحيي بنهر من أرض الخراج: فلأن النهر إذا كان مِن أرض الخراج» فقد 
ثبت الحق فيه لكافة المسلمين» كما ثبت في الأرضين أنفسهاء فلا 
- آلا ترئ أن المسلم إذا اشترى أرض خراج» لم تنتقل عن الخراج إلى 
العشرء كذلك ما أحيي بماء الخراج. 

ووجه قول محمد: أن هذه الأودية العظام غير مملوكة لأحد» فهي 
غير مظهور علیهاء» ولا اعتبار بکونها في أرض الأعاجم أو غيرهاء وإنما 
الواجب اعتبار حال المحيي لهاء فإن كان مسلما: فعليه الحشر» وإن كان 
ذمياً: فعليه الخراج. 

ويدل عليه: أن أرض البصرة عشريةء وإنما أحييت في زمن 
الفا بحا دجا وجرا فا الح فار ذلك اصلا في 

# وأما ما أحيي من الأرضين ببئر أو قناةء استخرجها المحيي» 
فإن محمداً جعلها أرض عُشر في أي موضع كان» من قبل أنه لم 
يتقدم في الموضع › ولا في الماء الذي أحيي به وجوب حق لأحد» 
وافما باخ الل أن يدها ان يالى زهو خت الق اللي 
يبدأ به المسلم هو العشر؛ لأنه صدقة» ولا يبتدأً المسلم بالخراج؛ 
لأنه فيء. 


كتاب أحكام الأرض الموّات ۹ 


مسألة : [بيع أرض الخراج] 

قال آبو جعفر : (ويجوز بيع أرض الخراج» وتورث» وتملك). 

وذلك لأن عمر مع جماعة من الصحابة اتفقوا على إقرار أهل السواد 
على أملاكهم بعد فتحها عنوة"» وقد اشترت الصحابة أرض الخراج»› 
وتبایعوها من غير نکیر اح" منهم» فصار ذلك إجماعاً منهم في صحة 
الأملاك فيها. 

وإنما كره بعضهم" شراءها للمسلم؛ لأنه كان عنده أن الخراج لما 
ضيح موضع الجزية» كان مشتبهاً لما هو مأخوذ على وجه الصَخار والذلّة 
فكرهوا أن يدخل نفسته في التزام الصَحَار. 

قال أحمد : وليس ذلك عندنا بصغار» لأن الصعَار إنما هو جزية 
الرؤوس» وليس الخراج بمنزلتها. 

والدليل عليه: أن علياً وعمر رضي الله عنهما قالا فيمن أسلم على 
أرض الخراج: أن عليه الخراج“» ولم يختلف المسلمون أن مَن أسلم من 
أهل الجزية: سقطت عنه الجزية. 


)١(‏ كما في الأموال لأبي عبيد ص1۹. 

(۲) كما في الأموال لأبي عبيد ص٦۸.‏ 

(۳) أي بعض الصحابة رضي الله عنهم» كما أسند إليهم ذلك أبو عبيد في كتاب 
الأموال ص/*۸. 

)٤(‏ الأموال ص۸۸. 

)٥(‏ قال الترمذي في سننه ۲۷/۳: «والعمل على هذا عند عامة أهل العلم». 


0۰( کتاب أحكام الأرض المورات 


مسألة : [حريم النهر] 

قال : (وکان أبو حنيفة لا یری للنهر حریما"). 

ويجعل المَستاة"“ لصاحب الأرض التي فيها النهرء إلا أنه ليس له أن 
يهدمهاء لما فيه من الضرر على صاحب النهر. 

(وقال أب يوشف ومحمد: التهر لا بنداله مشن ملقي طين وغيرهة 
فاحتاج إلى حريم» كالبئر). 

مسألة : [حريم البئر] 

قال : (وحریم بئر العَطّں“ EEE O E‏ 
ذلك» فيکون له إلى ما تناه الحبل). 

وذلك لأنه لا يصل إلى الانتفاع بها إلا من هذا الوجهء إذ كان سبيلها 
أن يستقى منها بالإبل» فينبغي أن يكون حريمها مقدارَ الحبّل إذا احتيج إلى 
ذلك. 

وإن اكتفي بدونها: کان له أربعون ذراعا؛ لأا لو لم نجعل له ذلك» 
أدّى إلى بطلان الانتفاع بها ؛ لاه كان كرون لاخر أن تفرش إلى جنها 
و يحيي الأرض التي تلاصق البئرء فيمنع الانتفاع بهاء والاستقاء منهاء 

)١(‏ حريم الشيء: ما حوله من حقوقه ومن أْقَيْه» كما في المصباح المنير 
(حرم). 

(۲) حائط يبن في وجه الماء» ويسم السد» المصباح المنير (سثن). 

(۳) العَطّن والمعطن: مناخ الإبل ومبّركها حول الماء» وقولهم: حريم بثر العطن 
أربعون ذراعاًء وحريم بئر الناضح ستون» فإنما أضيف ليفرق بين ما يستقى منه باليد في 
العطن» وبين ما يستقى منه بالناضح» وهو البعير» كما في المغرب (عطن) 1۸/۲. 


كتاب أحكام الأرض الموات ٤٥١‏ 


فين أجل ذلك احتاجت إلى الحريم. 
#٭ وقدروه أربعين ذراعا لما روي عن النبى عليه الصلاة والسلام في 


e 
ولجريان العادة بمثله في كثير من المواضع التي حفر فيها آبار‎ 
للماشية.‎ 


٭ قال : (وحريم بئر اللَّاضح: ستون ذراعا). 

وقد روي فيه أيضا آثر" عن النبي صلىئ الله عليه وسلمء والحريم في 
مثل ذلك مقداره الحاجة إليه للسقى. 

وأما حريم العَيْن» فإنما جَعَلّه خمس مائة ذراع على ما ذكره آبو 
جعفر؛ لأن العين تُحفر حواليها آبار ليجتمع ماء جميعها في العين» وليس 
ف ۹ ا ي ۶ ‌ 
يوّمَّن مع ذلك أن يحَفِرَ إنسان بقربها بئرا أو عيناء فيذهب بماء العينء 

وهذه المقادير اجتهاد› وقد روي في جميعها عن النبي صلى الله عليه 


(۱) روي في ذلك عن النبي صلئ الله عليه وسلم أحاديث عدة» وفيها اختلاف 
في تقدير الحريم» وللعلماء كلام طويل في ضعفها والكلام عليها. ينظر نصب الراية 
٤,)/؛ ‏ التلخيص الحبير ٠1۳/۳‏ البناية للعيني ٠٤٠/۹‏ سنن البيهقي ٠٠١١/١‏ . 

ولم يذكرها الجصاص والله أعلم لما فيها من كلام طويل» ورجح أن تقدير 
الحريم عائد للاجتهاد» وحسب الحاجة إلى مساحة يستطاع فيها السقي. 

(۲) ينظر الحاشية السابقة. 


t0۲‏ كتاب أحكام الأرض الموات 


وسلم آثار". 

مسألة : [ حق الانتفاع بماء البئر في آرض الغير] 

قال أبو جعفر : (ومَن كان في أرضه بر أو عين» فله مع الناس يِن 
دخول أرضه» إلا أن يكون بالناس إلى ذلك حاجة» ولا يجدون ماء يِن 
غيرهاء فیکون عليه إباحتهم ماء‌ها لٍشفاهِهم"» ومواشیهم» ولیس عليه 
إباحته لزروعهم). 

قال أحمد : وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاش 
شركاء في ثلاثة : في الكلاً والما لار : 

فاذا وَجدوا غیرّه: کان له مَنْعهم من دخول أرضه» وإذا لم يجدوا 
غيره: كانوا متساوين في الانتفاع بالماء الذي فيها» ولم يكن له مَنْعهم 
منها. 

وقد روي «أن قوماً مروا بالماء» فأرادوا أن يستقوا» فَمََعَهم أهل 


)١(‏ ينظر الحاشية قبل السابقة. 

(۲) الشافه: العطشان لا پجد من الماء ما يبل به شفته» تاج العروس (شفه)» 
والسافه بهذا المعنى : شدید العطش»› تهذیب اللغة »۱۳١/١‏ تاج العروس (سفه)» 
وفي المغرب :٤٤۹4/١‏ «يقال: هم أهل الشفة: أي الذين لهم حق الشرب بشفاههم 
وأن يسقوا دوابهم؟. 

(۳) بلفظ «الناس شركاء...»: في الأموال لأبي عبيد ص١۲۷»‏ وبلفظ : 
«المسلمون...٠:‏ في سنن أبي داود ۰۷۵۱/۳ سنن ابن ماجه ۰۸۲٣/۲‏ وقد بين ابن 
حجر في التلخيص الحبير ٠٠٥/۳‏ أن له عدة طرق»› منها ما صححه ابن السكن»› ومنها 


كتاب أحكام الأرض الموآات tor‏ 


الات فار راع من الطاب ذلك فال هلا وض فيه 
(DD‏ 
السلاح» 

وروي «أن رجلا سأل النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! 
ما الشىء الذي لا يحل منْعّه؟ قال: الماء»". 

# وقال: وإنما لم يكن لهم أن يسوا منه زرْعَهم إلا بإذن مالك 
الأرض؛ لأنه فيه خوف التَلّف على النَفْس. 

ويدل عليه قول النبي صل الله عليه وسلم للزبير: «احبس حتى يبلغ 
الح »> ثم ا 

فا [بيع ماء النهر أو البثر] 

قال أبو جعفر : (وليس لأحار بيع ما في نهر أو بئر). 

وذلك لما روي عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه «نهى عن بيع 


(۱) لم أهتد إليه بهذا اللفظ» لكن في سنن البيهقي ٠١۳/١‏ أن رجلا أت آهل 
ماء فاستسقاهم» فلم يسقوه حتىٰ مات عطشاء فأغرمهم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه الدية. 

(۲) سنن ابي داود ۷٥۰/۳‏ وسکت عنه» وقد رواه من حديث بهيسة عن آبيهاء 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير :٠١/۳‏ «أعله عبد الحقء وابن القطان بأنها لا 
تُعرف» لكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة). 

(۳) الجدر: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة: المَسناة» وهو ما رقع حول 
المزرعة كالجدارء النهاية »۲٤٠/١‏ فتح الباري .۴۷/١‏ 

(4) صحيح البخاري »)٤0۸۵( ۸ ۳/٥‏ صحیح مسلم 144/٤‏ 


0٤‏ كتاب أحكام الأرض المورات 


الما ون عاي وب اه بن غور وان عن غد ال عو ال 

ويدل عليه قوله صل الله عليه وسلم: «الناس شركاء في ثلاثة: الكلاً 
والماء وار" 

مسألة : [تملّك ما أخذ من ماء النهر أو البثر] 

قال : (فإن أحذ من ماء بر غيره» اوهو ر ھل ولیس 
لصاحب التهر وار أده منه» وكذلك الكل والنار). 
مباح» بدلالة أنه يأخذه عند الحاجة بغير بدل. 

ولقوله صل الله عليه وسلم: «الناس شركاء في ثلاثة»» ونهيه عن بیع 
الماء. 

فمن أخَذه فهو له كسائر المباحات التي ليست بأملاك» وهو في هذا 
الوجه كالكلاً إذا تبت في أرض رجل» فمن أخَذه فهو له" . 

ركذلك الضيد اذا انكر ق رض رخا أو المك إ5 اضطاده 
من جهة لرجل»› فهذا کله لاّخذه؛ لآنه مباح الأصل› لم يتقدم فيه ملك 
لأحد. 

وجهة وقوع الملك فيه أخذه وحيازته» فإذا مَلّکه: انقطع حق سائر 

(۱) صحیح البخاري ۳۱/۰› صحیح مسلم ۱۱۹۷/۳ . 


() وهذا في ظاهر الرواية» كما في شرح الإسبيجابي ۲/ لوحة/ ۳۷. 


كتاب أحكام الأرض الموات t00‏ 


الناس عنه» فجاثز بيعه كسائر المملوكات. 

ولا حلاف في جواز بيع الماء الذي أحرزه صاحبه في إناءء وبيع الكلاً 
المحرز. 

مسألة : [تملّك ما أخِدَ من الكلا والنار] 

قال : (وكذلك الكل والنار). 


فهما في ذلك کالماء سواء» لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
سن قله التاسن شر اء فى ثلافة". 


RRR RF 


(۱) تقدم. 


فهرس الموضوعات 
كتاب البيوع CEE E ETE‏ 
مسألة: عدم وجوب خيار المجلس إلا بالشرط REE‏ 
الجواب عن أدلة القائلين بوجوب خيار المجلس BER‏ 
مع القرق ن الشانخغة RRS Sa‏ 
مسألة: مدة خيار الشرط ESE O‏ 
ا VEER SEE‏ 
مسألة: ضمان العبد المشترى إذا مات حال الخيار ECE‏ 
مسألة E RE AL REA‏ 
مسألة: خيار الشرط لا يورث O E‏ 
باب الربا والصرف E DESE GE:‏ 
مسألة: بيع الذهب بالذهب e Re RE‏ 
مسألة: بيان علة الربا VASES SAS‏ 
فصل E ONS OR E ES E‏ 
مسال ASAD SL SANSA Dee STE‏ 
مسألة : القبض في بيع الربويات OR aa‏ 
مسالة بيع المكيلات بجنسها Tec SAA‏ 


E E AT OO SE ea ES SSAA STO SS مسالة : ت الرطب بالتمر‎ 


مسألة: بيع العرايا ESSER TER aa OS‏ 
باب بيع أصول النخل والشجر والثمار E E EO‏ 
مسألة : بيع الشجر وعليه ثمر O REEDS‏ 
مسالة: بيع الثمر دون الشجر E O E E‏ 
مسألة: بيع الثمرة مع جهالة قدرها E‏ 
مسألة: هلاك الثمرة بعد القبض E a‏ 
مسالة : هلاك الثمرة قبل القبض RDS‏ 
مسألة: استهلاك الأجنبي المبيع SRE uA EEA‏ 
مالة: جر الكل المشترى على المشغري REA‏ 


مسألة: جواز بيع الطعام قبل نقله إن كان قبضه بالتخلية E‏ 
مسألة: جهالة جملة الئمن E SS N‏ 
بات المصراة ور ها E‏ 
مسألة: ما يوجبه عيب التصرية E E GEASS‏ 
مسالة: ظهور العيب فى الأمة المشتراة بعد استغلالها E‏ 
مسألة : ظهور العيب فى الأمة المشتراة بعد وطئها ES‏ 
مسألة : ظهور العيب في الأمة المشتراة بعد جناية غيره عليها E‏ 


مسألة: ظهور العيب بالأمة المشتراة بعد عتقها ul e‏ 
مسالة: قل المشتري الأمة المشتراة المعية E‏ 
مسألة : أكل المشتري الطعام المشترّى المعيب E‏ 
مسألة: اختلاف البائع والمشتري فيمَن حَصَل عنده العيب SES‏ 
مسألة: ظهور العيب في شيء مأكوله في جوفه E‏ 
مسألة: ملك مال العبد المشترى OT‏ 
مسألة: جناية العبد المشترى في بني آدم Rs‏ 
مسألة: جناية العبد المشتّرى في مال NSLS‏ 
مسألة: البيع بالبراءة من العيوب E‏ 
مسألة: شراء ما باعه: باق من الثمن قبل قبضه الثمن NSR‏ 
مسألة : الخيانة في الإخبار بالثمن في بيع المرابحة والتولية e‏ 
مسألة : اختلاف المتبايعين في الثمن والمبيع قائم REET‏ 
فصل : واختلاف المتبايعين في الثمن والسلعة هالكة N‏ 


3 
مسألة : بيع الآبق» والسمك في الماء EES‏ 
مسألة : خيار المالك في بيع الفضولي بثمن في الذمة 
فصل : خيار المالك فيما بيع له بغير أمره بعَرّض i‏ 
مسألة: جواز بيع الأعمى» وشراه ER‏ 
مسألة: خيار الأعمى Sm‏ 
مسألة : بيع الملامسة والمنابذة والحصاة e‏ 
مسألة: بيع الحمّْل دون أمه ESA SS‏ 
مسألة: بيع الأم دون الحمّل SERR‏ 
مسألة: بيع اللبن في الضرع E‏ 
مسألة : بيع علب الفحل EE‏ 
مسألة : خيار الرؤية e RE‏ 
مسألة : البيعتيّن في بيعة ET‏ 
مسألة ES SAGE DS‏ 
مسألة : تلقي الركبان» وبيع الحاضر للباد OY‏ 
مسألة: بيع الرجل على بيع أخيه iE‏ 
مسألة: تأخير أجل الدين DEAS‏ 
مسألة : تجارة الوصي بمال اليتيم RÊ‏ 
مسألة: إقرار العبد بدين A E‏ 
مسألة: جواز بيع الكلاب المنتقع بها ونحوها aE‏ 
مسألة: بيع الهر EERE ES E‏ 


مسألة: بيع المكيلات قبل كيلها E SEE‏ 
مسألة: بيع الأخرس SSR SSeS‏ 
ا E ORES ORAS‏ 
مسألة: ظهور العيب في أحد التَعْليّن ونحوهما e‏ 
مسألة: حبس البائع المبيع ليستوفي الثمن Re‏ 
مسألة : يكره التفريق بين ذوي رَحِم مَحرَمّ في بيع العبيد 0 
فا RR O Oy‏ 
باب أحكام البيوع الفاسدة EAN GAAS DEERE DSS‏ 
مسألة : تصرف المشتري فيما اشتراه في البيع الفاسد a‏ 
باب السَلَّم EOE O OE ONE‏ 
مسألة: شروط السَلم eee ESS‏ 
أوصاف أخرى للسلّم RSS OS‏ 
مسألة : السَلّم في الحيوان E Ea‏ 
مسألة: الكفالة والحوالة في السلم ESTE‏ 
مسألة : بيع المسلّم فيه قبل قبضه E OR‏ 
مسألة: الرهن بالسلم ERR ARR‏ 
مسألة ROLES Sea‏ 
مسألة : الإقالة في السلم EGA‏ 
مسألة: السلم بمال واحد في شيئين مختلفين GERE‏ 


مسألة: جعّل أجل السلم في وقتين OS‏ 


a 
مسألة‎ 
مسألة‎ 
مسألة‎ 


ٍ 


فهرس الموضوعات 


: انقطاع المسلم فيه من أيدي الناس بعد حلول الأجل e‏ 
إا اصات المعل دعبب ASAS‏ 


: تصرف المسلم برأس المال بعد الإقالة GEA‏ 


: استحباب استبراء الجارية من قَبّل بائعها ARS‏ 
مسالة : 


يجب على المشتري استبراء الأمة EER SS‏ 


: یکره تحريماً دواعي الوطء قبل استبراء الجارية RS‏ 
: وجوبتب استبراء الجارية الحامل من زنى eRe og A es‏ 


aeenenenseenennnnenenesecenecnnennnenananeneeccanoennecenncancoceneaneene 


: مدة استبراء الجارية التي ارتفع حيضها SS‏ 
: عدم وجوب استبراء الجارية المطلقة غير المدخول بها 0 


: عتق الراهن العبد المرهون»› وضمانه a EE RS‏ 
: ضمان الأمة الرهن باستيلادها ENES E‏ 


۳١ 


فهرس الموضوعات ۳ 
مسألة: ادعاء الراهن ولد الأمة الرهن Alea‏ 
مسال ONES EAS OSS‏ 
مسألة O E OO‏ 
مسألة: حكم الزيادة في الديْن EE eS‏ 
مسألة: جناية العبد المرهون E E AT‏ 
مسألة O eS ES‏ 
مسألة: نماء الرهن NSS SO SERGE‏ 
مسألة: هلاك نماء الرهن Wene Sah‏ 
مسألة: هلاك الأصل وبقاء النماء E OSES‏ 
مسألة: تقدير قيمة الهالك i hE‏ 
مسألة OSS A Se‏ 
مسألة : اعتبار قول المرتهن في قيمة الرهن E Sea RE et‏ 
کتاب المداينات NO OA ASTE‏ 
مسألة : البائع أسوة الغرماء لو أفلس المشتري E OEE‏ 
سال جس الخديي بطل العرعاء Vee‏ 
مسألة : بيع مال المدين E E‏ 
مسألة بيع القاضي أموال المطلوب بموته VORA SR SS‏ 
مسألة : الدين الآجل يحل بموت المدين LN O E E‏ 
فصل : يطلق المطلوب إذا ثبت فقره» وتجوز ملازمته VaR‏ 
مسألة: حبس المدين وإن ادعى الإعسار ASR GORE‏ 

ا ۱۷۸ 


مسألة: بيع أموال المدين لقضاء الدين منها eR EE SRE‏ 


۰ 


مسالة: إقراز المدين المجبوس بدين لغرماء أخرين Vine‏ 
مسألة : الحجر على المدين ا Va‏ 
مسألة : النفقة من مال المحبوس على من يجب عليه الإنفاق عليه .... ٠۸١‏ 
مسألة ليس لخريم مدين بدين آجل منعه من السفر AN‏ 
كتاب الححر EET ETT‏ 
مسألة A els SSS‏ 
مسالة: السن التي يدفع فيها المال إلى اليتيم a a‏ 
فصل n EO‏ 
كتاب الصلح OA DG RE‏ 
مسألة: وجوه الصلح OOS O OS‏ 
مسألة : الصلح على عبد» فاستحق Esas‏ 
فصل : وجوه الصلح على الإنكار tae SS‏ 
مسألة : الصلح على خدمة عبر مدة معينة» ثم موه قبل تمامها e‏ 
م ا ا الجدارَ الحاجز بينهما EES‏ 
مسألة Ra ESS EDS‏ 
مسألة: انتفاع الرجل بجاح مده من بيته على الطريق OTe‏ 
مسألة: حكم مصالحة الملرين الدائن على دینه الآجل ببعضه حالاً ... ۲٠۹‏ 
مسألة : صالحه على الألف التي عليه على خمسمائة في يومه هذا .... ٠٠١‏ 
مسألة EE O DD aT‏ 
مسآلة: صالحه على جارية فاستحقت بعد أن أولدها Oe‏ 
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مسألة : الصلح على عدم الاستحلاف حال الإنكار a‏ 


باب : الشفعة في الدار حال الصلح N E‏ 0 
مسألة : ادع دراهم فصالحه على دنانیر TODS‏ 
مسألة: العيب في بدل الصلح إن كان عَرْضاً ea‏ 
مسألة: ظهور العيب في بدل الصلح بعد جنايةٍ عليه E‏ 
مسألة: الصلح مِن غير المدعى عليه ISSO‏ 
كتاب الحوالة والكقالة والضَمَان E OT‏ 
مسألة: الحوالة وشروطها SS E‏ 
مسألة: رجوع المحتال على المحيل عند هلاك المال E E‏ 
فصل: وجوه هلاك المال لرجوع المحتال على المحيل ae‏ 
فصل : الحوالة بغير أَمر الذي عليه المال TESS‏ 
مسألة: تصرف المحال والمحال عليه في مال الحوالة e‏ 
مسألة: الكقالة E SS RS‏ 
مسألة: رجوع الضمين على المطلوب بما أداه للطالب a‏ 
مسألة : لا يطالب الضمين المطلوب قبل الأداء nG‏ 
مسألة : الضمان بغير مر المطلوب Ll E OE‏ 
مسألة TP EEG e RRR‏ 
مسألة : يُشترط في الكفالة قبول الطالب N a‏ 
ال وا الطالب المطلروت براغ لكف أشنا Oe‏ 
مسألة : إبراء الطالب الكفيل دون المطلوب صحيح a‏ 
e‏ تصق الطالب أو هبنّه المال للكفيل PPV‏ 


مال اخ الطالب مال الكل لا بعر تارا للمظلوب Reais‏ 


فشا E Ea E STEAD‏ 
مسألة: ضمان العهدة E‏ 
مسألة: صحة الكفالة بالمجهول» وإلى الأجل المجهول المتعارف ... ۲٤١‏ 
كتاب الشركة O O TOOT‏ 
مسألة وجوه الشركة E RSET E‏ 
-١‏ شركة المفاوضة EEE A a‏ 
۲- شركة العتان: TOSSA AA O OR SRE‏ 
وجه تسمية شركة العنان: VE SAREE RS SSD‏ 
-٣‏ شركة الوجوه: EO NESS SS‏ 
-٤‏ شركة الأبدان: ESOS a O‏ 
فصل : وجوه استحقاق الربح Oeste‏ 
مسالة O eR ESS‏ 
مسالة: الميراث لا يدخل في المفاوضة TOF Aes as‏ 
مسألة oD E‏ 
مسألة VON eS‏ 
مسألة: إقرار أحد المتفاوضين بديْن E OEE‏ 
مسألة : مفاوضة المسلم مع الذمي OE RR‏ 
مسألة: مفاوضة الحرٌ والعبد OOS SR eS‏ 
مسألة: شركة الأبدان VOSS ESER AMES RE‏ 
مسألة : الشركة في الصناعات E aaa o‏ 


مسألة: عدم جواز شركة العنان بالفلوس O O OT‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة : الشركة بالمكيلات أو الموزونات le‏ 
مسألة : الشركة في العروض e aS ET‏ 
مسألة: يد الشريك يد أمانة eA a‏ 
مسألة: فسخ الشركة بموت أحد الشريكين a‏ 
مسألة: حق الشريك في فسخ الشركة E‏ 
مسألة : المساواة في التصرف بين المتفاوضين E‏ 


مسألة: دليل جواز الوكالة وبيان وجوهها E‏ 
مسألة : الوكالة في الخصومة ETO‏ 
کا ا و i‏ 
E J E‏ 
فال رل لون لرل e‏ 


& 


مسألة ENO‏ 
اختلاف عدد الشهود وصفتهم باختلاف المشهود به 
مسألة: فعل الوكيل قبل علمه بالوكالة ED,‏ 
مسألة : الوكالة فى الحدود والقصاص ANE.‏ 


ع 


مسالة : بطلان الوكالة بموت الموكل as‏ 


مسألة: توكيل الصبى أو العبد ee‏ 
مسالة: دعوی وکيل البيع تلف الثمن المقبوض .... 


ocean econnsonnn 


Seen recenenencennn 


asececenocecenenaconn 


sene neneunoanceeonen 


soecaneceanenecenennns 


مسألة: شراء أبي الصغير منه لنفسه ees e nS‏ 


ا وو ا ا فاشترئ له نصفه ea aS I‏ 
مسألة: لو وکله ببیع عبد» فباع نصقَه Oa‏ 
مسالة: بيع الوكيل العبد بعرض eee oR ERS‏ 


مسألة: جهالة الثمن في التوكيل بشراء دابة أو ثوب nA‏ 
مسألة : جهالة الثمن في التوكيل بشراء دار ARSED‏ 
كتاب الإقرار بالحقوق E SESE SAE‏ 


مسألة : القول قول المقر ea‏ 
مسألة : الاستثناء فى ألفاظ الإقرار BG O‏ 


مال الا اء من الس RASRA‏ 
مسالة: الاختلاف فى لول المال:المقر به e‏ 


فهرس الموضوعات ۹ 


مسألة: الجمع بين شيئين في الإقرار OA Sam‏ 
مسألة i O O‏ 
مسألة FW E o SRS‏ 
مسألة : الاستدراك في لفظ الإقرار TINEA E Se‏ 
اة NASA ESAS SERO ROE AR‏ 
مسألة EVR E ERGE EAA‏ 
مال OVE ESS EA N‏ 
مسألة VS EASE E oR a‏ 
مسألة: دخول الغاية في ألفاظ الإقرار» وعدم دخولها OAS‏ 
مسألة : الاستثناء من غير جنسه في الإقرار A RS‏ 
مال ل ادع آنه أخذها وديمة فقال لديل فصا Ea‏ 
مسألة a‏ 
مسألة: ادعاء المقر زيوف الدراهم المقِرٌ بها ORE a‏ 
مسألة PEAS ESA SSeS‏ 
مسألة : دعوى الزيوف في اللإقرار بغصب أو وديعة Vea‏ 
مسألة: دعوى الإقرار بعبلر لم يقبضه ED a‏ 
مسألة : الإقرار بديّن في المرض E‏ 
ا ار ار ر خد وه POSSESSES‏ 
كتاب العاريّة NLRB ALDEN es‏ 
مسألة: ضمان العارية بالتعدي NEAR aE‏ 


مسألة : إعارة العارية E OE‏ 0 


۷۰ 
مسألة: أقسام العارية ORAS GE SES‏ 
مسألة: استعارة الأرض OEE RNS‏ 
مسألة : استعارة الأرض بشرط البناء فيها بغير مدة Re‏ 
سال اسار ة الا رص قرط الا إل مده مخلوة Ra‏ 
كتاب الحَصْب N ETE CONSE‏ 
مسألة : ضمان المغخصوب eA‏ 
مسألة : ضمان نقصان المغصوب في يد الغاصب SE‏ 
مسألة: ضمان زيادة المغخصوب في يد الغاصب e‏ 
مسألة: ضمان ولادة المغصوبة إذا مات ولدها REESE‏ 
فصل OS SE AAG A‏ 
مسألة: ضمان ولادة المغصوبة إن لم يمت الولد ES‏ 
مسألة: ضمان غصب الدور Sas‏ 
مسألة: ضمان استخدام العبد المخصوب ونحوه a‏ 
مسألة : لو أخذ المالك قيمة العبد المغصوب الآبق قبل ظهوره a‏ 
مسألة: ضمان إتلاف حمر الذمي eS AE‏ 
مسألة : ضمان إتلاف اليثليات EEO Ta‏ 
مسالة: ضمان إتلاف المصوغات بالقيمة AREAS‏ 
مسألة: ضمان إتلاف الدينار ESSE ESS‏ 
مسألة: ضمان تقطيع الثوب المغخصوب eS‏ 
مسألة ضمان إتلاف الثوب بحيث لم تذهب كل منافعه SR‏ 
مسألة: ضمان صب الثوب المغصوب SRE‏ 


فهرس الموضوعات ٤۷۱‏ 
مسألة EEA AES LAN yS ERSELAN‏ 
كتاب الشفعة E ETE‏ 
مسالة : E AS ESA aE‏ 
اة اة اجان TEP OSSD SARE‏ 
مسألة: الأولى بالشفعة O e‏ 
مسألة : استحقاق الشفيع الشفعة بالإشهاد O Sa‏ 
مقدار المدة طلب الشفعة TOP SE SS EAS‏ 
مسألة: لا يشترط في الإشهاد إحضار الثمن TO SS‏ 
مسألة : حبس المشتري الدار المشفوع بها حتى يقبض الثمن E E‏ 
مسألة: وجوب الشفعة واستحقاقها وملكها OnE SS‏ 
مسألة : اعتبار المثل أو القيمة في ثمن المشفوع به OST a‏ 
مسألة: ما لا شفعة فيه TOVE EASELS SARA‏ 
مسألة: سكوت الشفيع بعد المطالبة والإشهاد FO Sees EARS‏ 
مسألة: لزوم حضور البائع والمشتري للقضاء بالشفعة O‏ 
مسألة: العهدة على البائع إن أخذها الشفيع منه دون المشتري ........ OV‏ 
مسألة: العهدة على من بض الثمن e O ET‏ 
مسألة: الشفعة على الرؤوس لا الأنصباء OST Gla O‏ 
مسألة : القول قول المشتري في الثمن PONDER‏ 
مسألة: تعارض بينة الشفيع والمشتري FOSS SSeS‏ 
مسألة RISO SSSA‏ 
اة PASE ERS DS‏ 


مسألة 
کتاب 


١ * °. 2‏ 
: للشفيع أخذ المشترى من وكيل الشراء 


: للشفيع إبطال هبة المشتري e‏ 
: أثر استحقاق البناء فى الشفعة eS‏ 


: لا تثبت الشفعة في المبيع بخيار البائع ... 


ا 
المضاربة N O O ET‏ 
جواز المضاربة E‏ 


esaenneneneeccsnenenenancnceesenanenanoenenenencnencrnnnnenoencnnaconaonne 


enone ncnenns 


sence eneese nen nonann 


eeenenneceecenocanaonnes 


soeenenanauenennesoensenns 


مسألة 
مسألة 
فصل : 
مسألة 


مسالة 


مسألة 
مسألة 


مسألة 
کتاب 
مسألة 
مسألة 
کتاب 


aeareuencenanakewoenennanauaneenennnsneenceenenancnnanannaoccsncconnsnne 


: ما يمع منه المضارب المطلق O‏ 
: استدانة المضارب A‏ 


EE KO ESE RSS e سفر المضارب بالمال‎ 
a ESS نفقة المضارب فى السفر‎ : 


: كلفة علاج المضارب على نفسه NEE‏ 
: ليس للمضارب السفر بمال المضاربة إن شرط عليه ذلك 2 


ت 
.° 
۰ 


e e RES ee SLA ERS E Ne فسخ المضاربة والمال دين‎ : 


: عتق المضارب عبدي المضاربة o‏ 


ة: عتق رب المال عبدي المضاربة معا ASRS‏ 


: تفريق رب المال عتق عبدّي المضاربة e SASS‏ 
: ما ليس للمضارب أن يشتريه baa eae Le‏ 


: شراء أم ولد نفسه u A RE EAE‏ 
المسَاقاة E O O a‏ 
: عدم جواز المساقاة عند اللإمام Anos‏ 
: شروط المساقاة عند الصاحبيّن المجيزين لها eS‏ 
الإجارآت eR ARR‏ 


VT 


V٤‏ فهرس الموضوعات 
مسألة: أدلة جواز الإجارة E E‏ 
فصل : أنواع الإجارة E E‏ 
فصل : شروط استحقاق الأجرة REN ESR‏ 
فصل : زمن استحقاق الأجر ENCES ES‏ 
فصل a e E E‏ 
مسألة: حكم الأجرة لو انتقضت الإجارة e‏ 
مسألة : انتقاض الإجارة بموت المستأجر أو المؤجر he‏ 
مسال ضهان الضتاجر ان تعدى الشروط TAT TOE‏ 
اا ف منزله SBE eS‏ 
مسألة: استحقاق الأجر بالتسليم O‏ 
مسألة: وجوب أجر الدار بقبضها RNS‏ 
مسألة: عدم وجوب أجر الدار إن حال دون سكناها حائل a‏ 
مسألة : خيار الرؤية للمستأجر RE E ê‏ 
مسألة: يد المستأجر يد أمانة إن لم يتعد O ROY‏ 
مسألة: جواز تأجير المستأجر للدابة إن قبضها EES‏ 
مسألة : خيار العيب للمستأجر EAR AE‏ 
مسألة : الضرر المجاور للفعل المأذون فيه غير مضمون e‏ 
مسألة: ضمان الأجير المشترك A OS O E O‏ 
فصل: ضمان الأجير المشترك عند الجناية E‏ 
مسألة: ما للمستأجر أن يأخذه إن ضمن الأجير ARTE‏ 


: عدم ضمان الأجير الخاص إلا إن خالف ETON‏ 


الموضوعات 


: اختلاف الأجير المشترك وصاحب الثوب في رد الثوب 
SE‏ القائم عمله في الشيء حبس الشيء بالأجر O‏ 
: لزوم عقد الإجارة» ولا تنتقض إلا بعذر a RR DES‏ 
: أعذار تفسخ بها الإجارة EE‏ 
: بيع المؤجر الدار قبل انتهاء مدة الإجارة O‏ 


: زمن استحقاق اجر حَمّال المتاع ES E‏ 


: زمن استحقاق أجر من حمل على ظهره is‏ 
ة: زمن استحقاق أجر حفار البئر Rane ene Ea‏ 


: جواز استئجار الأرض للزرع بما تستأجر به الدور 2 
: مدة استئجار الأرض للزرع E E‏ 
: جواز استئجار الأرض للزرع إن أمكن تسليم منافعها... 


eeonne 


CD 


eoeenens 


مسألة: أقسام المزارعة O ST OR E A‏ 
مسالة :فشر الارن الحشرية المستاجرة RS‏ 
مسألة: أجرة استعمال الأرض المستأجرة إجارة فاسدة SES‏ 
مسألة: حكم التبن في المزارعة ENA‏ 
مسألة : فساد إجارة الأرض للزراعة إن جُهل ما يرع AE‏ 
كتاب أحكام الأرض الموات E ES E‏ 
مسألة: خراب الأرض لا يزيل ملكها عن صاحبها e e‏ 


مسألة :مدة إحياء الإقطاع ee EG OSS AOS Es‏ 
مسألة : اللأرض المحياة بماء المطر عشرية NUECES‏ 
مسألة : الأرض المحياة بماء النهر STALE Oe‏ 


مسالة : بیع ماء النهر أو البئر ea ee sea DSRS eas aaa aoe‏ 
ا ات مآ م ار انار SBS‏ 


مسالة: تملك ما آغد من الک والار e‏ 
فهرس الموضروعات CONS tse‏ 


e He FF 


